




  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

《

   ق الإداريـقيـالتح

هن محاكن ديىان المظالم الإداريت وتطبيقاتها القضائيتالدفىع 

  القيىد على جهت الإدارة في العقىد الإداريت

 الإداري السعىدي العرف الإداري وتطبيقاته في النظام
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  :تقسيمات البحـث
  :لقد ارتضيت أن أسير في بحثي هذا وفق التقسيـم الآتي    

  : الـمقــدمة
  :وتشتمل على الآتي

  .تحديد موضوع البحث وعنوانه  ▪
 . أهمية الموضوع وأهدافه  ▪

  . أسباب اختيار الموضوع  ▪
 . الدراسات السابقة حول هذا الموضوع  ▪

 . منهج البحث  ▪

 .تقسيمات البحث  ▪

 .الشكر والتقدير ▪
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  :التـمـهـيـد
  :مفهوم التحقيق الإداري: المبحث الأول  

  .تعريف التحقيق الإداري في اللغة: المطلب الأول    
  .تعريف التحقيق الإداري  في الفقـه: المطلب الثاني    
  .تعريف التحقيق الإداري في النظام: المطلب الثالث    

  :الخاضع للتحقيق الإداري تحديد الموظف العام: المبحث الثاني  
  .تعريف الموظف العام: المطلب الأول    
  .طبيعة علاقة الموظف العام Qلدولة: المطلب الثاني    
  .الموظفون الخاضعون للتحقيق الإداري: المطلب الثالث    

  : تمييـز التحقيق الإداري عن التحقيق الجنائي: المبحث الثالث  
  .تحقيق الجنائيتعريف ال: المطلب الأول    
  .طبيعة التحقيق الجنائي: المطلب الثاني    
أوجـــه الاتفـــاق بـــين التحقيـــق الإداري والتحقيـــق : المطلـــب الثالـــث    

  .الجنائي
أوجــه الاخــتلاف بــين التحقيــق الإداري والتحقيــق : المطلــب الرابــع    

  .الجنائي
  :ق الإداريأسس التحقي: الفصل الأول 

  :  المخالفات التي تستوجب التحقيق الإداري: المبحث الأول  
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طبيعـــــــة المخالفــــــــات الـــــــتي تســـــــتوجب التحقيــــــــق : المطلـــــــب الأول    
  .   الإداري

  .المخالفات المالية: المطلب الثاني    
  .المخالفات الإدارية: المطلب الثالث    
المدنيــــة  الفــــرق بــــين المســــؤولية الإداريــــة والمســــؤولية: المطلــــب الرابــــع    

  .والمسؤولية الجنائية للموظف العام
المخالفــات الــتي تســتوجب التحقيــق الإداري في : المطلــب الخــامس    

  .الفقه

  :الإحالة إلى التحقيق الإداري: المبحث الثاني  
صة Qلإحالة إلى التحقيق: المطلب الأول       . السلطة المخت
  .ة إلى التحقيقالآgر المترتبة على الإحال: المطلب الثاني    
صة Qلإحالة إلى التحقيق في الفقه: المطلب الثالث       .السلطة المخت

  :السلطة المختصة Bجراء التحقيق الإداري: المبحث الثالث  
  .الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف العام: المطلب الأول    
  . هيئة الرقابة والتحقيق: المطلب الثاني    
صة jجراء التحقيق  في الفقه: المطلب الثالث       .السلطة المخت

  :المحقق الإداري: المبحث الرابع  
  .تعريف المحقق الإداري في الفقه والنظام: المطلب الأول    
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صــــفات الواجــــب توافرهــــا في المحقــــق الإداري في : المطلــــب الثــــاني     ال
  .الفقه والنظام

  :والنظامسلطات المحقق الإداري في الفقه : المطلب الثالث    
الاطــــــــــلاع علــــــــــى الوgئــــــــــق الإداريــــــــــة : الفــــــــــرع الأول

  .والمستندات
  :إجراء التفتيش: الفرع الثاني

  .سماع أقوال الشهود: الفرع الثالث
  .الاستعانة qهل الخبرة: الفرع الرابع

  .يد الموظف المتهمطلب كف : الفرع الخامس
  :قه والنظامق الإداري في الفضماFت التحقي: انيالفصل الث

الضماtت المتعـلقة بجهة التحقيق: المبحث الأول     

  .حيدة جهة التحقيق: المطلب الأول    
  .كتابة التحقيق: المطلب الثاني    
  .سرية التحقيق: المطلب الثالث    

  : الضماFت المتعـلقة Kلموظف العام المتهم: المبحث الثاني
لمخالفة المنسـوبة حضور الموظف العام ومواجهته Q: المطلب الأول    

  .إليه
  .تمكين الموظف العام من الدفاع عن نفسه:  المطلب الثاني    
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  :التصرف في الـتـحـقـيـق الإداري: الـفـصـل الثـالـث
  :التصرف في التحقيق الذي تجريه الجهة الإدارية: المبحث الأول  

  .حفظ التحقيق: المطلب الأول    
  .الإحالة إلى الرئيس الإداري: المطلب الثاني    
  .الإحالة إلى هيئة الرقابة والتحقيق: المطلب الثالث    

ـــاني   ـــة : المبحـــث الث ـــة الرقاب ـــق الـــذي تجريـــه هيئ التصـــرف في التحقي
  :والتحقيق

  .حفظ التحقيق: المطلب الأول    
الإحالـــة إلى الجهـــة الإداريـــة الـــتي يتبعهـــا الموظـــف :  المطلـــب الثـــاني    

  .العام
  .الإحالة إلى ديوان المظالم: المطلب الثالث    
صة Qلقضاء الجنائي: المطلب الرابع       .الإحالة إلى الجهة المخت
  .الإحالة إلى مجلس الوزراء: المطلب الخامس    

  .  حقيق الإداري في الفقهالتصرف في الت:  المبحث الثالث  
  .وتشتمل على أهم النتائج وتوصيات البحث: الـخـاتـمـة
  : الملاحـق 
  .نظام الخدمة المدنية -أ

  .نظام ~ديب الموظفين -ب
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  : الفـهـارس
  . فهرس الآ�ت القـرآنية   -أ

  . فهرس الأحاديث النبوية والآثـار   -ب
  . فـهرس الأعلام _  ج
  . راجـع فهرس المصادر والم  -د
  .  فهرس الموضوعات  -هـ
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  :ويشتمل على المباحث الآتية

  .مفهوم التحقيق الإداري: المبحث الأول

  :ويشتمل على المطالب الآتية

  تعريف التحقيق الإداري في اللغة: المطلب الأول

, وهو في اللغة خلاف الباطل, مأخوذ من الحق: التحقيق في اللغة
و التحقيق يطلق على ,  حق الشيء يحق إذا ثبت ووجبوهو مصدر 

فتحقيق الأمر تيقنه وجعله , التثبت من الأمر والتأكد من وجوده وصحته
  .حقق مع فلان تحقيقاً أي تثبت من صحة المنسوب إليه: يقال, gبتاً لازماً 

وهــــــــــــي في اللغـــــــــــة مــــــــــــن دار يــــــــــــدور , منســـــــــــوب إلى الإدارة: والإداري
 ًtدوراً ودورا.  
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صـــــــــادر عـــــــــن مجمـــــــــع اللغـــــــــة العربيـــــــــة أن جـــــــــاء  في معجـــــــــم القـــــــــانون ال
صـــــــــــود Qلتحقيــــــــــــق الإداري مجموعـــــــــــة الإجــــــــــــراءات الـــــــــــتي تســــــــــــتهدف : "المق

  ".تحديد المخالفات التأديبية والمسؤولين عنها

  المطلب الثاني

  تعريف التحقيق الإداري في الفقه

م يخــــــــرج الفقهــــــــاء في اســــــــتعمالهم للتحقيــــــــق عــــــــن :تعريــــــــف التحقيــــــــق
فهـــــم يطلقـــــون التحقيـــــق علـــــى التثبـــــت مـــــن الأمـــــر والتأكـــــد , اللغـــــويمعنـــــاه 

وقــــــــد جــــــــاء في التعريفــــــــات أن التحقيــــــــق في .مــــــــن وجــــــــوده وصــــــــحته وتيقنــــــــه
والتحقـــــق بيـــــان الشـــــيء علـــــى وجـــــه , إثبـــــات المســـــألة بـــــدليلها: "الاصـــــطلاح

  "  .الحق

، والإدارة , الإداري هنـــــــــــــــــــــا نســـــــــــــــــــــبة إلى الإدارة:تعريــــــــــــــــــــف الإداري
ــــــــة والبشــــــــرية بمفهومهــــــــا العــــــــام القــــــــد ــــــــات المادي ــــــــى اســــــــتخدام الإمكاني رة عل

صــــــــى كفايــــــــة لتحقيــــــــق الأهــــــــداف العامــــــــة ولم يتطــــــــرق فقهــــــــاء . المتاحــــــــة qق
ـــــــــــف  الشـــــــــــريعة المتقـــــــــــدمين إلى تعريـــــــــــف الإدارة الإســـــــــــلامية ، ويمكننـــــــــــا تعري

ــــنظم القــــوى البشــــرية : الإدارة الإســــلامية �qــــا ــــتي ت ــــات ال مجموعــــة العملي
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ــــــق المصــــــا ــــــن أجــــــل تحقي ــــــة م ــــــة بمــــــا لا يخــــــالف الشــــــريعة والمادي لح العام
   الإسلامية

م يكــــــــــن التحقيــــــــــق الإداري معروفــــــــــاً �ــــــــــذا : تعريــــــــــف التحقيــــــــــق الإداري
كمـــــــا أ�ـــــــم لم يســـــــتخدموا هـــــــذا , الاســـــــم عنـــــــد فقهـــــــاء الشـــــــريعة الإســـــــلامية

صــــــطلح في كتــــــبهم صــــــطلح ومفهومــــــه موجــــــود في , الم مــــــع أن أصــــــل هــــــذا الم
  .الفقه الإسلامي

  :تحقيق الإداري ما يليومما يدل على مشروعية ال

وَإِذَا حَكَمْتُم بَـينَْ النَّاسِ  إِنَّ ا£ََّ َ¡مُْركُُمْ أَن تُـؤَدُّوا الأمََاtَتِ إِلىَ أَهْلِهَا .١
صِيراً  يعاً بَ أَن تحَْكُمُوا Qِلْعَدْلِ إِنَّ ا£ََّ نعِِمَّا يعَِظُكُم بِهِ إِنَّ ا£ََّ كَانَ سمَِ

 ).٥٨(الآية , سورة النساء

ومن عصاني فقد عصى , من أطاعني فقد أطاع الله: ( �وقولـه   .٢
) ومن عصى أميري فقد عصاني, ومن أطاع أميري فقد أطاعني, الله

ومسلم في , )٦٧١٨(حديث رقم , أخرجه البخاري في صحيحه
 . ,)١٨٣٥(حديث رقم , صحيحه

ويداوم , يتابع أحوال الولاة والقضاة والعمال �ولقد كان النبي  .٣
ويعاقب من أساء منهم بعد , ويسمع الشكاية ضدهم, ة عليهمالرقاب

 التحقق من إساء©م وإخلالهم 
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في تتبعه أحوال  �وعلى هذا النهج الذي كان يتبعه رسول الله  .٤
الولاة والقضاة والعمال ومداومة الرقابة عليهم وسماع الشكاية ضدهم 

ن ومعاقبة من أساء منهم بعد التحقق من ذلك سار أصحابه رضوا
ومن ذلك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  , الله عليهم من بعده

­ عزل عمار بن �سر ­ عن الكوفة؛ وذلك بعد أن شكاه 
, "  ولا عالم Qلسياسة, ولا مجز, هو والله غير كاف: "أهلها وقالوا

علام : "وقد أجرى معه عمر ­ تحقيقاً جاء فيه أن عمر قال
قد سمعت : فقال, على الحيرة وأرضها: استعملتك � عمار؟ قال
على Qبل : قال, وعلى أي شيء: قال, Qلحيرة تجاراً تختلف إليها

قد أخبرtك أنه : قالوا... قد سمعت بذكرها في القرآن: قال, وأرضها
أساءك : ثم دعاه بعد ذلك فقال. فعزله عنهم, لا يدري علام بعثته

ولقد سأني حين , والله ما فرحت به حيني بعثتني: قالحين عزلتك؟ ف
صاحب عمل: فقال. عزلتني   " .لقد علمت ما أنت ب

ـ وقــــد نــــص علمــــاء السياســــة الشــــرعية علــــى مشــــروعية التحقيــــق  ٦
  .الإداري 

وبعـــــــــد أن تبـــــــــين لنـــــــــا فيمـــــــــا تقـــــــــدم مشـــــــــروعية التحقيـــــــــق الإداري وأن 
صاصــــــات  قضــــــاء المظــــــالم أصــــــله موجــــــود في الفقــــــه الإســــــلامي وأنــــــه مــــــن اخت
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مجموعــــــة الإجــــــراءات  :فإنــــــه مــــــن الممكــــــن تعريــــــف التحقيــــــق الإداري qنــــــه
ــــة  ــــر مــــع عمــــال الدول ــــتي يقــــوم dــــا شــــخص مخــــتص أو أكث المشــــروعة ال
الإســـــلامية في حـــــال مخـــــالفتهم لأحكـــــام الشـــــريعة الإســـــلامية وإخلالهـــــم 

  بواجباhم الوظيفي
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  المطلب الثالث

  تعريف التحقيق الإداري في النظام

مجموعة الإجراءات المشروعة الموصلة إلى كشف الحقيقة : تعريف التحقيق
  .من قبل سلطة مختصة

و يمكــــــــــــن تعريــــــــــــف الإدارة , الإداري نســــــــــــبة إلى الإدارة: تعريــــــــــــف الإداري
مجموعـــــة العمليـــــات الـــــتي تـــــنظم القـــــوى البشـــــرية والماديـــــة : العامـــــة �qـــــا

  .من أجل تحقيق الأهداف العامة

م يحـــــــاول المـــــــنظم الســـــــعودي وضـــــــع تعريـــــــف : اريتعريـــــــف التحقيـــــــق الإد
  .عام وشامل يتحدد بمقتضاه

ــــــــار ــــــــف المخت ــــــــتي تباشــــــــرها :التعري مجموعــــــــة الإجــــــــراءات المشــــــــروعة ال
الســــلطة المختصـــــة لتحديـــــد المخالفــــات التأديبيـــــة والمـــــوظفين المســـــؤولين 

  .عنها وظروف ارتكاdا

فـــــــــــــالتحقيق الإداري إجـــــــــــــراء جـــــــــــــوهري في بيـــــــــــــان نســـــــــــــبة الخطـــــــــــــأ الإداري 
ــــــة أو عــــــدم , للموظــــــف العــــــام مــــــن عدمــــــه ــــــة التأديبي ــــــالي تعرضــــــه للعقوب وQلت

فهــــــــــو يــــــــــوفر الضــــــــــمان والاطمئنــــــــــان للموظــــــــــف المحــــــــــال إلى , تعرضــــــــــه لهــــــــــا
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وهـــــذا مـــــا أكـــــدَّه ديـــــوان المظـــــالم في أحـــــد أحكامـــــه حيـــــث , التحقيـــــق الإداري
ك أن النظـــــــام أوجـــــــب قبـــــــل توقيـــــــع الجـــــــزاء علـــــــى ومفـــــــاد ذلـــــــ: "جـــــــاء فيـــــــه

ـــــــه , الموظــــــف إجــــــراء تحقيــــــق معــــــه ــــــه وتحقيــــــق دفاعــــــه بمــــــا يــــــوفر ل وسمــــــاع أقوال
لعــــــــــام , ١/ت/٥٤حكــــــــــم ديــــــــــوان المظــــــــــالم رقــــــــــم " الضــــــــــمان والاطمئنــــــــــان 

  "..حكم غير منشور", هـ١٤٠٥
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  المبحث الثاني

  تحديد الموظف العام الخاضع للتحقيق الإداري

  على المطالب الآتيةويشتمل 

  .تعريف الموظف العام: المطلب الأول

اســــــــم مفعــــــــول مــــــــن وظــــــــف يوظــــــــف وظيفــــــــة فهــــــــو : الموظــــــــف في اللغــــــــة
تعيـــــين : والتوظيـــــف معنـــــاه, وتطلـــــق الوظيفـــــة علـــــى العهـــــد والشـــــرط, موظـــــف

  .والموظف هو الشخص الذي يقوم qعباء الوظيفة. الوظيفة  

, ء عمومــــاً إذا شمــــل الجماعــــةعــــمَّ الشــــي: يقــــال, الشــــامل: والعــــام في اللغــــة
الشـــــــخص الـــــــذي يقـــــــوم : وبنـــــــاء عليـــــــه فـــــــإن الموظـــــــف العـــــــام في اللغـــــــة هـــــــو

  .وهي بخلاف الوظيفة الخاصة, qعباء الوظيفة العامة

حــــــاول بعــــــض البــــــاحثين  : تعريــــــف الموظــــــف العــــــام في الاصــــــطلاح
وكيـــــل : "المعاصـــــرين تعريـــــف الموظـــــف العـــــام في الفقـــــه الإســـــلامي فعرفـــــه qنـــــه

مخـــــــول , ولي الأمـــــــر قامـــــــت بـــــــه صـــــــفة موجبـــــــة للولايـــــــة شـــــــرعاً شـــــــرعي عـــــــن 
  "..Qلتصرف فيما أسند إليه من عمل
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ـــــــة ـــــــنظم الحديث فـــــــإن أنظمـــــــة المـــــــوظفين في كثـــــــير مـــــــن دول  أمـــــــا في ال

وهـــــذا , العـــــالم لم تضـــــع تعريفـــــاً عامـــــاً يتحـــــدد بمقتضـــــاه مفهـــــوم الموظـــــف العـــــام

مكافحـــــــة مـــــــا ســـــــار عليـــــــه المـــــــنظم الســـــــعودي؛ومن ذلـــــــك مـــــــا ورد في نظـــــــام 

ــــــدُّ في حُكــــــم الموظــــــف العــــــام في تطبيــــــق أحكــــــام هــــــذا "الرشــــــوة مــــــن أنــــــه  يعُ

  :النظام

كـــــــل مـــــــن يعمـــــــل لـــــــدى الدولـــــــة أو أحـــــــد الأجهـــــــزة ذات الشخصـــــــية   ـ١

صفة دائمة أو مؤقتة  .المعنوية العامة سوءا كان يعمل ب

ـــــــــة لهـــــــــا   ـ٢ ـــــــــة هيئ ـــــــــل الحكومـــــــــة أو أي ـــــــــير المعـــــــــين مـــــــــن قب المحكـــــــــم أو الخب

 .اختصاص قضائي

جهـــــة حكوميـــــة أو أيـــــة ســـــلطة إداريـــــة أخـــــرى qداء  كـــــل مكلـــــف مـــــن  ـ٣

 .مهمة معينة

كــــــل مــــــن يعمــــــل لــــــدى الشــــــركات أو المؤسســــــات الفرديــــــة الــــــتي تقــــــوم   ـ٤

jدارة وتشــــــغيل المرافــــــق العامــــــة أو صــــــيانتها أو تقــــــوم بمباشــــــرة خدمــــــة 

وكــــذلك كــــل مــــن يعمـــــل لــــدى الشــــركات المســــاهمة والشـــــركات , عامــــة

شــــــــــركات أو المؤسســــــــــات الــــــــــتي تســــــــــاهم الحكومــــــــــة في رأس مالهــــــــــا وال

 .الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية
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رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة 
صادر Qلمرسوم ) ٨(المادة " من هذه المادة من نظام مكافحة الرشوة ال

 .هـ٢٩/١٢/١٤١٢وÂريخ , )٣٦/م(الملكي رقم 

يجـــــــــاد تعريـــــــــف جـــــــــامع مـــــــــانع وقـــــــــد حـــــــــاول فقهـــــــــاء النظـــــــــام الإداري إ
ولعـــــــــل أرجـــــــــح هـــــــــذه , وتعـــــــــددت المحـــــــــاولات في ذلـــــــــك, للموظـــــــــف العـــــــــام

صـــــود Qلموظـــــف العـــــام ـــــير مـــــنهم في أن المق ـــــاره الكث كـــــل : المحـــــاولات مـــــا اخت

شــــخص يعهــــد إليــــه مــــن قبــــل الســــلطة المختصــــة بعمــــل دائــــم في خدمــــة 

ـــانون العـــام ـــة أو أحـــد أشـــخاص الق ـــديره الدول ومـــن خـــلال . مرفـــق عـــام ت
لتعريــــــــف تتضــــــــح العناصــــــــر الأساســــــــية الــــــــتي لا بــــــــد مــــــــن توافرهــــــــا في هــــــــذا ا

صبح موظفاً عاماً وهي كما ¡تي   :الشخص حتى ي

  :ـ أن يعين بصفة دائمة في وظيفة دائمة ١

ــــق  ٢ ــــة عــــن طري ــــديره الدول ــــق عــــام ت ـ أن يعمــــل في خدمــــة مرف
  :الاستغلال المباشر

  :ـ أن يعين من قبل السلطة العامة المختصة ٣
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  لثانيالمطلب ا

  طبيعة علاقة الموظف العام Kلدولة

  .تكييف العلاقة xyا علاقة تعاقدية: الرأي الأول

  .تكييف العلاقة xyا علاقة تنظيمية: الرأي الثاني

صــــــح المــــــنظم الســــــعودي عــــــن رأيــــــه في علاقــــــة الموظــــــف العــــــام  وقــــــد أف

وذلــــك منــــذ عهــــد بعيــــد فقــــد , Qلدولــــة وتكييفــــه لهــــذه العلاقــــة �qــــا تنظيميــــة

ــــــة"ورد في أمــــــر ســــــامي أن  ــــــين الموظــــــف والحكومــــــة علاقــــــة نظامي , العلاقــــــة ب

الأمـــــــــــر الســـــــــــامي رقـــــــــــم " وليســـــــــــت تعاقديـــــــــــة تـــــــــــتحكم فيهـــــــــــا التعهـــــــــــدات

  .. هـ٢٠/١١/١٣٨٢وÂريخ , )١٩٤١(

واتفاقاً مع هذا التكيف لطبيعة العلاقة بين الموظف العام والدولة 
ذهبت المذكرة التفسيرية لنظام الموظفين العام السابق إلى القول Qعتبار تلك 
صادر  العلاقة ذات طبيعة تنظيمية المذكرة التفسيرية لنظام الموظفين العام ال

  .هـ١/٢/١٣٩١وÂريخ , )٥/م(Qلمرسوم الملكي رقم 
وكـــــــذلك ذهبـــــــت هيئـــــــة التأديـــــــب إلى القـــــــول �ـــــــذا التكييـــــــف حيـــــــث 

حكــــــم هيئــــــة " تنظيميــــــة لائحيــــــة"اعتــــــبرت علاقــــــة الموظــــــف Qلدولــــــة علاقــــــة 

هـــــــ؛ ١٣٩٢لســــــنة ) ٩(في القضــــــية رقــــــم , هـــــــ١/٨/١٣٩٢التأديــــــب بجلســــــة 
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صــــــــادرة , اÅموعــــــــة الأولى, مجموعــــــــة أحكــــــــام هيئــــــــة التأديــــــــب" الأحكــــــــام ال

  ".٣٢ص, هـ١٣٩٤حتى �اية عام 

ــــــــإن القضــــــــاء الإداري في المملكــــــــة العربيــــــــة الســــــــعودية  وإضــــــــافة إلى ذلــــــــك ف
ــــــبر أن علاقــــــة  ــــــف واعت ــــــديوان المظــــــالم ذهــــــب إلى القــــــول �ــــــذا التكيي ممــــــثلاً ب

حيـــــث جـــــاء في أحـــــد أحكامــــــه , الموظـــــف Qلإدارة علاقـــــة تنظيميـــــة لائحيــــــة
صـــــــنيف أو النقـــــــل إلى" صـــــــدر الحـــــــق في تســـــــوية الحالـــــــة الوظيفيـــــــة أو الت  أن م

حكـــــم ديـــــوان المظـــــالم رقـــــم ..." وضـــــع وظيفـــــي هـــــو النظـــــام ممـــــثلاً في اللائحـــــة
  "..حكم غير منشور", هـ١٤١١لعام  ١/ت/٧٦٩

ويترتــــــب علــــــى الأخــــــذ �ــــــذا التكييــــــف لطبيعــــــة علاقــــــة الموظــــــف العــــــام 
  :Qلدولة وأ�ا علاقة تنظيمية عدة نتائج أهمها ما يلي

ــــتم شــــغل الوظيفــــة العامــــة بموجــــب قــــرار إداري  ـ١ صــــادر مــــن  أنــــه ي
صـــــة jراد©ـــــا المنفـــــردة تـــــنص المـــــادة , قبـــــل الســـــلطة الإداريـــــة المخت

صـــــادر Qلمرســـــوم الملكـــــي رقـــــم ) ٨( ـــــة ال مـــــن نظـــــام الخدمـــــة المدني
الموظــــــــــــــف "هـــــــــــــــ علــــــــــــــى أن ١٠/٧/١٣٩٧وÂريــــــــــــــخ , )٤٩/م(

الــــــــذي لا يباشــــــــر مهــــــــام وظيفتــــــــه دون عــــــــذر مشــــــــروع خــــــــلال 
ـــــــخ إبلاغـــــــه قـــــــرار التعيـــــــين) ١٥(خمســـــــة عشـــــــر   يومـــــــاً مـــــــن Âري

 "..يلغى قرار تعيينه ويعتبر كأن لم يكن
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ـــــنظم مركـــــز الموظـــــف العـــــام موضـــــوعة   ـ٢ ـــــتي ت أن جميـــــع الأحكـــــام ال

 .سلفاً قبل تعيينه

أنـــــه يحــــــق لـــــلإدارة تعــــــديل الأنظمــــــة واللـــــوائح الوظيفيــــــة jراد©ــــــا   ـ٣

صالح العام  .المنفردة وفقاً لمقتضيات ال

في  أنـــــــه لا يجـــــــوز إ�ـــــــاء العلاقـــــــة الوظيفيـــــــة مـــــــن قبـــــــل الإدارة إلا  ـ٤

 .الحالات التي يجيزها النظام

العلاقـــــة بــــين الموظــــف العــــام والدولــــة مـــــن :  أمــــا في الفقــــه الإســــلامي

ولكنـــــــه تعاقـــــــد لــــــــه طبيعــــــــة , المنظـــــــور الإســـــــلامي علاقـــــــة يحكمهـــــــا التعاقـــــــد

وصــــفة التعاقــــد في , بحيــــث يجمــــع بــــين خصــــائص الوكالــــة والإجــــارة, خاصــــة

لا يحــــــــــول دون حــــــــــق  العلاقــــــــــة الوظيفيــــــــــة مــــــــــن منظــــــــــور الإدارة الإســــــــــلامية

صـــــرف jراد©ـــــا المنفـــــردة مـــــتى مـــــا اقتضـــــى ذلـــــك ضـــــرورة معينـــــة , الإدارة في الت

صـــــلحة عامـــــة راجحـــــة صـــــرف أمـــــر , أو درء مفســـــدة, أو م ـــــك الت أو كـــــان ذل

  .يقتضيه حسن السياسة وانتظام أمر الإدارة
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  المطلب الثالث

  الموظفون الخاضعون للتحقيق الإداري

Qلدولـــــــة يخضـــــــعون للتحقيـــــــق الإداري مـــــــا جميـــــــع المـــــــوظفين العمـــــــوميين 
المـــــــواد , فـــــــإ�م لا يخضـــــــعون للتحقيـــــــق الإداري, عـــــــدا المـــــــوظفين العســـــــكريين

صـــــــــادر Qلمرســـــــــوم ) ١٢٨ــــــــــ ١١٩( مـــــــــن نظـــــــــام قـــــــــوات الأمـــــــــن الـــــــــداخلي ال
) ١٢(هــــــــــــ؛ والمـــــــــــادة ٤/١٢/١٣٨٤وÂريـــــــــــخ , )٣٠/م(الملكـــــــــــي رقـــــــــــم      

صــــــ) ١٣(و ادر Qلإرادة مــــــن نظــــــام العقــــــوQت للجــــــيش العــــــربي الســــــعودي ال
  ..هـ١١/١/١٣٦٦وÂريخ , )١٠/٨/٩٥(السنية رقم 

إذاً فالموظفون الخاضعون للتحقيق الإداري هم جميع الموظفون المدنيون 
وهؤلاء الموظفين يحكمهم نظام , بما فيهم موظفوا المؤسسات والهيئات العامة

صادر Qلمرسوم الملكي رقم  , )٤٩/م(الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ال
صادر Qلمرسوم , هـ١٠/٧/١٣٩٧وÂريخ            ونظام ~ديب الموظفين ال

وهذان النظامان يعتبران بمثابة , هـ١/٢/١٣٩١وÂريخ ) ٧/م(الملكي رقم 
ويقوم بجوار هذا التنظيم العام المتمثل في نظام , التنظيم العام للموظفين

وظفين نظم خاصة تحكم ونظام ~ديب الم, الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية
ومن ذلك على , بعض فئات الموظفين الذين تحيط �م اعتبارات خاصة

صادر Qلأمر الملكي رقم : سبيل المثال , )١٣/أ(الوزراء نظام مجلس الوزراء ال
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هـ؛ ونظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة ٣/٣/١٤١٤وÂريخ 
صادر Qلمرسوم الملكي رقم  هـ؛ ونظام ١٨/٣/١٣٩١وÂريخ  )١٠/م(ال

صادر Qلمرسوم الملكي رقم  وÂريخ ) ٨٨/م(محاكمة الوزراء ال
صادر Qلمرسوم , .هـ٢٢/٩/١٣٨٠ وأعضاء السلك القضائي نظام القضاء ال

صادر ١٤/٧/١٣٩٥وÂريخ ) ٦٤/م(الملكي رقم  هـ؛ ونظام ديوان المظالم ال
وأعضاء مجلس , .هـ١٧/٧/١٤٠٢وÂريخ ) ٥١/م(Qلمرسوم الملكي رقم 

صادر Qلأمر الملكي رقم  وÂريخ ) ٩١/ أ(الشورى نظام مجلس الشورى ال
صادرة Qلأمر الملكي ٢٧/٨/١٤١٢ هـ؛ ولائحتي وقواعد مجلس الشورى ال
  .هـ٣/٣/١٤١٤وÂريخ ) ١٥/أ(رقم 

صـــــادر Qلمرســـــوم: انظـــــر) ١( , نظـــــام هيئـــــة التحقيـــــق والادعـــــاء العـــــام ال
عـــــــاء العــــــام نظـــــــام هيئـــــــة التحقيـــــــق والادعـــــــاء وأعضــــــاء هيئـــــــة التحقيـــــــق والإد

صــــــــــــــــــــــادر Qلمرســــــــــــــــــــــوم الملكــــــــــــــــــــــي رقــــــــــــــــــــــم  وÂريــــــــــــــــــــــخ ) ٥٦/م(العــــــــــــــــــــــام ال
هــــــــــ؛ ولائحـــــــــة أعضـــــــــاء هيئـــــــــة التحقيـــــــــق والادعـــــــــاء العـــــــــام ٢٤/١٠/١٤٠٩

صــــــــادرة بنــــــــاء علــــــــى قــــــــرار مجلــــــــس الــــــــوزراء رقــــــــم  ) ١٤٠(والعــــــــاملين فيهــــــــا ال
وأســــــــاتذة الجامعــــــــات نظــــــــام مجلــــــــس التعلــــــــيم , .هـــــــــ١٣/٨/١٤٠٩وÂريــــــــخ 

صــــــــــــادر Qلمرســــــــــــوم الملكــــــــــــي رقــــــــــــم ا وÂريــــــــــــخ ) ٨/م(لعــــــــــــالي والجامعــــــــــــات ال
هـــــــــــــــ؛ واللائحــــــــــــــة المنظمــــــــــــــة لشــــــــــــــؤون منســــــــــــــوبي الجامعــــــــــــــات ٤/٦/١٤١٤

صـــــادرة بقـــــرار  ـــــة التـــــدريس ومـــــن في حكمهـــــم ال الســـــعوديين مـــــن أعضـــــاء هيئ
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, .هــــــــ٢٦/٨/١٤١٧وÂريـــــــخ , )٤/٦/١٤١٧(مجلـــــــس التعلـــــــيم العـــــــالي رقـــــــم 
  .فية خاصة �مفهؤلاء الموظفين يخضعون لأنظمة وظي

وقــــــد نــــــص نظــــــام ~ديــــــب المــــــوظفين صــــــراحة علــــــى ســــــر�ن أحكامــــــه 
عـــــــــــدا أعضـــــــــــاء الســـــــــــلك , جميـــــــــــع المـــــــــــوظفين المـــــــــــدنيين في الدولـــــــــــة"علـــــــــــى 

ـــــة العامـــــة, القضـــــائي ـــــى مـــــوظفي الأشـــــخاص المعنوي المـــــادة " كمـــــا يســـــري عل
صــــــادر Qلمرســــــوم الملكــــــي رقــــــم ) ٤٨( ) ٧/م(مــــــن نظــــــام ~ديــــــب المــــــوظفين ال

وهـــــــذا يـــــــدل بوضـــــــوح علـــــــى أن نظـــــــام ~ديـــــــب , .هــــــــ١/٢/١٣٩١: وÂريـــــــخ
المــــــوظفين يمثــــــل التنظــــــيم العــــــام في مجــــــال التأديــــــب الــــــوظيفي وذلــــــك فيمــــــا لم 

وبنـــــاء علـــــى ذلـــــك فـــــإن جميـــــع المـــــوظفين العمـــــوميين , يـــــرد بـــــه نـــــص خـــــاص
ـــــــرد في أنظمـــــــتهم الخاصـــــــة مـــــــا  ـــــــة خاصـــــــة إذا لم ي الخاضـــــــعين لأنظمـــــــة وظيفي

نــــه يطبــــق علــــيهم حينئــــذٍ نظــــام يتعلــــق qســــس وأصــــول التحقيــــق والتأديــــب فإ
  .~ديب الموظفين الذي يمثل التنظيم العام في مجال التأديب الوظيفي

وقــــــد أشــــــارت إلى ذلـــــــك المــــــذكرة التفســــــيرية لنظـــــــام ~ديــــــب المـــــــوظفين 
فــــــــإن , فهــــــــؤلاء يخضــــــــعون للأحكــــــــام الخاصــــــــة �ــــــــم: "حيــــــــث جــــــــاء فيهــــــــا

سمحــــــت تلــــــك الأحكــــــام بخضــــــوعهم لأحكــــــام هــــــذا النظــــــام كلــــــه أو بعضــــــه 
وإلا فيتبــــــع في حقهــــــم مــــــا تقضــــــي بــــــه , ان خضــــــوعهم بنــــــاء علــــــى ذلــــــككــــــ

علــــــــى أن هــــــــذا لا ينفــــــــي في كافــــــــة الحــــــــالات خضــــــــوعهم , تلــــــــك الأحكــــــــام
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صاصـــــات هيئــــــة الرقابـــــة والتحقيــــــق , فيمـــــا نســـــب إلــــــيهم مـــــن مخالفــــــات لاخت
المــــــذكرة " وتبعــــــاً لمــــــا تضــــــمنه النظــــــام مــــــن أحكــــــام تتعلــــــق Qلرقابــــــة والتحقيــــــق

ــــــب  صــــــادر Qلمرســــــوم الملكــــــي رقــــــم التفســــــيرية لنظــــــام ~دي ) ٧/م(المــــــوظفين ال
  . .هـ١/٢/١٣٩١وÂريخ 
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  المبحث الثالث

  تمييز التحقيق الإداري عن التحقيق الجنائي
  ويشتمل على المطالب الآتية

  .تعريف التحقيق الجنائي: المطلب الأول

ــــق ــــف التحقي ــــا ســــابقاً تعريــــف التحقيــــق في اللغــــة: تعري وفي , لقــــد تقــــدم معن
  .الفقهي والنظامي الاصطلاح

ـــــائي ـــــف الجن ـــــة وهـــــي في اللغـــــة: تعري ـــــا نســـــبة إلى الجناي الـــــذنب : الجنـــــائي هن
  .والجرم

اســــــم لفعــــــل محــــــرم شــــــرعاً ســــــواء وقـــــــع : "الجنايــــــة: وفي الاصــــــطلاح الفقهــــــي
  .على نفس أو مال أو غير ذلك

أما في المملكة العربية السعودية فإن النظام الجنائي يستمد أصوله وقواعده من 
وهي الحاكمة على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة , الشريعة الإسلامية

من النظام ) ٧(كما نص على ذلك النظام الأساسي للحكم المادة 
صادر Qلأمر الملكي رقم  وÂريخ ) ٩٠/ أ(الأساسي للحكم ال

  .هـ٢٧/٨/١٤١٢
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وجــــــرائم , لــــــذا فــــــإن الجــــــرائم في المملكــــــة تنقســــــم إلى جــــــرائم الحــــــدود, 
صــــاص  ــــةالق وذلــــك وفقــــاً لمــــا هــــو مقــــرر في الشــــريعة , وجــــرائم التعــــازير, والدي
وقـــــد أوجـــــب نظـــــام الإجـــــراءات الجزائيـــــة علـــــى المحقـــــق أن يقـــــوم . الإســـــلامية

صـــــوص عليـــــه نظامـــــاً  , Qلتحقيـــــق في جميـــــع الجـــــرائم الكبـــــيرة وفقـــــاً لمـــــا هـــــو من
ولـــــــه في غــــــير هــــــذه الجــــــرائم أن يقــــــوم Qلتحقيــــــق فيهــــــا إذا وجــــــد أن ظروفهــــــا 

صـــــادر ) ٦٤(المـــــادة  يتهـــــا تســـــتلزم ذلـــــكأو أهم مـــــن نظـــــام الإجـــــراءات الجزائيـــــة ال
قــــــرار وزيــــــر : هـــــــ؛ وانظــــــر٢٨/٧/١٤٢٢وÂريــــــخ ) ٣٩/م(Qلمرســــــوم الملكــــــي رقــــــم 

صـــــــــــادر اســـــــــــتناداً إلى ٢٣/٧/١٤٢٣وÂريـــــــــــخ ) ١٢٤٥(الداخليـــــــــــة رقـــــــــــم  هــــــــــــ ال
مـــــــن نظـــــــام الإجـــــــراءات الجزائيــــــة والـــــــذي حـــــــدد بموجبـــــــه الجـــــــرائم ) ١١٢(المــــــادة 
  . .ةالكبير 

مجموعــــــة الإجــــــراءات المشــــــروعة الــــــتي :تعريــــــف التحقيــــــق الجنــــــائي
ـــــد مرتكبيهـــــا  تباشـــــرها الســـــلطة المختصـــــة للكشـــــف عـــــن الجـــــرائم وتحدي

  .وظروف ارتكاdا
� �
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  المطلب الثاني
  طبيعة التحقيق الجنائي

صاصــــــــات القضــــــــاء وعمــــــــل  التحقيــــــــق الجنــــــــائي يعــــــــد جــــــــزء مــــــــن اخت
  :ويؤيد ذلك ما يلي, القاضي

عمـــــل المحقــــــق الجنـــــائي هــــــو البحـــــث عــــــن الحقيقـــــة وتحديــــــد أن طبيعـــــة   ـ١
 .مرتكب الجريمةوهذه أعمال قضائية  

وأن كــــــــــل , ســـــــــلطة المحقــــــــــق في اتخــــــــــاذ إجـــــــــراءات ماســــــــــة Qلحــــــــــر�ت"  ـ٢
 ".مساس �ذه الحرية يجب أن يكون من أعمال القضاء

صـــــرف في التحقيـــــق إمـــــا Qلإحالـــــة إلى القضـــــاء"  ـ٣ , ســـــلطة المحقـــــق في الت
 ".وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو jصدار أمر بعدم

ــــــــــة التحقيــــــــــق والادعــــــــــاء العــــــــــام  ــــــــــق الجنــــــــــائي إلى هيئ و أسُــــــــــنِدَ التحقي
صـــــاص العـــــام والأصـــــيل في  وأصـــــبحت هـــــذه الهيئـــــة هـــــي الســـــلطة ذات الاخت

صـــــت علـــــى ذلـــــك المـــــادة , مباشـــــرة التحقيـــــق الجنـــــائي والادعـــــاء العـــــام كمـــــا ن
صــــادر Qلمرســــوم الملكــــي رقــــم  الرابعــــة عشــــرة مــــن نظــــام الإجــــراءات الجزائيــــة ال

ـــــــــــخ وÂر ) ٣٩/م( ـــــــــــة التحقيـــــــــــق : "بقولهـــــــــــا. هــــــــــــ٢٨/٧/١٤٢٢ي ـــــــــــولى هيئ تت
وقــــــد , "والادعــــــاء العــــــام التحقيــــــق والادعــــــاء العــــــام طبقــــــاً لنظامهــــــا ولائحتــــــه
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صـــــت المـــــادة السادســـــة عشـــــرة مـــــن هـــــذا النظـــــام علـــــى أنـــــه تخـــــتص هيئـــــة : "ن
التحقيــــق والادعـــــاء العـــــام وفقــــاً لنظامهـــــا jقامـــــة الــــدعوى الجزائيـــــة ومباشـــــر©ا 

كمـــــا نـــــص نظـــــام هيئـــــة التحقيـــــق والادعـــــاء العـــــام , "صـــــةأمـــــام المحـــــاكم المخت
تخـــــتص الهيئـــــة وفقـــــاً للأنظمـــــة ومـــــا تحـــــدده اللائحـــــة التنظيميـــــة بمـــــا :"علـــــى أن

  :يلي

  .أ ـ التحقيق في الجرائم

صـــــرف في التحقيــــــق برفــــــع الـــــدعوى أو حفظهــــــا طبقــــــاً لمــــــا  ب ـ الت
ـــــــق والادعـــــــاء العـــــــا) ٣(المـــــــادة ..." تحـــــــدده اللـــــــوائح ـــــــة التحقي م مـــــــن نظـــــــام هيئ

صادر Qلمرسوم الملكي رقم    ..هـ٢٤/١٠/١٤٠٩: وÂريخ) ٥٦/م(ال

واســـــتثناءً مــــــن هــــــذا الأصــــــل العــــــام فــــــإن التحقيــــــق الجنــــــائي قــــــد يســــــند 
صـــــــفة خاصـــــــة في بعـــــــض الجـــــــرائم إلى جهـــــــات أخـــــــرى نظـــــــراً لتعلـــــــق تلـــــــك  ب

ـــــة صـــــت المـــــادة الثانيـــــة مـــــن المرســـــوم الملكـــــي , الجـــــرائم بمهامهـــــا الوظيفي وقـــــد ن
تتــــــــولى هيئــــــــة الرقابــــــــة "هـــــــــ علــــــــى أن ١٧/٧/١٤٠٢وÂريــــــــخ ) ٥١/م(رقــــــــم 

ـــــــــــق في  صاصـــــــــــات المســـــــــــندة إليهـــــــــــا التحقي والتحقيـــــــــــق Qلإضـــــــــــافة إلى الاخت
صـــــوص عليهـــــا في المرســـــوم الملكـــــي رقـــــم  جـــــرائم الرشـــــوة والتزويـــــر والجـــــرائم المن

كمـــــــــا نـــــــــصَّ نظـــــــــام ديـــــــــوان المظـــــــــالم ". هــــــــــ٢٩/١١/١٣٧٧وÂريـــــــــخ ) ٤٣(
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لادعــــــــاء العــــــــام أمــــــــام الــــــــدائرة تتــــــــولى هيئــــــــة الرقابــــــــة والتحقيــــــــق ا"علــــــــى أن 
صـــــة في الجـــــرائم والمخالفـــــات الـــــتي تتـــــولى الهيئـــــة التحقيـــــق فيهـــــا المـــــادة (" المخت

صـــــــادر Qلمرســـــــوم الملكـــــــي ) ١٠( ) ٥١/م(رقـــــــم مـــــــن نظـــــــام ديـــــــوان المظـــــــالم ال
  .هـ ١٧/٧/١٤٠٢: وÂريخ

  المطلب الثالث
  أوجه الاتفاق بين التحقيق الإداري

  والتحقيق الجنائي

ــــــــــق   ـ١ ــــــــــتي يتفــــــــــق التحقي ــــــــــة ال ــــــــــائي في الغاي الإداري مــــــــــع التحقيــــــــــق الجن
ــــان العلاقــــة بــــين , يهــــدف إليهــــا كــــل منهمــــا وهــــي كشــــف الحقيقــــة وبي

 .سوبة إليه والظروف المحيطة بذلك المتهم والتهمة المن

ــــــــــارة عــــــــــن   ـ٢ ــــــــــائي عب ــــــــــق الجن ــــــــــق الإداري والتحقي أن كــــــــــلاً مــــــــــن التحقي
 مجموعـــــــة مـــــــن الإجـــــــراءات التمهيديـــــــة المشـــــــروعة الموصـــــــلة إلى كشـــــــف

 .الحقيقة

ــــــائي يبُِاشَــــــرُ مــــــن قِبـَـــــلِ   ـ٣ ــــــق الجن ــــــق الإداري والتحقي أن كــــــلاً مــــــن التحقي
صة نظاماً   .سلطة مخت

تتميـــــــــز الإجـــــــــراءات في التحقيـــــــــق الإداري والتحقيـــــــــق الجنـــــــــائي �qـــــــــا   ـ٤
 .,وسيلة لجمع أدلة الإثبات
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أن كـــــــلاً مــــــــن التحقيــــــــق الإداري والتحقيــــــــق الجنــــــــائي يمــــــــنح ســــــــلطات   ـ٥
 .ات متقاربة إلى حد كبير جداً وهذه السلط, معينة للمحقق

أن كـــــــــلاً مـــــــــن التحقيـــــــــق الإداري والتحقيـــــــــق الجنـــــــــائي يتخـــــــــذ إجـــــــــراءً   ـ٦
 .احتياطياً وتحفظياً في بعض الأحوال

ــــــوفر عــــــدداً مــــــن   ـ٧ ــــــائي ي ــــــق الإداري والتحقيــــــق الجن أن كــــــلاً مــــــن التحقي
ــــــــــــق وهــــــــــــذه الضــــــــــــماtت , الضــــــــــــماtت للمــــــــــــتهم في مرحلــــــــــــة التحقي

 .متشا�ة ومتقاربة إلى حد كبير

أن كـــــــلاً مـــــــن التحقيـــــــق الإداري والتحقيـــــــق الجنـــــــائي يتضـــــــمن تـــــــدويناً   ـ٨
وقــــــد أوجــــــب النظــــــام أن يكــــــون التحقيــــــق الإداري , لمحضــــــر التحقيــــــق

صــــــح أن يكــــــون شــــــفو�ً المــــــادة  ) ٣٥(و) ١١(والجنــــــائي مكتــــــوQً ولا ي
صــــــادر Qلمرســــــوم الملكــــــي رقــــــم  ــــــب المــــــوظفين ال ) ٧/م(مــــــن نظــــــام ~دي

مــــــــــــــن ) ١٠١(, )٩٦(, )٨٠(هـــــــــــــــ؛ والمــــــــــــــواد ١/٢/١٣٩١وÂريــــــــــــــخ 
صـــــــادر Qلمرســـــــوم الملكـــــــي رقـــــــم  ) ٣٩/م(نظـــــــام الإجـــــــراءات الجزائيـــــــة ال

 ..هـ٢٨/٧/١٤٢٢وÂريخ 

صـــــــرفاً   ـ٩ أن كـــــــلاً مـــــــن التحقيـــــــق الإداري والتحقيـــــــق الجنـــــــائي يتضـــــــمن ت
في التحقيــــــق إمــــــا Qلحفــــــظ أو Qلإحالــــــة إلى جهــــــة تنفيذيــــــة أو محكمــــــة 

صة  .مخت
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الجنـــــــــــائي يهـــــــــــدف إلى  أن كـــــــــــلاً مـــــــــــن التحقيـــــــــــق الإداري والتحقيـــــــــــق  ـ١٠
صاف في اÅتمع  .تحقيق العدالة والإن
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  المطلب الرابع
  أوجه الاختلاف بين التحقيق الإداري

  والتحقيق الجنائي

أمــــــــــــا , أن التحقيــــــــــــق الإداري لا يكــــــــــــون إلا مــــــــــــع الموظــــــــــــف العــــــــــــام  ـ١
صــــر علــــى الموظــــف العــــام بــــل إنــــه يكــــون  التحقيــــق الجنــــائي فإنــــه لا يقت

 .مع الموظف العام وغيره

صــــــة بمباشــــــرة التحقيــــــق الإداري إمــــــا الجهــــــة الإداريــــــة  أن  ـ٢ الســــــلطة المخت
أمـــــا التحقيـــــق , الـــــتي يتبعهـــــا الموظـــــف العـــــام أو هيئـــــة الرقابـــــة والتحقيـــــق

صـــــــاص الأصـــــــيل والعـــــــام بمباشـــــــرته  الجنـــــــائي فـــــــإن الســـــــلطة ذات الاخت
 .هي هيئة التحقيق والادعاء العام

عـــــــــــدم أن طبيعـــــــــــة المخالفـــــــــــات الـــــــــــتي تســـــــــــتوجب التحقيـــــــــــق الإداري   ـ٣
ـــــق الجنـــــائي فهـــــي محـــــددة , الحصـــــر ـــــتي تســـــتوجب التحقي أمـــــا الجـــــرائم ال

 .فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص, ومحصورة

أن التحقيـــــــــق الإداري يتخـــــــــذ في بعـــــــــض الأحـــــــــوال إجـــــــــراء احتياطيـــــــــاً   ـ٤
أمــــــــــــا في التحقيــــــــــــق الجنــــــــــــائي فــــــــــــالإجراءات الاحتياطيــــــــــــة , وتحفظيــــــــــــاً 

المــــــادة كمــــــا نــــــص علــــــى ذلــــــك نظــــــام الإجــــــراءات الجزائيــــــة , متنوعــــــة
صــــــادر Qلمرســـــــوم الملكــــــي رقـــــــم ) ٤٣( مــــــن نظــــــام ~ديـــــــب المــــــوظفين ال
صــــــــــل الســـــــــابع والثـــــــــامن مــــــــــن ١/٢/١٣٩١وÂريـــــــــخ ) ٧/م( هــــــــــ؛ والف
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صــــــــادر Qلمرســـــــــوم  البــــــــاب الرابــــــــع مــــــــن نظـــــــــام الإجــــــــراءات الجزائيــــــــة ال
 ..هـ٢٨/٧/١٤٢٢: وÂريخ, )٣٩/م(الملكي رقم 

تي تقوم به ،أما أن التصرف في التحقيق الإداري يتم بحسب السلطة ال
التصرف في التحقيق الجنائي فبعد الانتهاء من التحقيق تقوم السلطة 

صة Qلتصرف فيه وذلك Qتخاذ أحد قرارين إما jصدار أمر jحالة : المخت
صة أو إصدار أمر qن لا وجه لإقامة الدعوى , الدعوى إلى المحكمة المخت

شر من الباب الرابع الجنائية وهذا ما يسمى بحفظ التحقيق الفصل العا
صادر Qلمرسوم الملكي رقم  وÂريخ ) ٣٩/م(من نظام الإجراءات الجزائية ال

  .هـ٢٨/٧/١٤٢٢
صـــــــــرف في التحقيـــــــــق الإداري   ـ٥ صـــــــــادر بشـــــــــأن الت أن طبيعـــــــــة القـــــــــرار ال

صـــــرف في التحقيــــــق , يعتـــــبر قـــــراراً إدار�ً  صـــــادر بشـــــأن الت أمـــــا القـــــرار ال
 .ضائيةالجنائي فإنه يعتبر من قبيل القرارات الق

صـــــــــــادر   ـ٦ أن التحقيـــــــــــق الإداري ينظمـــــــــــه نظـــــــــــام ~ديـــــــــــب المـــــــــــوظفين ال
ـــــــــــخ ) ٧/م(Qلمرســـــــــــوم الملكـــــــــــي رقـــــــــــم  هــــــــــــ ونظـــــــــــام ١/٢/١٣٩١وÂري

صـــــــادر Qلمرســـــــوم الملكـــــــي رقـــــــم  ـــــــة ال ـــــــة ولوائحـــــــه التنفيذي الخدمـــــــة المدني
أمــــــا التحقيــــــق الجنــــــائي فينظمــــــه , هـــــــ١٠/٧/١٣٩٧وÂريــــــخ ) ٤٩/م(

صـــــــــادر Qلمرســـــــــوم نظـــــــــام الإجـــــــــراءات الجزائيـــــــــة ولائحتـــــــــه ا لتنفيذيـــــــــة ال
ونظــــــــــام هيئــــــــــة , هـــــــــــ٢٨/٧/١٤٢٢وÂريــــــــــخ ) ٣٩/م(الملكــــــــــي رقــــــــــم 
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صـــــــــادر Qلمرســـــــــوم  التحقيـــــــــق والادعـــــــــاء العـــــــــام ولائحتـــــــــه التنظيميـــــــــة ال
 .هـ٢٤/١٠/١٤٠٩وÂريخ ) ٥٦/م(الملكي رقم 

أمـــــــــــا , أن التحقيـــــــــــق الإداري يســـــــــــتهدف حمايـــــــــــة اÅتمـــــــــــع الـــــــــــوظيفي  ـ٧
اÅتمــــع كلــــه وحفــــظ النظــــام التحقيــــق الجنــــائي فهــــو يســــتهدف حمايــــة 

  .العام
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  أسس التحقيق الإداري
  :ويشتمل على المباحث الآتية

  .المخالفات التي تستوجب التحقيق الإداري: المبحث الأول
  ويشتمل على المطالب الآتية

  .طبيعة المخالفات التي تستوجب التحقيق الإداري: المطلب الأول

التحقيـــــــق في جميـــــــع المخالفـــــــات التأديبيـــــــة الـــــــتي  أوجـــــــب المـــــــنظم الســـــــعودي
لا يجــــــوز توقيــــــع عقوبــــــة ~ديبيــــــة "يرتكبهــــــا الموظــــــف العــــــام ونــــــص علــــــى أنــــــه 

" علـــــى الموظـــــف إلا بعـــــد التحقيـــــق معـــــه كتابـــــة وسمـــــاع أقوالـــــه وتحقيـــــق دفاعـــــه
صــــــادر Qلمرســــــوم الملكــــــي رقــــــم ) ٣٥(المــــــادة  مــــــن نظــــــام ~ديــــــب المــــــوظفين ال

  ..هـ١/٢/١٣٩٧وÂريخ ) ٧/م(

صـــــــــطلح المخالفـــــــــة التأديبيـــــــــة في الدلالـــــــــة  ومـــــــــن المفضـــــــــل اســـــــــتخدام م
صــــــدر مــــــن الموظــــــف العــــــام وإن  علــــــى الأعمــــــال الإيجابيــــــة أو الســــــلبية الــــــتي ت
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صـــــــــطلح هـــــــــو الأكثـــــــــر اســـــــــتخداماً في القضـــــــــاء الإداري وفي كتـــــــــب  هـــــــــذا الم
صـــــطلح المخالفـــــة في الكثـــــير مـــــن , النظـــــام الإداري فضـــــلاً علـــــى اســـــتخدام م

, )٣١(, )٥(منهـــــــــا نظـــــــــام ~ديـــــــــب المـــــــــوظفين المـــــــــواد الأنظمـــــــــة الإداريـــــــــة و 
صــــــــــــادر ) ٤١(, )٤٠(, )٣٨(, )٣٤( مــــــــــــن نظــــــــــــام ~ديــــــــــــب المــــــــــــوظفين ال

  ..هـ١/٢/١٣٩٧وÂريخ ) ٧/م(Qلمرسوم الملكي رقم    

ــــــــى  وفي المملكــــــــة العربيــــــــة الســــــــعودية نجــــــــد أن النظــــــــام العــــــــام قــــــــائم عل
النظــــــــام  مــــــــن) ٤٨(, )٨(, )٧(, )١(أحكــــــــام الشــــــــريعة الإســــــــلامية المــــــــواد 

صــــــــــــادر Qلأمــــــــــــر الملكــــــــــــي رقــــــــــــم  وÂريــــــــــــخ   ) ٩٠/أ(الأساســــــــــــي للحكــــــــــــم ال
صـــــــــدر عـــــــــن , .هــــــــــ٢٧/٨/١٤١٢ وQلتـــــــــالي يمكـــــــــن القـــــــــول qن كـــــــــل مـــــــــا ي

الموظـــــــف العـــــــام ويكـــــــون مخالفـــــــاً لأحكـــــــام الشـــــــريعة الإســـــــلامية فإنـــــــه يعتـــــــبر 
  .مخالفة ~ديبية

ولــــــــــذلك كــــــــــان الاتجــــــــــاه الســــــــــائد في الــــــــــنظم الإداريــــــــــة عــــــــــدم حصــــــــــر 
وهــــــذا الاتجــــــاه لا يتفــــــق مــــــع مبــــــدأ الشــــــرعية المعمــــــول , لتأديبيــــــةالمخالفــــــات ا

ـــــائي ـــــه في النظـــــام الجن ـــــه , ب ـــــائي أن ـــــدأ في اÅـــــال الجن لا جريمـــــة "فـــــإذا كـــــان المب
صـــــبح , فـــــإن هـــــذا المبـــــدأ يختلـــــف في اÅـــــال الإداري" ولا عقوبـــــة إلا بـــــنص لي

وهــــــذه , في صــــــيغة أخــــــرى يكتفــــــي فيهــــــا بحصــــــر العقــــــوQت دون المخالفــــــات
صــــــيغة هــــــ و~كيــــــداً لهــــــذا المبــــــدأ فقــــــد تضــــــمنت . لا عقوبــــــة إلا بــــــنص: "يال
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صـــــــادر Qلمرســـــــوم  المـــــــادة الحاديـــــــة والثلاثـــــــون مـــــــن نظـــــــام ~ديـــــــب المـــــــوظفين ال
هــــــــــ الـــــــــنص علـــــــــى اســـــــــتحقاق ١/٢/١٣٩١وÂريـــــــــخ ) ٧/م(الملكـــــــــي رقـــــــــم 

ولم يحـــــدد النظـــــام . العقوبـــــة إذا مـــــا ارتكـــــب الموظـــــف مخالفـــــةً ماليـــــة أو إداريـــــة
ـــــــرك ذلـــــــك للســـــــلطة المشـــــــرفة علـــــــى المخالفـــــــات علـــــــى وجـــــــه  الحصـــــــر بـــــــل ت

التأديــــــب لتقــــــرر مــــــا إذا كــــــان الفعــــــل المنســــــوب للموظــــــف العــــــام يمكــــــن أن 
في حـــــين أن الــــنظم الجنائيـــــة تـــــذكر , يكــــون مخالفـــــة ~ديبيـــــة تســــتحق العقـــــاب

بيــــــد أن الــــــنظم الإداريــــــة وإن لم تعــــــدد , عــــــادة الجــــــرائم علــــــى ســــــبيل الحصــــــر
إلا أ�ــــا تشــــترك مــــع غيرهــــا مــــن الـــــنظم  المخالفــــات الإداريــــة تعــــداداً يحصــــرها

في تحديــــــــد الجــــــــزاءات الــــــــتي يجــــــــوز توقيعهــــــــا تحديــــــــداً دقيقــــــــاً لا يــــــــترك مجــــــــالاً 
للتقــــــــدير عنــــــــد التطبيــــــــق إلا فيمــــــــا يتعلــــــــق Qختيــــــــار الجــــــــزاء وتشــــــــديده مــــــــن 

وهـــــــذا مــــــــا أخـــــــذ بــــــــه النظـــــــام الســـــــعودي حيــــــــث نـــــــص علــــــــى أن , "عدمـــــــه
  :وظف هيالعقوQت التأديبية التي يجوز أن توقع على الم"

  :Qلنسبة لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعُادِلهُا: أولاً 

  .ـ الإنذار١

  .ـ اللوم ٢
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ــــــ الحســــــم مــــــن الراتــــــب بمــــــا لا يتجــــــاوز صــــــافي راتــــــب ثلاثــــــة أشــــــهر٣ , ـ
  .على ألا يتجاوز المحسوم شهر�ً ثلث صافي الراتب الشهري

  .ـ الحرمان من علاوة دورية واحدة٤

  .ـ الفصل ٥

Qلنســـــبة للمـــــوظفين الـــــذين يشـــــغلون المرتبـــــة الحاديـــــة عشـــــرة فمـــــا  :gنيـــــاً 
  :فوق أو ما يعُادِلهُا

  .ـ اللوم١

  .ـ الحرمان من علاوة دورية واحدة ٢

صـــــل ٣ صـــــادر ) ٣٢(المـــــادة " ـ الف مـــــن نظـــــام ~ديـــــب المـــــوظفين ال
  ..هـ١/٢/١٣٩١وÂريخ ) ٧/م(Qلمرسوم الملكي رقم 

ســــــعودي قــــــد أورد في نظــــــام وتمشــــــياً مــــــع مــــــا تقــــــدم نجــــــد أن المــــــنظم ال
صـــــــــــــادر Qلمرســـــــــــــوم الملكـــــــــــــي رقـــــــــــــم  وÂريـــــــــــــخ ) ٤٩/م(الخدمـــــــــــــة المدنيـــــــــــــة ال

هـــــــــــ بعــــــــــض المبــــــــــادئ والقواعــــــــــد مســــــــــتهدفاً وضــــــــــع حــــــــــدود ١٠/٧/١٣٩٧
الواجبــــــــات والمحظــــــــورات لشــــــــاغلي الوظــــــــائف العامــــــــة علــــــــى ســــــــبيل المثــــــــال 

صـــــــة بمحاســـــــبة , ولـــــــيس علـــــــى ســـــــبيل الحصـــــــر وليـــــــترك الأمـــــــر للســـــــلطة المخت
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صــــــرف المنســــــوب للموظــــــف يعتــــــبر مخالفــــــة المــــــوظفين لتق ريــــــر مــــــا إذا كــــــان الت
ولـــــذلك نـــــص النظـــــام المـــــذكور علـــــى أنـــــه , ~ديبيـــــة تســـــتوجب الجـــــزاء الإداري

كمـــــــا نـــــــص علـــــــى أنـــــــه , )١١المـــــــادة ..." (يجـــــــب علـــــــى الموظـــــــف خاصـــــــة"
ـــــى الموظـــــف خاصـــــة" ـــــك , )١٢المـــــادة..."       (يحظـــــر عل ـــــى ذل وفضـــــلاً عل

صـــــــــــة بيـــــــــــاtً بواجبـــــــــــات المـــــــــــوظفين فقـــــــــــد أوردت الأنظمـــــــــــة الوظيفيـــــــــــة الخا
  . الخاضعين لأحكام تلك الأنظمة

وتجـــــــدر الإشـــــــارة إلى أن احتجـــــــاج الموظـــــــف العـــــــام المخـــــــالف Qلجهـــــــل 
qحكـــــــــام الأنظمـــــــــة واللـــــــــوائح والتعليمـــــــــات لا يمنـــــــــع مـــــــــن قيـــــــــام المســـــــــؤولية 

وقـــــــد أشـــــــار ديـــــــوان المظـــــــالم في أحـــــــد أحكامـــــــه إلى ذلـــــــك حيـــــــث , الإداريـــــــة
الجهــــــل , ف الالتــــــزام Qلتعليمــــــات وتنفيــــــذهايجــــــب علــــــى الموظــــــ: "جــــــاء فيــــــه

ـــــــــم " Qلأنظمـــــــــة والتعليمـــــــــات لا يـــــــــدرأ المســـــــــؤولية ـــــــــوان المظـــــــــالم رق حكـــــــــم دي
  "..حكم غير منشور", هـ١٤١٢لعام , ٢/ت/٥٦

ـــــف عـــــام وشـــــامل  ـــــا أن المـــــنظم الســـــعودي لم يحـــــاول وضـــــع تعري ـــــين لن تب
صــــــدى القضــــــاء  ــــــة ، لــــــذا فقــــــد ت يتحــــــدد بمقتضــــــاه مفهــــــوم المخالفــــــة التأديبي

ـــــــف ا ـــــــذلك وحـــــــاولوا وضـــــــع تعري لإداري وكـــــــذلك فقهـــــــاء القـــــــانون الإداري ل
وقــــــــد ورد في , عــــــــام وشــــــــامل يتحــــــــدد بمقتضــــــــاه مفهــــــــوم المخالفــــــــة التأديبيــــــــة
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: أحـــــــــد أحكـــــــــام القضـــــــــاء الإداري الســـــــــعودي أن المخالفـــــــــة التأديبيـــــــــة هـــــــــي
كــــل مســـــلك ¡تيـــــه الموظـــــف فيـــــه إخــــلال بواجبـــــات الوظيفـــــة حكـــــم ديـــــوان "

كمــــــا , ".حكــــــم غــــــير منشــــــور", هـــــــ١٤١٢لعــــــام  ,٢/ت/٢٣٧المظــــــالم رقــــــم 
صـــــــــري بيـــــــــان مفهـــــــــوم المخالفـــــــــة  ورد في أحـــــــــد أحكـــــــــام القضـــــــــاء الإداري الم

إخــــــلال الموظــــــف بواجبــــــات وظيفتــــــه أو إتيانــــــه عمــــــلاً مــــــن "التأديبيــــــة وأ�ــــــا 
حكـــــــــــــــــم المحكمـــــــــــــــــة الإداريـــــــــــــــــة العليـــــــــــــــــا في " الأعمـــــــــــــــــال المحرمـــــــــــــــــة عليـــــــــــــــــه

, لممــــــدوح طنطــــــاوي ,نقــــــلاً عــــــن كتــــــاب الجــــــرائم التأديبيــــــة, م٥/١١/١٩٥٥
  ..٣٢٩ص, )م٢٠٠٣, منشأة المعارف: الاسكندرية(, الطبعة الثانية

أمـــــــــا فقهـــــــــاء القـــــــــانون الإداري فقـــــــــد تعـــــــــددت محـــــــــاولا©م في تعريـــــــــف 
وذهبـــــــــوا في ذلـــــــــك مـــــــــذاهب شـــــــــتى و يمكـــــــــن تعريـــــــــف , المخالفـــــــــة التأديبيـــــــــة

ـــــل : المخالفـــــة التأديبيـــــة �qـــــا ـــــاع إرادي يصـــــدر مـــــن قب كـــــل فعـــــل أو امتن
لعــــــــام في أثنــــــــاء العمــــــــل أو خارجــــــــه ويــــــــؤدي إلى الإخــــــــلال الموظــــــــف ا

ومـــــن خـــــلال هـــــذا  .بواجبـــــات الوظيفـــــة العامـــــة والخـــــروج عـــــن مقتضـــــياhا
التعريــــــف يتضــــــح لنــــــا أهــــــم خصــــــائص المخالفــــــات التأديبيــــــة ومميزا©ــــــا وهــــــي  

  :كما ¡تي

أن المخالفـــــة التأديبيـــــة كمـــــا تقـــــع Qلفعـــــل فإ�ـــــا قـــــد تقـــــع Qلامتنـــــاع  -١
 .إطار الوظيفة العامةعن أداء فعل يدخل في 
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 .أن للإرادة دوراً أساسياً في قيام المخالفة التأديبية -٢

ـــــــل الموظـــــــف  -٣ ـــــــة لا يمكـــــــن أن تقـــــــع إلا مـــــــن قب أن المخالفـــــــة التأديبي
 .العام

ــــــــث لا  -٤ ــــــــف عــــــــن الجريمــــــــة الجنائيــــــــة حي أن المخالفــــــــة التأديبيــــــــة تختل
 ".لا جريمة إلا بنص: "تخضع لمبدأ

صــر علــ -٥ ى مــا يمكــن أن يقــع مــن الموظــف أن المخالفــة التأديبيــة لا تقت
العام في أثنـاء الوظيفـة بـل تشـمل كـل مخالفـة تقـع مـن الموظـف أثنـاء 

 .الوظيفة وخارجها

صـــــــوص عليهـــــــا في  -٦ صـــــــد Qلواجبـــــــات الوظيفيـــــــة تلـــــــك المن أنـــــــه لا يق
ــــــوائح المختلفــــــة ــــــتي , الأنظمــــــة والل ــــــات ال ــــــع الواجب ــــــل تشــــــمل جمي ب

 .عامةيقتضيها حسن انتظام واطراد العمل في المرافق ال

ــــــــوظيفي  -٧ أن المخالفــــــــة التأديبيــــــــة تعتــــــــبر إخــــــــلالاً بنظــــــــام اÅتمــــــــع ال
 .خلافاً للجريمة الجنائية فهي إخلال بنظام اÅتمع كله, فقط

  المطلب الثاني
  المخالفـات الماليـة
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تتخــــــذ المخالفــــــات التأديبيــــــة في المملكــــــة العربيــــــة الســــــعودية شــــــكل المخالفــــــة 
~ديـــــــــب المـــــــــوظفين علـــــــــى أنـــــــــه  الماليـــــــــة أو الإداريـــــــــة؛ ولـــــــــذلك نـــــــــص نظـــــــــام

المــــادة " يعاقــــب ~ديبيــــاً كــــل موظــــف ثبــــت ارتكابــــه مخالفــــة ماليــــة أو إداريــــة"
صــــــادر Qلمرســــــوم الملكــــــي رقــــــم ) ٣١( ) ٧/م(مــــــن نظــــــام ~ديــــــب المــــــوظفين ال

  ..هـ١/٢/١٣٩١وÂريخ 

لا يجــــوز توقيــــع عقوبــــة ~ديبيــــة علــــى الموظــــف إلا بعــــد "كمــــا نــــص علــــى أنــــه 
مــــن نظــــام ) ٣٥(المــــادة " اع أقوالـــــه وتحقيــــق دفاعــــهالتحقيــــق معــــه كتابــــة وسمــــ

صـــــــــــــادر Qلمرســـــــــــــوم الملكـــــــــــــي رقـــــــــــــم  وÂريـــــــــــــخ ) ٧/م(~ديـــــــــــــب المـــــــــــــوظفين ال
  .هـ١/٢/١٣٩١

وبنـــــــــــاء عليـــــــــــه فـــــــــــإن المخالفـــــــــــات الـــــــــــتي تســـــــــــتوجب التحقيـــــــــــق الإداري في  
ــــــــة يرتكبهــــــــا  ــــــــة الســــــــعودية هــــــــي كــــــــل مخالفــــــــة ماليــــــــة أو إداري المملكــــــــة العربي

ـــــــذلك تخـــــــتص  ـــــــة الرقابـــــــة والتحقيـــــــق نظامـــــــاً jجـــــــراء الموظـــــــف العـــــــام؛ ول هيئ
وإجـــــــــراء , الرقابـــــــــة اللازمـــــــــة للكشـــــــــف عـــــــــن المخالفـــــــــات الماليـــــــــة والإداريـــــــــة

التحقيـــــق في المخالفـــــات الماليـــــة والإداريـــــة الـــــتي تكشـــــف عنهـــــا الرقابـــــة وفيمـــــا 
صــــة صــــين أو مــــن أي جهــــة رسميــــة مخت وذلــــك , يحــــال إليهــــا مــــن الــــوزراء المخت

ـــــــة وفحـــــــص مـــــــع عـــــــدم الإخـــــــلال بســـــــلطة الجهـــــــة الإ ـــــــة في الرقاب داريـــــــة المعني
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مـــــــن نظـــــــام ~ديـــــــب المـــــــوظفين ) ٥(الشـــــــكاوى والتحقيـــــــق في ذلـــــــك المـــــــادة 
صادر Qلمرسوم الملكي رقم    ..هـ١/٢/١٣٩١وÂريخ ) ٧/م(ال

ـــــة  صـــــد المـــــنظم الســـــعودي أن يعطـــــي تعبـــــير المخالفـــــات الماليـــــة والإداري وقـــــد ق
وظــــــــف العــــــــام أوســــــــع معانيــــــــه ليشــــــــمل كافــــــــة المخالفــــــــات الــــــــتي يرتكبهــــــــا الم

صـــــير مـــــن قبـــــل الموظـــــف العـــــام  بوصـــــفه موظفـــــا؛ً ولـــــذا فـــــإن كـــــل إهمـــــال أو تق
في أداء واجباتـــــــه الوظيفيــــــــة وخروجــــــــه عــــــــن مقتضــــــــيا©ا ينــــــــدرج تحــــــــت هــــــــذا 
صـــــــــادر Qلمرســـــــــوم  المفهــــــــوم المـــــــــذكرة التفســـــــــيرية لنظـــــــــام ~ديــــــــب المـــــــــوظفين ال

  ..هـ١/٢/١٣٩١وÂريخ ) ٧/م(الملكي رقم 

 مـــــن المخالفـــــات العامـــــة علـــــى أنـــــه يعتـــــبر وقـــــد نـــــص نظـــــام ديـــــوان المراقبـــــة
  :المالية ما ¡تي

مخالفـــــة أي حكـــــم مـــــن أحكـــــام هـــــذا النظـــــام أو اللـــــوائح التنفيذيـــــة الـــــتي  .١
صدر تنفيذاً لأحكامه   .ت

مخالفــــــــة أي حكــــــــم مــــــــن أحكــــــــام أنظمــــــــة الدولــــــــة ولوائحهــــــــا المتعلقــــــــة  .٢
ـــــــــة وتنظـــــــــيم شـــــــــؤو�ا الماليـــــــــة   Qلمحافظـــــــــة علـــــــــى أموالهـــــــــا المنقولـــــــــة والثابت

  .الميزانية والأنظمة المالية والحسابية ولوائح المستودعات كأحكام
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ـــــة  .٣ ـــــب عليـــــه ضـــــياع حـــــق مـــــن الحقـــــوق المالي صـــــير يترت كـــــل إهمـــــال أو تق
صــــــالحها الماليــــــة للخطــــــر أو يكــــــون  صــــــلحة مــــــن م للدولــــــة أو تعــــــريض م

مــــــــن نظــــــــام ديــــــــوان ) ١٥(المــــــــادة " مــــــــن شــــــــأنه أن يــــــــؤدي إلى ذلــــــــك
صـــــــــــادر Qلمرســـــــــــوم الملكـــــــــــي وÂريـــــــــــخ ) ٩/م(رقـــــــــــم  المراقبـــــــــــة العامـــــــــــة ال

  ..هـ١١/٢/١٣٩١

  :ويمكن تقسيم المخالفات المالية إلى الأنواع الآتية

  .مخالفات مالية بطبيعتها .١
  .مخالفات مالية ترتبط Qلرقابة والإدارة المالية .٢
 :مخالفات مالية من حيث آgرها مثل .٣

مخالفــــــات تــــــؤدي إلى ضـــــــياع حقــــــوق الدولـــــــة الماليــــــة أو الأشـــــــخاص   -أ 
  .العامة

صـــــــالح الدولـــــــة أو أجهز©ـــــــا الماليـــــــة مخالفـــــــات   - ب  تـــــــؤدي إلى المســـــــاس بم
  .المختلفة

صـــــالح الدولـــــة وقنوا©ـــــا   - ج  مخالفـــــات مـــــن شـــــأ�ا أن تـــــؤدي إلى ضـــــياع م
  ".المختلفة

  المطلب الثالث
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  المخالفات الإدارية

صــــــــــرف مخــــــــــل بواجبــــــــــات الوظيفــــــــــة العامــــــــــة ولا يــــــــــدخل في عــــــــــداد  كــــــــــل ت
  .المخالفات المالية يعتبر مخالفة إدارية

د مرشـــــد القواعـــــد المنظمـــــة للجـــــزاءات والإجـــــراءات للجـــــرائم وقـــــد حـــــد
ونـــــــص , والمخالفـــــــات الـــــــتي يرتكبهـــــــا الموظفـــــــون بعـــــــض المخالفـــــــات الإداريـــــــة

علــــــى أن المخالفــــــات الإداريــــــة الــــــتي يرتكبهــــــا الموظفــــــون العموميــــــون متعــــــددة 
  :ومنها على سبيل المثال

  .الإخلال بشرف الوظيفة وكرامتها سواء أثناء العمل أو خارجه .١
صــــــــــرفات مــــــــــع الجمهــــــــــور  .٢ عــــــــــدم مراعــــــــــاة قواعــــــــــد الآداب واللياقــــــــــة في الت

  .والزملاء والرؤساء
  .عدم الانضباط وتبديد الوقت في غير واجبات الوظيفة .٣
عـــــــــدم تنفيـــــــــذ الأوامـــــــــر Qلدقـــــــــة والأمانـــــــــة اللازمتـــــــــين في حـــــــــدود الـــــــــنظم  .٤

  .والتعليمات
توجيــــــــه النقــــــــد أو اللــــــــوم للحكومــــــــة qي وســــــــيلة مــــــــن وســــــــائل الإعــــــــلام  .٥

  .ية أو الخارجيةالمحل
  .إساءة استعمال سلطة الوظيفة .٦
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  .قبول الرشوة أو طلبها .٧
صـــــــد الإغـــــــراء مـــــــن  .٨ قبــــــول الإكراميـــــــات والهـــــــدا� Qلـــــــذات أو Qلواســــــطة بق

  .أرQب المصالح
إفشــــاء الأســــرار الــــتي يطلــــع عليهــــا الموظــــف بحكــــم الوظيفــــة ولــــو بعــــد تركــــه  .٩

  .الخدمة
صــــــلة  .١٠ صــــــالح المت بعملــــــه مــــــن حيــــــث اســــــتعمال الفظاظــــــة مــــــع أصــــــحاب الم

  .عدم تسهيل معاملا©م المطلوبة في مجال التخصص
  .الاشتغال Qلتجارة بطريق مباشر أو غير مباشر .١١
الاشــــــتراك في ~ســــــيس الشــــــركات أو قبــــــول عضــــــوية مجــــــالس إدارا©ــــــا  .١٢

  .في غير أوقات الدوام الرسمي
  .المخالفات التي تتعلق بمواعيد العمل .١٣
موقــــــــع آخــــــــر دون إذن  مخالفــــــــات تتعلــــــــق qداء العمــــــــل كالعمــــــــل في .١٤

  .رسمي
صــــــد المنفعــــــة للــــــذات أو للغــــــير .١٥ جمــــــع , تجــــــاوز أو ممارســــــة الســــــلطة بق

صة   .,النقود والتبرعات دون إذن رسمي من الجهات المخت
  .استثمار وقت العمل في غيره .١٦
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وعــــــدم , مخالفــــــات أخــــــرى مثــــــل التحــــــريض علــــــى مخالفــــــة التعليمــــــات .١٧
المنظمـــــة للجـــــزاءات مرشـــــد القواعـــــد " الإبـــــلاغ عـــــن أي مخالفـــــة قـــــد تقـــــع 

: الـــــــر�ض(, والإجــــــراءات للجــــــرائم والمخالفــــــات الــــــتي يرتكبهــــــا الموظفــــــون
ــــــــ ١٤ص, )هـــــــــ١٤١٢, الــــــــديوان العــــــــام للخدمــــــــة المدنيــــــــة : ؛ وانظــــــــر١٥ـ

صـــــادر ) ١٥ــــــ ١١(المـــــواد  مـــــن نظـــــام الخدمـــــة المدنيـــــة ولوائحـــــه التنفيذيـــــة ال
  ..هـ١٠/٧/١٣٩٧وÂريخ ) ٤٩/م(Qلمرسوم الملكي رقم 
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  لرابعالمطلب ا
  الفرق بين المسؤولية الإدارية والمسؤولية المدنية

  والمسؤولية الجنائية للموظف العام

ـــــث أســـــاس المســـــؤولية: أولاً  ـــــى :مـــــن حي تنبـــــني المســـــؤولية الإداريـــــة عل
ـــــــــــه الوظيفيـــــــــــة وخروجـــــــــــه عـــــــــــن  أســـــــــــاس إخـــــــــــلال الموظـــــــــــف العـــــــــــام بواجبات
 مقتضـــــــيا©ا،أما المســـــــؤولية المدنيـــــــة فتنبـــــــني علـــــــى أســـــــاس إخـــــــلال الشـــــــخص

Qلتــــزام قــــانوني طالمــــا ترتــــب علــــى هــــذا الإخــــلال ضــــرراً Qلغــــير،في حــــين تنبــــني 
المســــــؤولية الجنائيــــــة علــــــى أســــــاس ارتكــــــاب الشــــــخص فعــــــلاً ضــــــاراً ÅQتمــــــع 

  .مخالفاً بذلك واجبات قانونية تكفلها أنظمة جنائية بنصوص خاصة

الهـــــدف مـــــن المســـــؤولية :مـــــن حيـــــث الهـــــدف مـــــن المســـــؤولية: �نيـــــاً 
ضـــــمان حســـــن ســـــير المرافـــــق العامـــــة،أما الهـــــدف مـــــن المســـــؤولية الإداريــــة هـــــو 

ــــــذي أصــــــابه ضــــــرر الغــــــير محافظــــــة علــــــى  المدنيــــــة فهــــــو تعــــــويض الشــــــخص ال
صــــــالح الذاتيــــــة الخاصــــــة Qلأفــــــراد،في حــــــين ©ــــــدف المســــــؤولية الجنائيــــــة إلى  الم
حفـــــظ النظـــــام العـــــام ومكافحـــــة الجريمـــــة ومنـــــع وقوعهـــــا وهـــــي غايـــــة تقـــــررت 

صالح الجماعة   .ل
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ــــاً  ــــن حيــــث أركــــان المســــؤولية :�لث ترتكــــز المســــؤولية الإداريــــة علــــى :م
  :ثلاثة أركان هي

الــــــــــركن المــــــــــادي المتمثــــــــــل في كــــــــــل فعــــــــــل أو امتنــــــــــاع يخــــــــــل بواجبــــــــــات 
ــــــــركن المعنــــــــوي المتمثــــــــل في تــــــــوافر الإرادة , الوظيفيــــــــة العامــــــــة ومقتضــــــــيا©ا وال

صـــــــــفة , الآثمـــــــــة لـــــــــدى مرتكـــــــــب المخالفـــــــــة التأديبيـــــــــة Qلإضـــــــــافة إلى ركـــــــــن ال
ــــــ ــــــة موظفــــــاً عاماً،أمــــــا المســــــؤولية المتمث ل في كــــــون مرتكــــــب  المخالفــــــة التأديبي

والضـــــرر الـــــذي , الخطـــــأ الشخصـــــي: المدنيـــــة فترتكـــــز علـــــى ثلاثـــــة أركـــــان هـــــي
صــــــيب الغــــــير وعلاقــــــة الســــــببية،في حــــــين ترتكــــــز المســــــؤولية الجنائيــــــة علــــــى , ي

الـــــركن الشـــــرعي المتمثـــــل في نـــــص التجـــــريم الـــــذي يحظـــــر : ثلاثـــــة أركـــــان هـــــي
ــــــنصالجريمــــــة و  ــــــة إلا ب ــــــركن المــــــادي , يعاقــــــب عليهــــــا فــــــلا جريمــــــة ولا عقوب وال

, المتمثـــــــل في إتيـــــــان العمـــــــل المكـــــــون للجريمـــــــة ســـــــواء كـــــــان فعـــــــلاً أو امتناعـــــــاً 
صـــــد الجنـــــائي ولكـــــي يســـــأل الإنســـــان جنائيـــــاً  والـــــركن المعنـــــوي المتمثـــــل في الق
لا بـــــد أن تكـــــون إرادتـــــه معتـــــبرة ولا تكـــــون كـــــذلك إلا إذا كـــــان مكلفـــــاً أي 

  . عن الجريمةمسؤولاً 

يتحــــــدد نطــــــاق المســــــؤولية الإداريــــــة :مــــــن حيــــــث نطــــــاق المســــــؤولية: رابعــــــاً 
Qرتكـــــــاب الموظـــــــف العـــــــام مخالفـــــــة ~ديبيـــــــة تنطـــــــوي علـــــــى معـــــــنى الإخـــــــلال 
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ـــــــــوظيفي وانتظامـــــــــه،أما نطـــــــــاق المســـــــــؤولية المدنيـــــــــة  بحســـــــــن ســـــــــير العمـــــــــل ال
صـــــــــــيب الغـــــــــــير  فيتحـــــــــــدد Qرتكـــــــــــاب الموظـــــــــــف العـــــــــــام خطـــــــــــأ شخصـــــــــــياً ي

يتحـــــــدد نطـــــــاق المســـــــؤولية الجنائيـــــــة Qرتكـــــــاب الموظـــــــف  Qلضـــــــرر،في حـــــــين
العـــام فعـــلاً ضـــاراً ÅQتمـــع ويكـــون جـــزاؤه عقوبـــة توقـــع عليـــه زجـــراً لـــه وردعـــاً 

  .لغيره

ــــــث طبيعــــــة الجــــــزاء: خامســــــاً  يتمثــــــل الجــــــزاء المترتــــــب علــــــى :مــــــن حي
ــــــــــه  ــــــــــذي يخــــــــــل بواجبات ــــــــــة الموظــــــــــف العــــــــــام ال ــــــــــة في معاقب المســــــــــؤولية الإداري

: اء لا يمـــــــس الموظـــــــف العـــــــام إلا في أوضـــــــاعه الماديـــــــةوهـــــــذا الجـــــــز , الوظيفيـــــــة
أو في أوضــــــــــاعه , كالحســــــــــم مــــــــــن الراتــــــــــب والحرمــــــــــان مــــــــــن عــــــــــلاوة دوريــــــــــة

ـــــة كـــــاللوم والإنـــــذار،في حـــــين يتمثـــــل الجـــــزاء المترتـــــب علـــــى المســـــؤولية : الأدبي
وبنـــــاء عليـــــه فـــــإن هـــــذا , المدنيـــــة في تعـــــويض الشـــــخص الـــــذي أصـــــابه الضـــــرر

 في أوضـــــــاعه الماليـــــــة فقط،أمـــــــا الجـــــــزاء الجـــــــزاء لا يمـــــــس مـــــــن يخضـــــــع لــــــــه إلا
المترتـــــب علــــــى المســــــؤولية الجنائيـــــة فإنــــــه يتمثــــــل في تقريـــــر جــــــزاء يوقــــــع Qســــــم 

, اÅتمــــــع تنفيـــــــذاً لحكـــــــم قضـــــــائي ضـــــــد مــــــن تثبـــــــت مســـــــؤوليته عـــــــن الجريمـــــــة
أو , لأنــــــه يمــــــس الشــــــخص في حياتــــــه كالإعــــــدام, وهــــــذا الجــــــزاء أشــــــد قســــــوة
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صــــــادرة, في حريتــــــه كــــــالحبس أو في شــــــرفه واعتبــــــاره كــــــالأمر , أو في مالــــــه كالم
صادر Qلعقوبة في الصحف   .بنشر الحكم ال

و~سيســــــاً علــــــى مــــــا ســــــبق فــــــإن الفعــــــل الواحــــــد قــــــد يعــــــرض الموظــــــف 

  .العام لأنواع المساءلة الثلاثة دون تعارض أو تضارب

ــــــــــذلك قضــــــــــت هيئــــــــــة التأديــــــــــب qن المحاكمــــــــــة التأديبيــــــــــة لا تخــــــــــل  ول

كـــــــــــم هيئـــــــــــة التأديـــــــــــب بجلســـــــــــة ح بمســـــــــــؤولية الموظـــــــــــف مـــــــــــدنياً أو جنائيـــــــــــاً 

مجموعـــــــــة "هــــــــــ؛ ١٣٩٢لســـــــــنة ) ١١(في القضـــــــــية رقـــــــــم , هــــــــــ٢٥/٨/١٣٩٢

صــــــادرة حــــــتى �ايــــــة , اÅموعــــــة الأولى, أحكــــــام هيئــــــة التأديــــــب الأحكــــــام ال

  ".٥٠ص, هـ١٣٩٤عام 

وذلــــــك عــــــن الفعــــــل الواحــــــد نظــــــراً لاخــــــتلاف المســــــؤولية الإداريــــــة عــــــن 

قضـــــت تلـــــك الهيئـــــة أيضـــــاً qنـــــه كمـــــا , المســـــؤولية المدنيـــــة والمســـــؤولية الجنائيـــــة

لمــــــا كانــــــت المخالفــــــة التأديبيــــــة تعتــــــبر أساســــــاً ©مــــــة قائمــــــة بــــــذا©ا ومســــــتقلة 

عــــن التهمــــة الجنائيــــة فــــإن توقيــــع كــــل مــــن العقوبــــة التأديبيــــة والعقوبــــة الجنائيــــة 

لا ينطــــــوي علــــــى تعــــــدد محظــــــور في العقوبـــــــة حكــــــم هيئــــــة التأديــــــب بجلســـــــة 
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مجموعـــــــة ", هــــــــ١٣٩٢ســـــــنة ل) ٢٩(في القضـــــــية رقـــــــم , هــــــــ٢٥/١١/١٣٩٢

صــــــادرة حــــــتى �ايــــــة , اÅموعــــــة الأولى, أحكــــــام هيئــــــة التأديــــــب الأحكــــــام ال

  "..١٠٤ص, هـ١٣٩٤عام 

فالمحصــــــــــلة النهائيــــــــــة أن الموظــــــــــف العــــــــــام يعاقــــــــــب ~ديبيــــــــــاً إذا أخــــــــــل 

وهـــــــذا مـــــــا نـــــــص عليـــــــه النظـــــــام , , بواجبـــــــات الوظيفـــــــة العامـــــــة ومقتضـــــــيا©ا

ــــة  يعاقــــب ~ديبيــــاً كــــل موظــــف"حــــين قضــــى qنــــه  ثبــــت ارتكابــــه مخالفــــة مالي

ـــــــدعوى العامـــــــة أو دعـــــــوى  ـــــــع ال ـــــــك مـــــــع عـــــــدم الإخـــــــلال برف ـــــــة وذل أو إداري

صـــــــادر Qلمرســـــــوم ) ٣١(المـــــــادة " التعـــــــويض ـــــــب المـــــــوظفين ال مـــــــن نظـــــــام ~دي

  ..هـ١/٢/١٣٩١وÂريخ ) ٧/م(الملكي رقم 

ــــذلك فــــإن  ــــه"ل صــــدر عن ومســــؤول عــــن , كــــل موظــــف مســــؤول عمــــا ي
صاصـــــ مـــــن نظـــــام الخدمـــــة ) ١٥(ه المـــــادة حســـــن ســـــير العمـــــل في حـــــدود اخت

صـــــــــــــــــــــادر Qلمرســـــــــــــــــــــوم الملكـــــــــــــــــــــي رقـــــــــــــــــــــم  وÂريـــــــــــــــــــــخ ) ٤٩/م(المدنيـــــــــــــــــــــة ال
  .وهذا هو المبدأ العام في مسؤولية الموظف العام, .هـ١٠/٧/١٣٩٧

  المطلب الخامس
  المخالفات التي تستوجب التحقيق الإداري في الفقه
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  :الكريمتينترتكز الوظيفة العامة في الفقه الإسلامي حول مفهوم الآيتين 

وَإِذَا حَكَمْتُم بَـينَْ النَّاسِ أَن  إِنَّ ا£ََّ َ¡ْمُركُُمْ أَن تُـؤَدُّوا الأمََاtَتِ إِلىَ أَهْلِهَا 
صِيراً  يعاً بَ َ� أيَُّـهَا  )٥٨(تحَْكُمُوا Qِلْعَدْلِ إِنَّ ا£ََّ نعِِمَّا يعَِظُكُم بِهِ إِنَّ ا£ََّ كَانَ سمَِ

وَأوُْليِ الأَمْرِ مِنكُمْ فإَِن تَـنَازَعْتُمْ فيِ  وَأطَِيعُوا الرَّسُولَ  أطَِيعُوا ا£ََّ الَّذِينَ آمَنُوا 
رٌ  وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُـؤْمِنُونَ Qِ£َِّ  شَيْءٍ فَـرُدُّوهُ إِلىَ ا£َِّ   وَالْيـَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيـْ

  . ).٥٩ـ ٥٨(الآيتان , سورة النساء )٥٩(وَأَحْسَنُ َ~ْوِيلاً 

ومفهــــــوم المســــــؤولية كمــــــا يعــــــبر عنهــــــا القــــــرآن الكــــــريم بلفــــــظ الأمانــــــة يشــــــمل 
 َ� أيَُّـهَـــا الَّـــذِينَ آمَنُـــوا لاَ تخَُونــُـوا ا£ََّ : جميـــع أفـــراد اÅتمـــع المســـلم قـــال تعـــالى

ـــتُمْ تَـعْلَمُـــونَ  وَتخَُونـُــوا أمََـــاtَتِكُمْ  وَالرَّسُـــولَ  الآيـــة , ســـورة الأنفـــال )٢٧(وَأنَْـ
  .فالولاية أمانة يجب أداؤها على الوجه المشروع ,).٢٧(

شمـــــــول مفهـــــــوم  ويفســــــر الحـــــــديث النبـــــــوي الـــــــذي رواه أبـــــــو ذر الغفـــــــاري ­
ــــــة توكــــــل مســــــؤوليته للفــــــرد المســــــلم , الأمانــــــة لكــــــل عمــــــل مــــــن أعمــــــال الدول

صـــــحابي الجليـــــل أبـــــو ذر إذ  �فيحــــدد الرســـــول  هـــــذا المفهـــــوم حــــين طلبـــــه ال
� أQ ذرٍّ : (�� رســــــــول الله ألا تســــــــتعملني؟ فقــــــــال رســــــــول الله : قــــــــال لـــــــــه

إلا مــــــن , وإ�ــــــا يــــــوم القيامــــــة خــــــزي وندامــــــة, وإ�ــــــا أمانــــــة, إنــــــك ضــــــعيف
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, أخرجـــــــــه مســـــــــلم في صـــــــــحيحه )أخـــــــــذها بحقهـــــــــا وأدى الـــــــــذي عليـــــــــه فيهـــــــــا
  . ١٨٢٥(حديث رقم 

تقـــــدم يتبـــــين لنـــــا أن كـــــل فـــــرد مـــــن المســـــلمين أوكلـــــت  ومـــــن خـــــلال مـــــا
ـــــه أمانــــة هــــو مســــؤول عنهــــا ومحاســــب علــــى  لـــــه وظيفــــة عامــــة فقــــد أوكلــــت ل

ولـــــــذا فـــــــإن مـــــــن الأمانـــــــة المطلوبـــــــة فـــــــيمن ولي مـــــــن أمـــــــور , أســـــــلوب أدائهـــــــا
ـــــار العـــــاملين في أجهز©ـــــا المختلفـــــة ـــــة في اختي , الدولـــــة شـــــيئاً أن يراعـــــي الأمان

مـــــن ولي مـــــن : (�المـــــروي عـــــن رســـــول الله  ويستشـــــهد Qلحـــــديث الشـــــريف
أمــــر المســــلمين شــــيئاً فلــــوى رجــــلاً وهــــو يجــــد مــــن هــــو أصــــلح للمســــلمين منــــه 

مــــــن ولىَّ رجــــــلاً علــــــى عصــــــابة وهــــــو : (وفي روايــــــة, )فقــــــد خــــــان الله ورسولـــــــه
صــــــابة مــــــن هــــــو أرضــــــى Ù منــــــه فقــــــد خــــــان الله ورسولـــــــه  يجــــــد في تلــــــك الع

صـــــحيحينأخرجـــــه الحـــــاكم في المســـــت )وخـــــان المـــــؤمنين حـــــديث , درك علـــــى ال
وتعقبـــــــه , "حـــــــديث صـــــــحيح الإســـــــناد ولم يخرجـــــــاه: "وقـــــــال, )٧٠٢٣(رقـــــــم 

صــــره وقــــال ــــذهبي في مخت ــــدين ال هــــذا الحــــديث أخرجــــه الحــــاكم عــــن : شمــــس ال
وحســــين بــــن قــــيس , حســــين بــــن قــــيس الــــرحبي عــــن عكرمــــة عــــن ابــــن عبــــاس

  ..ضعيف
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لفقـــــه والجانــــب الآخـــــر الـــــذي ترتكـــــز عليــــه فلســـــفة الوظيفـــــة العامـــــة في ا

َ� أيَُّـهَـــا النَّـــاسُ : قـــال ســـبحانه وتعــالى, الإســلامي قاعـــدة المســـؤولية الشخصــية

ـن نَّـفْـسٍ  هَـا زَوْجَهَـا وَاحِـدَةٍ  اتَّـقُـوا رَبَّكُـمُ الَّـذِي خَلَقَكُـم مِّ هُمَـا  وَخَلـَقَ مِنـْ وَبـَثَّ مِنـْ

وَالأَرْحَـامَ إِنَّ ا£ََّ كَـانَ عَلـَيْكُمْ  بـِهِ وَاتَّـقُـوا ا£ََّ الَّـذِي تَسَـاءَلُونَ  وَنِسَـاءً  رجَِـالاً كَثـِيراً 

  ).١(الآية , سورة النساء 〉)١(رَقِيباً 

ما من عبد يسترعيه الله رعية يمـوت يـوم يمـوت وهـو غـاش لرعيتـه : (�ويقول 

؛  , )١٤٢(حديث رقم , , أخرجه مسلم في صحيحه )إلا حرم الله عليه الجنة

  ..,)٦٧٣٢(ث رقم حدي, كما أخرج البخاري نحوه في صحيحه

ألا  : (�وجمــــــــــاع المســــــــــؤولية الإداريــــــــــة وغيرهــــــــــا يتمثــــــــــل في قــــــــــول الرســــــــــول 
ـــــــه ـــــــذي علـــــــى , كلكـــــــم راع وكلكـــــــم مســـــــؤول عـــــــن رعيت فالإمـــــــام الأعظـــــــم ال

والرجــــــل راع علــــــى أهــــــل بيتــــــه وهــــــو , النــــــاس راع وهــــــو مســــــؤول عــــــن رعيتــــــه
والمـــــرأة راعيـــــة علـــــى أهـــــل بيـــــت زوجهـــــا وولـــــده وهـــــي , مســـــؤول عـــــن رعيتـــــه

ألا , وعبـــــدالرجل راع علـــــى مـــــال ســـــيده وهـــــو مســـــؤول عنـــــه, هممســـــؤولة عـــــن
, أخرجــــــه البخــــــاري في صــــــحيحه )فكلكــــــم راع وكلكــــــم مســــــؤول عــــــن رعيتــــــه
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, ؛ ومســــــــــــــــلم في صــــــــــــــــحيحه٢٦١١ص, ٦ج, )٦٧١٩(حــــــــــــــــديث رقــــــــــــــــم 
  , .واللفظ للبخاري, , )١٨٢٩(حديث رقم 

وبعـــــــد أن تبـــــــين لنـــــــا فيمـــــــا تقـــــــدم أهـــــــم الجوانـــــــب الـــــــتي ترتكـــــــز عليهـــــــا 
ة في الفقـــــه الإســـــلامي فـــــإن كـــــل خـــــروج مـــــن الموظـــــف العـــــام الوظيفـــــة العامـــــ

صــــير منــــه في أداء واجباتــــه الوظيفيــــة يعتــــبر مــــن  عــــن حــــدود وظيفتــــه وكــــل تق
  .المخالفات التي تستوجب التعزير في الفقه الإسلامي

صـــــدر عــــزر مــــن العــــزر وهــــو الـــــردُّ , التأديــــب: والتعزيــــر في اللغــــة وهــــو م
  . والمنع

درة شـــــرعاً تجـــــب حقـــــاً Ù تعـــــالى أو عقوبـــــة غـــــير مقـــــ: وفي الاصـــــطلاح
صـــــية لا حـــــد فيهـــــا ولا كفـــــارة وجـــــرائم التعزيـــــر غـــــير واردة . لآدمــــي في كـــــل مع

  .على سبيل الحصر

وترتيبـــــاً علـــــى مـــــا ســـــبق فـــــإنَّ كـــــل مـــــا يعتـــــبر في مفهـــــوم النظـــــام الإداري 
ــــــدخل في الفقــــــه الإســــــلامي ضــــــمن جــــــرائم  ــــــة فإنــــــه ي الحــــــديث مخالفــــــة ~ديبي

وإنمـــــــا يـــــــترك تقـــــــديرها إلى , ة علـــــــى ســـــــبيل الحصـــــــروهـــــــي غـــــــير وارد, التعزيـــــــر
  .الإمام أو من ينيبه وذلك حسب الظروف والمصلحة العامة
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فالأســـــــاس الشــــــــرعي للمســـــــؤولية الإداريــــــــة للموظـــــــف العــــــــام في الفقــــــــه 
صــــــــيره فيمــــــــا كلــــــــف بــــــــه مــــــــن الواجبــــــــات  الإســــــــلامي يتمثــــــــل في ©اونــــــــه وتق

صــــــلحة العامــــــة في أداء مهامــــــه الو  ظيفيــــــة ســــــواء  وخروجــــــه عــــــن مقتضــــــيات الم
ومــــــن المقــــــرر شــــــرعاً أن واجبــــــات . كــــــان ذلــــــك في أثنــــــاء العمــــــل أو خارجــــــه

  .الموظف العام ليست واردة على سبيل الحصر

  :واجبات الموظف العام في الفقه الإسلامي

ــــــــذ  ١ ــــــــزام Kلشــــــــريعة الإســــــــلامية والمســــــــاهمة في تنفي ـ الالت
ــــــرَ : امتثــــــالاً لقـــــول الحــــــق تبــــــارك وتعــــــالى:أحكامهــــــا أمَُّــــــةٍ أُخْرجَِــــــتْ  كُنــــــتُمْ خَيـْ

نكَـــرِ  للِنَّـــاسِ َ~ْمُـــرُونَ Qِلْمَعْـــرُوفِ 
ُ
هَـــوْنَ عَـــنِ الم وَلــَـوْ آمَـــنَ  وَتُـؤْمِنــُـونَ Qِ£َِّ  وَتَـنـْ

ؤْمِنــُــــونَ 
ُ
هُمُ الم ــــــنـْ ـُـــــم مِّ ــــــرُهُمُ الفَاسِــــــقُونَ  أَهْــــــلُ الكِتَــــــابِ لَكَــــــانَ خَــــــيرْاً لهَّ وَأَكْثَـ

  ).١١٠(الآية , سورة آل عمران )١١٠(

ولا يكفـــــي أن يقـــــوم الموظـــــف العـــــام : تـــــزام yداء العمـــــلـ الال ٢
ط بــــل يجــــب عليــــه أن يؤديــــه بكــــل دقــــة وإتقــــان قــــال  qداء العمــــل بنفســــه فقــــ

ســــــورة  )٨(وَعَهْــــــدِهِمْ راَعُــــــونَ  الَّــــــذِينَ هُــــــمْ لآمَــــــاtَِ©ِمْ  َ :ســــــبحانه وتعــــــالى
  ٨(الآية , المؤمنون
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يحـــــــث أصـــــــحابه وأتباعـــــــه أن يحســـــــنوا العمـــــــل الـــــــذي  �وقـــــــد كـــــــان النـــــــبي 
إن الله تعـــــالى يحـــــب إذا عمـــــل : (�وذلـــــك بقولــــــه , تحـــــت أيـــــديهم ويتقنـــــوه

والطــــــــبراني في , أخرجــــــــه أبــــــــو يعلــــــــى في مســــــــنده )أحــــــــدكم عمــــــــلاً أن يتقنــــــــه
ط والهيثمــــــــي في مجمــــــــع , ج والبيهقــــــــي في شــــــــعب الإيمــــــــان, المعجــــــــم الأوســــــــ

صــــــــعب: "وقــــــــال, ٩٨ص, ٤ج, الزوائــــــــد ــــــــن  وفيــــــــه م بــــــــن gبــــــــت  وثقــــــــه اب
كمــــــا رتــــــب الإســــــلام أجــــــراً عظيمــــــاً إذا أحســــــن , ".حبــــــان وضــــــعفه جماعــــــة

العامــــــــل : (�الموظــــــــف في أداء عملــــــــه وأنجــــــــزه بدقــــــــة وإتقــــــــان كمــــــــا قــــــــال 
صـــــــدقة كالغـــــــازي في ســــــبيل الله عـــــــز وجـــــــل حـــــــتى يرجـــــــع إلى  Qلحــــــق علـــــــى ال

, ٣ج, )٢٩٣٦(حـــــــــــــديث رقـــــــــــــم , أخرجـــــــــــــه أبـــــــــــــو داود في ســـــــــــــننه )بيتـــــــــــــه
ماجـــــــــــه في , )٦٤٥(حـــــــــــديث رقـــــــــــم     , ذي في ســـــــــــننه؛ والترمـــــــــــ١٣٢ص

؛ والإمــــــــــــــــــام أحمــــــــــــــــــد في ٥٧٨ص, ١ج, )١٨٠٩(رقــــــــــــــــــم        , ســــــــــــــــــننه
حـــــــديث رافـــــــع بـــــــن خـــــــديج حـــــــديث حســـــــن : "وقـــــــال الترمـــــــذي, مســـــــنده
  ."صحيح

ــــــــة وأمانــــــــة يســــــــتلزم ألا ينشــــــــغل الموظــــــــف العــــــــام خــــــــلال  والعمــــــــل بدق
  وقت الدوام الرسمي qي عمل آخر يشغله عن أداء عمله

عة الإســــــــلامية لا تمنــــــــع الموظــــــــف العــــــــام مــــــــن اســــــــتغلال وقتــــــــه والشــــــــري
ولكـــــــن ذلـــــــك , الزائـــــــد بعـــــــد أداء الوظيفـــــــة العامـــــــة في القيـــــــام بعمـــــــل خـــــــاص
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مشـــــــــروط qلا يـــــــــؤدي هـــــــــذا العمـــــــــل إلى اســـــــــتنزاف كـــــــــل طاقتـــــــــه بحيـــــــــث لا 
يســـــــــتطيع الموظـــــــــف العـــــــــام إنجـــــــــاز عملـــــــــه العـــــــــام Qلدقـــــــــة المقـــــــــررة والإتقـــــــــان 

  .,المطلوب

ــــــة ٣ ــــــه وظيفـــــة عامـــــة فقـــــد إن كـــــل :ـ الأمانـ فـــــرد مســـــلم أوكلـــــت ل
ـــــه أمانــــة هــــو مســــؤول عنهــــا ومحاســــب علــــى أســــلوب أدائهــــا قــــال , أوكلــــت ل

وَإِذَا حَكَمْــــتُم بَـــــينَْ  إِنَّ ا£ََّ َ¡ْمُــــركُُمْ أَن تُـــــؤَدُّوا الأَمَــــاtَتِ إِلىَ أَهْلِهَــــا :تعــــالى
ـــــــا يَ  يعـــــــاً النَّـــــــاسِ أَن تحَْكُمُـــــــوا Qِلْعَـــــــدْلِ إِنَّ ا£ََّ نعِِمَّ عِظُكُـــــــم بــِـــــهِ إِنَّ ا£ََّ كَـــــــانَ سمَِ

صِيراً    ,).٥٨(الآية , سورة النساء) بَ

ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو : (يقول �والنبي 
, )١٤٢(حديث رقم , , أخرجه مسلم في صحيحه )غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة

  ..,)٦٧٣٢(حديث رقم ,  ,؛ كما أخرج البخاري نحوه في صحيحه١٢٥ص, ١ج

وفي الفقــــــــه الإســــــــلامي يعتــــــــبر اســــــــتغلال الوظيفــــــــة العامــــــــة للمصــــــــلحة 
ــــــة للموظــــــف العــــــام ــــــة للأمانــــــة الموكول صــــــت الشــــــريعة , الخاصــــــة خيان ولقــــــد ن

, بــــــــل إ�ــــــــا شــــــــددت في ذلــــــــك, الإســــــــلامية بوضــــــــوح علــــــــى تحــــــــريم الرشــــــــوة
لعــــــن : (أنــــــه قــــــال ويظهــــــر هــــــذا جليــــــاً فيمــــــا روي عــــــن عبــــــدالله بــــــن عمــــــرو

حــــــــــــديث رقــــــــــــم , أخرجـــــــــــه أبــــــــــــوداود في ســــــــــــننه )الراشــــــــــــي والمرتشــــــــــــي �الله  رســــــــــــول
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حــــــــديث , وابــــــــن ماجــــــــه في ســــــــننه, )١٣٣٧(حــــــــديث رقــــــــم , ؛ والترمــــــــذي في ســــــــننه, )٣٥٨٠(
صــــــحيحين, والإمــــــام أحمــــــد في مســــــنده, )٢٣١٣(رقــــــم  حــــــديث , والحــــــاكم في المســــــتدرك علــــــى ال
حـــــديث صـــــحيح ": وقـــــال الحـــــاكم, "حـــــديث حســـــن صـــــحيح: "وقـــــال الترمـــــذي, )٧٠٦٦(رقـــــم 

  ..٢٤٤ص, ٨ج, وصححه الألباني في إرواء الغليل, ووافقه الذهبي" الإسناد ولم يخرجاه

, واســـــــتغلال النفـــــــوذ الـــــــوظيفي لــــــــه صـــــــور متنوعـــــــة وأشـــــــكال متعـــــــددة
  .والشريعة الإسلامية تحرم استغلال النفوذ في أي صورة يتم �ا

انــــة ويــــدخل ضــــمن اســــتغلال النفــــوذ الــــوظيفي الــــذي يعــــدُّ خيانــــة للأم
  .,تقديم منفعة لبعض الناس على أسس واعتبارات غير سليمة

المحافظــــــــة علــــــــى , ومــــــــن مقتضــــــــيات أداء الأمانــــــــة في الوظيفــــــــة العامــــــــة
  .الممتلكات العامة وأموالها

لموظـــــف في الإســـــلام يجـــــب أن يتســـــم Qلعـــــدل بـــــين : ـ العـــــدل ٤
ــــــه مــــــع الآخــــــرين؛ ذلــــــك أن العــــــدل , النــــــاس صــــــرفاته وتعامل صــــــاف في ت والإن

ويجــــــب عليــــــه في ذلــــــك ألا , ميــــــزان الله في الأرض وهــــــو قــــــوام الــــــدين والــــــدنيا
إِنَّ ا£ََّ َ¡ْمُــــــرُ : كمــــــا قــــــال تعــــــالى, تــــــؤثر عليــــــه قرابــــــة أو صــــــداقة أو خصــــــومة

هَــى عَــنِ الفَحْشَــاءِ  وَإِيتَــاءِ ذِي القُــرْبىَ  حْسَــانِ وَالإِ  Qِلْعَــدْلِ   وَالْمُنكَــرِ  وَيَـنـْ

   ).٩٠(الآية , سورة النحل )٩٠(وَالْبـَغْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ 
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إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن : (�وقال 
أخرجه  )حكمهم وأهليهم وما ولواالذين يعدلون في , عز وجل وكلتا يديه يمين

  ١٨٢٧(حديث رقم , مسلم في صحيحه

يجــــب علــــى الموظــــف العــــام أن يطيــــع وينفــــذ :ـ طاعــــة الرؤســــاء  ٥
صـــــــدر مـــــــن رؤســـــــائه ممـــــــا هـــــــو مقبـــــــول شـــــــرعاً  , التعليمـــــــات والأوامـــــــر الـــــــتي ت

والله , فالطاعـــــة لأولي الأمـــــر والرؤســـــاء أمـــــر ضـــــروري لتنظـــــيم الحيـــــاة وســـــيرها
ـــوا أطَِيعُـــوا ا£ََّ  :تبـــارك وتعـــالى يقـــول ـــا الَّـــذِينَ آمَنُ ـــوا الرَّسُـــولَ  َ� أيَُّـهَ  وَأطَِيعُ

ـــــإِن تَـنـَــــازَعْتُمْ فيِ شَـــــيْءٍ فَــــــرُدُّوهُ إِلىَ ا£َِّ  ـــــرِ مِـــــنكُمْ فَ وَالرَّسُـــــولِ إِن   وَأوُْليِ الأَمْ
 َِّ£Qِ َـــرٌ  كُنـــتُمْ تُـؤْمِنــُـون النســـاء ايـــه )لاً وَأَحْسَـــنُ َ~ْوِيـــ وَالْيـَـــوْمِ الآخِـــرِ ذَلــِـكَ خَيـْ

٥٩  

الســــــــمع والطاعــــــــة علـــــــى المــــــــرء المســــــــلم فيمــــــــا : (يقــــــــول �والرســـــــول  
صـــــية صـــــية فـــــلا سمـــــع ولا طاعـــــة, أحـــــب وكـــــره مـــــا لم يـــــؤمر بمع  )فـــــإذا أمـــــر بمع

؛ ومســـــــــلم في ٢٦١٢ص, ٦ج, )٦٧٢٥(حـــــــــديث رقـــــــــم      , أخرجـــــــــه البخـــــــــاري في صـــــــــحيحه

  ..واللفظ للبخاري, )١٨٣٩(حديث رقم , صحيحه

مـــن واجبـــات : ى كرامـــة الوظيفـــة العامـــة ونزاهتهـــاـ المحافظـــة علـــ ٦
الموظــــــف العــــــام في الفقــــــه الإســــــلامي المحافظــــــة علــــــى كرامــــــة الوظيفــــــة العامــــــة 



  

 

 

 �
L6א�
  Rא�-א
+"� א
 –���:אN א��5אM א

٧٢  

فـــــالموظف المســـــلم مطالـــــب Qلابتعـــــاد عـــــن الإتيـــــان qفعـــــال , الـــــتي يعمـــــل �ـــــا
ســـــــواء كـــــــان , وســـــــلوكيات تتعـــــــارض مـــــــع كرامـــــــة الوظيفـــــــة العامـــــــة ونزاهتهـــــــا

وعليــــــــــه اجتنــــــــــاب مواضــــــــــع , ارجهــــــــــاذلــــــــــك داخــــــــــل مقــــــــــر الوظيفــــــــــة أو خ
, وإن الحــــــرام بــــــينِّ , إنَّ الحــــــلال بــــــينِّ : (�الشــــــبهات كمــــــا قــــــال رســــــول الله 

فمــــــن اتقــــــى الشــــــبهات , وبينهمــــــا مشــــــتبهات لا يعلمهــــــن كثــــــير مــــــن النــــــاس
كـــــالراعي , ومـــــن وقـــــع في الشـــــبهات وقـــــع في الحـــــرام, اســـــتبرأ لدينـــــه وعرضـــــه

ـــــه ـــــع في إلا , ل ملـــــك حمـــــىألا وإن لكـــــ, يرعـــــى حـــــول الحمـــــى يوشـــــك أن يرت
ألا وإنَّ في الجســــــــــد مضــــــــــغة إذا صــــــــــلحت صــــــــــلح , وإن حمــــــــــى الله محارمــــــــــه

أخرجـــــــه  )ألا وهــــــي القلــــــب, وإذا فســـــــدت فســــــد الجســــــد كلـــــــه, الجســــــد كلــــــه

حـــــــــــــديث رقـــــــــــــم , , ومســـــــــــــلم في صـــــــــــــحيحه, )٥٢(حـــــــــــــديث رقـــــــــــــم , البخـــــــــــــاري في صـــــــــــــحيحه
)١٥٩٩(,   
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 المبحث الثاني

  الإحالة إلى التحقيق الإداري
  المطالب الآتيةويشتمل على 

  .السلطة المختصة Kلإحالة إلى التحقيق: المطلب الأول

ـــــــة إلى التحقيـــــــق هـــــــي أولى إجـــــــراءات التحقيـــــــق الإداري  ـــــــت الإحال ولمـــــــا كان
ـــــة إلى التحقيـــــق مـــــن الأهميـــــة بمكـــــان صـــــة Qلإحال , فـــــإن تحديـــــد الســـــلطة المخت
ـــــتي تبـــــدأ �ـــــا إجـــــراءا ـــــة مـــــن الأمـــــور المهمـــــة والجوهريـــــة ال ت ممـــــا يجعـــــل الإحال

ـــــة ومعرفـــــة  ـــــك مـــــن أجـــــل الوصـــــول إلى الحقيقـــــة في واقعـــــة معين التحقيـــــق؛ وذل
تمهيـــــــــداً لاتخـــــــــاذ الإجـــــــــراء التـــــــــأديبي , الظـــــــــروف والملابســـــــــات المحيطـــــــــة �ـــــــــا

ـــــــم مـــــــع تـــــــوفير الضـــــــماtت , والـــــــذي يتناســـــــب مـــــــع حجـــــــم المخالفـــــــة, الملائ
ـــــــق الإداري ـــــــة للموظـــــــف المحـــــــال إلى التحقي صـــــــدور القـــــــرار jحالـــــــة , الكافي ف

صـــــة يترتـــــب عليـــــه الموظـــــف ال عـــــام إلى التحقيـــــق الإداري مـــــن ســـــلطة غـــــير مخت
  .بطلان التحقيق والآgر المترتبة عليه

صــــــدر مــــــن الموظــــــف العــــــام مخالفــــــة  وفي المملكــــــة العربيــــــة الســــــعودية عنــــــدما ي
ـــــق بواســـــطة رئيســـــه  ـــــق الإداري معـــــه فإنـــــه يحـــــال إلى التحقي تســـــتوجب التحقي
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ـــــن, الإداري ـــــب المـــــوظفين ال ـــــكوقـــــد تضـــــمن نظـــــام ~دي ـــــى ذل حيـــــث , ص عل
جــــاء فيــــه أنــــه مــــع عــــدم الإخــــلال بســــلطة الجهــــة الإداريــــة المعنيــــة في الرقابــــة 
وفحـــــــــص الشـــــــــكاوى والتحقيـــــــــق تخـــــــــتص هيئـــــــــة الرقابـــــــــة والتحقيـــــــــق بعـــــــــدة 

صاصـــــــات ـــــــة والإداريـــــــة : "ومنهـــــــا, اخت ـــــــق في المخالفـــــــات المالي إجـــــــراء التحقي
أو , صـــــينوفيمـــــا يحـــــال إليهـــــا مـــــن الـــــوزراء المخت, الـــــتي تكشـــــف عنهـــــا الرقابـــــة

صــــــــة مــــــــن نظــــــــام ) ٥(مــــــــن المــــــــادة ) ٢(الفقــــــــرة " مــــــــن أي جهــــــــة رسميــــــــة مخت
صــــــــــــــــــــادر Qلمرســــــــــــــــــــوم الملكــــــــــــــــــــي رقــــــــــــــــــــم  ) ٧/م(~ديــــــــــــــــــــب المــــــــــــــــــــوظفين ال

  ..هـ١/٢/١٣٩١وÂريخ
و~سيساً على ما سبق فإن صاحب السلطة في إصدار الأمر Qلتحقيق مع 

وقد أشارت , وهو الوزير المختص, الموظف العام هو الرئيس الإداري
أن الوزير هو الرئيس "المذكرة التفسيرية لنظام ~ديب الموظفين إلى 

, وأن من واجباته الأساسية أن يراقب مرؤوسيه, الإداري الأعلى لوزارته
كما أن حسن ممارسته لسلطاته الرßسية , وأن يحقق مع المخطئ منهم

صاصات الجزائية وقد نص المنظم , "يقتضي أن تترك في يده بعض الاخت
يكون لرئيس المصلحة المستقلة وللرئيس الإداري "ودي على أن السع

للمؤسسة العامة Qلنسبة لموظفي إدار©م من الصلاحيات ما للوزير 
صادر ) ٤٦(المادة " Qلنسبة لموظفي وزارته من نظام ~ديب الموظفين ال
كما أجاز النظام , .هـ١/٢/١٣٩١: وÂريخ) ٧/م(Qلمرسوم الملكي رقم 

ن في حكمه تفويض بعض صلاحياته المقررة في هذه النظام للوزير أو م
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من نظام ) ٤٦(شريطة أن يكون هذا التفويض بقرار مكتوب المادة 
صادر Qلمرسوم الملكي رقم  : وÂريخ) ٧/م(~ديب الموظفين ال

  .هـ١/٢/١٣٩١

ـــــــة الموظـــــــف المخـــــــالف إلى  وكمـــــــا أجـــــــاز النظـــــــام للـــــــرئيس الإداري إحال
س هيئــــــــة الرقابــــــــة والتحقيــــــــق ذلــــــــك إذا رأى أن التحقيــــــــق فإنــــــــه أجــــــــاز لــــــــرئي
ــــــــــه أن ينتـــــــــدب مـــــــــن يـــــــــراه مـــــــــن المحققـــــــــين , أمـــــــــوراً تســـــــــتوجب التحقيـــــــــق ول

ويجـــــــب إخطـــــــار الجهـــــــة الإداريـــــــة الـــــــتي يتبعهـــــــا الموظـــــــف jجـــــــراء , لإجرائـــــــه
ـــــه المـــــادة  صـــــادر ) ٧(التحقيـــــق قبـــــل البـــــدء في مـــــن نظـــــام ~ديـــــب المـــــوظفين ال

؛ وذلــــــك مــــــن قبيــــــل .هـــــــ١/٢/١٣٩١وÂريــــــخ ) ٧/م(Qلمرســــــوم الملكــــــي رقــــــم 
صاصــــــــات ــــــــين الاخت وحــــــــتى يضــــــــمن حســــــــن تعــــــــاون الجهــــــــات , التنســــــــيق ب

الإداريــــــة مــــــع هيئــــــة الرقابــــــة والتحقيــــــق وتقــــــديم المســــــاعدات اللازمــــــة المــــــذكرة 
صــــــادر Qلمرســــــوم الملكــــــي رقــــــم  ــــــب المــــــوظفين ال ) ٧/م(التفســــــيرية لنظــــــام ~دي

  ..هـ١/٢/١٣٩١وÂريخ 

ئـــــــة الرقابـــــــة والتحقيـــــــق الـــــــنص وقـــــــد تضـــــــمنت اللائحـــــــة الداخليـــــــة لهي 
, علــــــى أن رئــــــيس الهيئــــــة هــــــو المســــــؤول عــــــن الإشــــــراف علــــــى أعمــــــال الهيئــــــة

ولــــــه ســـــلطة وصـــــلاحيات الـــــوزراء ورؤســـــاء , وتنظـــــيم وإدارة وتطـــــوير أعمالهـــــا
ــــــنظم المعمــــــول �ــــــا وهــــــذه اللائحــــــة ـــــــه أن , الــــــدوائر المســــــتقلة في حــــــدود ال ول
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ومــــــن مهامــــــه , اتهينيــــــب عنــــــه وكــــــلاء الهيئــــــة أو أحــــــدهم في بعــــــض صــــــلاحي
بحـــــث الشــــــكاوى : "Qلإضـــــافة إلى مـــــا أســــــنده إليـــــه نظــــــام ~ديـــــب المــــــوظفين

وإجـــــراء التحـــــر�ت واتخــــــاذ مـــــا يـــــراه في أي مخالفــــــة ماليـــــة أو إداريـــــة مــــــن أي 
وحـــــــدة مـــــــن وحـــــــدات الإدارة الحكوميـــــــة أو أيـــــــة مؤسســـــــة أو شـــــــركة تخضـــــــع 

ن اللائحـــــة مــــن البــــاب الثـــــاني مــــ) ٢(مــــن المـــــادة ) ٤(الفقـــــرة " لرقابــــة الدولــــة
صــــــــــــادرة Qلأمــــــــــــر الســــــــــــامي رقــــــــــــم  الداخليــــــــــــة لهيئــــــــــــة الرقابــــــــــــة والتحقيــــــــــــق ال

  ..هـ١/٧/١٣٩٢وÂريخ ) ر/١٣١٣٦/٣(

ــــــــة إلى  صــــــــة Qلإحال ــــــــين لنــــــــا أن الســــــــلطة المخت ومــــــــن خــــــــلال مــــــــا تقــــــــدم يتب
التحقيـــــق الإداري هـــــي الجهـــــة الإداريـــــة الـــــتي يتبعهـــــا الموظـــــف العـــــام أو هيئـــــة 

عليــــه النظــــام الأساســــي للحكــــم حيــــث  وهــــذا مــــا أكــــد, , الرقابــــة والتحقيــــق
والتأكـــــــد مـــــــن حســـــــن , تـــــــتم مراقبـــــــة الأجهـــــــزة الحكوميـــــــة"نـــــــص علـــــــى أنـــــــه 

ــــــــق الأنظمــــــــة, الأداء الإداري ــــــــتم التحقيــــــــق في المخالفــــــــات الماليــــــــة . وتطبي وي
ــــة ــــوزراء, والإداري ــــيس مجلــــس ال ــــك إلى رئ ــــر ســــنوي عــــن ذل ويبــــين . ويرفــــع تقري

صاصـــــــاتهوا, وارتباطـــــــه, النظـــــــام الجهـــــــاز المخـــــــتص بـــــــذلك ) ٨٠(المـــــــادة " خت
صـــــــــادر Qلأمـــــــــر الملكـــــــــي رقـــــــــم  ) ٩٠/أ(مـــــــــن النظـــــــــام الأساســـــــــي للحكـــــــــم ال

ويمكـــــن بيـــــان أهـــــم أنـــــواع تلـــــك الرقـــــاQت فيمـــــا , .هــــــ٢٧/٨/١٤١٢وÂريـــــخ 
  :يلي
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صــــــدر  :الرقابــــــة الشــــــعبية وشــــــكوى الأفــــــراد: أولاً  إن للشــــــعب بوصــــــفه م
  .موظفيهاالسلطات في الدولة حق الرقابة على أعمال الإدارة العامة و 

وتعتـــــــبر البلاغـــــــات والشـــــــكاوى المقدمـــــــة مـــــــن الأفـــــــراد مـــــــن أكـــــــبر مـــــــن 
صــــادر الإبــــلاغ عــــن المخالفــــات التأديبيــــة مــــن حيــــث الكــــم لا مــــن حيــــث  م

ســــــــواء كانــــــــت الشــــــــكاوى المقدمــــــــة مــــــــن أشــــــــخاص معلومـــــــــة أو , الكيــــــــف
هـــــذا وقـــــد جـــــرى العمـــــل علـــــى فحـــــص كـــــل الشـــــكاوى , أشـــــخاص مجهولـــــة

و ســـــلطات التحقيـــــق ســـــواء مـــــا كـــــان منهـــــا الـــــتي تـــــرد إلى الجهـــــات الإداريـــــة أ
  .معلوماً أو مجهولاً؛ وذلك من أجل التأكد من صحتها وجديتها

ــــاً  ــــة: �ني ــــة الداخلي ــــة الإداري لا يخلــــو أي تنظــــيم داخلــــي لكــــل : الرقاب
إضــــافة إلى التأكيــــد عليهــــا بعــــدة , جهــــاز حكــــومي مــــن تنظــــيم هــــذه المهمــــة

قـــــــــــــــــم            ومنهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــاء في الأمـــــــــــــــــر الســـــــــــــــــامي ر , أوامـــــــــــــــــر ســـــــــــــــــامية
ـــــــــذي أكـــــــــد علـــــــــى ضـــــــــرورة ٢/١٠/١٤٠١وÂريـــــــــخ ) ٢٢٣٠١/م/٧( هــــــــــ ال

ــــدى جميــــع الأجهــــزة الحكوميــــة الــــتي  ترســــيخ وتقويــــة فكــــرة الرقابــــة الداخليــــة ل
كمــــــــا نــــــــص علــــــــى , تمــــــــارس مــــــــن قبــــــــل المســــــــؤولين فيهــــــــا علــــــــى مرؤوســــــــيهم

صــــلحة ووكــــلاء الــــوزارة اتخاذهــــا لهــــذا  إجــــراءات يتعــــين علــــى الــــوزير ورئــــيس الم
وتحديــــــد , كالقيــــــام بــــــز�رات مفاجئــــــة علــــــى إدارة الجهــــــاز وأقســــــامه  ,الغــــــرض
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ــــــــــــوم لاســــــــــــتقبال المــــــــــــواطنين والاســــــــــــتماع إلى  ــــــــــــى الأقــــــــــــل في الي ســــــــــــاعة عل
كمـــــا تم التأكيـــــد علـــــى ذلـــــك . ووضـــــع معـــــدلات زمنيـــــة للإنجـــــاز, شـــــكاواهم

هــــــــ والـــــــذي نـــــــص ٢/٥/١٤٠٣وÂريـــــــخ ) ١٠٢٥٢(Qلأمـــــــر الســـــــامي رقـــــــم 
صر المزا� الوظيفية على اÅدين ,على متابعة المقصرين ومحاسبتهم   .وق

صـــــد Qلرقابـــــة الإداريـــــة الخارجيـــــة :الرقابـــــة الإداريـــــة الخارجيـــــة: �لثـــــاً  يقُ
صـــــلة عـــــن الأجهـــــزة : هنـــــا الرقابـــــة الـــــتي تباشـــــرها هيئـــــات إداريـــــة مســـــتقلة ومنف

  .الإدارية المطلوب مراقبتها وفحص أعمالها

ــــــة في المملكــــــة  ــــــة الإداريــــــة الخارجي العربيــــــة الســــــعودية مــــــا وأهــــــم أجهــــــزة الرقاب
  :¡تي

ــــة والتحقيــــق١ ــــ هيئــــة الرقاب قــــد تم إنشــــاء هيئــــة الرقابــــة والتحقيــــق بموجــــب :ـ
صــــــــادر Qلمرســــــــوم الملكــــــــي رقــــــــم  وÂريــــــــخ ) ٧/م(نظــــــــام ~ديــــــــب المــــــــوظفين ال

تنشــــــــــأ : "فقــــــــــد نــــــــــص في المــــــــــادة الأولى منــــــــــه علــــــــــى أن, هـــــــــــ١/٢/١٣٩١
حقيـــــق تـــــرتبط بموجـــــب هـــــذا النظـــــام هيئـــــة مســـــتقلة تســـــمى هيئـــــة الرقابـــــة والت

وتضــــــم الهيئــــــة جهــــــازي الرقابــــــة والتحقيــــــق , "مباشــــــرة بــــــرئيس مجلــــــس الــــــوزراء
صـــــــادر Qلمرســـــــوم الملكـــــــي رقـــــــم ) ٣(المـــــــادة  مـــــــن نظـــــــام ~ديـــــــب المـــــــوظفين ال

صاصـــــــــــات , .هــــــــــــ٢/١٣٩٣/وÂريـــــــــــخ  ) ٧/م( وتباشـــــــــــر هـــــــــــذه الهيئـــــــــــة اخت
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مختلفـــــــة وذلـــــــك مـــــــع عـــــــدم الإخـــــــلال بســـــــلطة الجهـــــــات الإداريـــــــة المعنيـــــــة في 
ويمكـــــــــــــــن إجمـــــــــــــــال هـــــــــــــــذه , وفحـــــــــــــــص الشـــــــــــــــكاوى والتحقيـــــــــــــــقالرقابـــــــــــــــة 

صاصـــــات فيمـــــا ¡تي المـــــادة  صـــــادر ) ٥(الاخت مـــــن نظـــــام ~ديـــــب المـــــوظفين ال
  .:هـ١/٢/١٣٩١وÂريخ ) ٧/م(Qلمرسوم الملكي رقم 

ـــــــــــة اللازمـــــــــــة للكشـــــــــــف عـــــــــــن المخالفـــــــــــات الماليـــــــــــة   ـ١ إجـــــــــــراء الرقاب
 .والإدارية

صــــــين أ  ـ٢ و فحــــــص الشــــــكاوى الــــــتي تحــــــال إليهــــــا مــــــن الــــــوزراء المخت
صة عن المخالفات المالية والإدارية  .من أي جهة رسمية مخت

ـــــــتي تكشـــــــف   ـ٣ إجـــــــراء التحقيـــــــق في المخالفـــــــات الماليـــــــة والإداريـــــــة ال
صــــين, عنهــــا الرقابــــة أو مـــــن , وفيمـــــا يحــــال إليهـــــا مــــن الـــــوزراء المخت

صة  .أي جهة رسمية مخت

متابعــــــة الــــــدعوى الــــــتي تحــــــال طبقــــــاً لنظــــــام ~ديــــــب المــــــوظفين إلى   ـ٤
 كانــــت الجهــــة الــــتي تحــــال إليهــــا الــــدعوى هــــي هيئــــة ديــــوان المظــــالم

صاصـــــــا©ا إلى , التأديـــــــب وقـــــــد ألغيـــــــت هـــــــذه الهيئـــــــة وضـــــــمت اخت
وذلــــــــك , وتحــــــــال إليــــــــه جميــــــــع القضــــــــا� التأديبيــــــــة, ديــــــــوان المظــــــــالم

وÂريــــــخ   ) ٥١/م(مــــــن المرســــــوم الملكــــــي رقــــــم ) ٤(بموجــــــب المــــــادة 
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صــــــت المـــــادة , هــــــ١٧/٧/١٤٠٢ مــــــن نظــــــام ديــــــوان ) ١٠(كمــــــا ن
صـــــادر بموجـــــب المـــــادة المظـــــا مـــــن المرســـــوم الملكـــــي الســـــابق ) ١(لم ال

تتـــــــولى هيئـــــــة الرقابـــــــة والتحقيـــــــق الادعـــــــاء أمـــــــام "ذكـــــــره علـــــــى أن 
صـــــــــة في الجـــــــــرائم والمخالفـــــــــات الـــــــــتي تتـــــــــولى الهيئـــــــــة  الـــــــــدائرة المخت

 "..التحقيق فيها

صـــــــوص   ـ٥ إجـــــــراء التحقيـــــــق في جـــــــرائم الرشـــــــوة والتزويـــــــر والجـــــــرائم المن
ــــــــــــــــــــم عليهــــــــــــــــــــا في المرســــــــــــــــــــوم الملكــــــــــــــــــــ : وÂريــــــــــــــــــــخ) ٤٣/م(ي رق

ـــــــــــــم ) ٢(ه المـــــــــــــادة ٢٩/١١/١٣٧٧ مـــــــــــــن المرســـــــــــــوم الملكـــــــــــــي رق
 .هـ١٧/٧/١٤٠٢وÂريخ ) ٥١/م(

ويعتـــــــبر وكيـــــــل الهيئـــــــة لشـــــــؤون الرقابـــــــة هـــــــو المشـــــــرف والمســـــــؤول عـــــــن 
ويتـــــــــــولى تنظـــــــــــيم العمـــــــــــل وتوجيهـــــــــــه بواســـــــــــطة , أعمـــــــــــال الرقابـــــــــــة وإدار©ـــــــــــا

وتوجـــــــه إليـــــــه المعـــــــاملات الخاصـــــــة Qلرقابـــــــة؛ لاتخـــــــاذ , المســـــــؤولين في إدارتـــــــه
ـــــــة  ـــــــة لهيئ ـــــــلازم بشـــــــأ�ا وفقـــــــاً لنظـــــــام ~ديـــــــب المـــــــوظفين واللائحـــــــة الداخلي ال

كمــــا يقــــوم , ويقــــوم برفــــع التقــــارير والنتــــائج لــــرئيس الهيئــــة, حقيــــقالرقابــــة والت
صـــــلاحيات المفوضـــــة لــــــه مـــــن قبـــــل رئـــــيس الهيئـــــة  صاصـــــات وال بممارســـــة الاخت

مـــــــــن البـــــــــاب الثـــــــــاني مـــــــــن اللائحـــــــــة الداخليـــــــــة لهيئـــــــــة الرقابـــــــــة ) ٦(المـــــــــادة 
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صــــــــــــادرة Qلأمــــــــــــر الســــــــــــامي رقــــــــــــم            ) ر/١٣١٣٦/٣(والتحقيــــــــــــق ال
  ..هـ١/٧/١٣٩٢: وÂريخ

, وتــــــرتبط مباشــــــرة بوكيــــــل الهيئــــــة لشــــــؤون الرقابــــــة إدارÂ الرقابــــــة الإداريــــــة
صاصـــــــات , والرقابـــــــة الماليـــــــة وتخـــــــتص كـــــــل مـــــــن هـــــــاتين الإدارتـــــــين بعـــــــدة اخت

  :وفيما يلي بيان ذلك

تخــــتص هـــذه الإدارة بمباشــــرة الرقابـــة علــــى :أ ـ إدارة الرقابــــة الإداريـــة

ــــــك مــــــع عــــــدم الإخــــــلال بمــــــ, مــــــوظفي الإدارات العامــــــة ــــــوزارة الخدمــــــة وذل ا ل
صاصـــــــــات في مباشــــــــــرة  المدنيـــــــــة والإدارة المركزيـــــــــة للتنظــــــــــيم والإدارة مـــــــــن اخت

صـــــلت المـــــادة الثامنـــــة مـــــن , رقابتهمـــــا الإداريـــــة علـــــى هـــــؤلاء المـــــوظفين وقـــــد ف
صاصـــــــــات إدارة الرقابـــــــــة  ـــــــــة والتحقيـــــــــق اخت ـــــــــة لهيئـــــــــة الرقاب اللائحـــــــــة الداخلي

  :الإدارية بما يلي

واتخـــــــاذ الإجـــــــراءات اللازمـــــــة الكشـــــــف عـــــــن المخالفـــــــات الإداريـــــــة   ـ١
 .بشأ�ا

صـــــلاحيات والمســـــؤوليات وفقـــــاً للـــــنظم المعتمـــــدة   ـ٢ مراقبـــــة تفـــــويض ال
صادرة المنظمة لذلك  .واللوائح المقررة والقرارات ال
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الكشف عن المخالفـات الناتجـة عـن التقصـير في الرقابـة الداخليـة في   ـ٣
 .الوحدات الإدارية

ع حـــــوادث الإهمـــــال اقـــــتراح وســـــائل العـــــلاج اللازمـــــة في حالـــــة وقـــــو   ـ٤
صة  .أو المخالفات الإدارية وإحالتها للجهات المخت

ــــــة في الكشــــــف عــــــن المخالفــــــات   ـ٥ التعــــــاون مــــــع وزارة الخدمــــــة المدني
الخاصـــــــــة بشـــــــــؤون المـــــــــوظفين فيمـــــــــا يتعلـــــــــق بشـــــــــرعيتها كـــــــــالتعيين 

 .والترقية والعلاوات والبدلات وما في حكمها

صـــــور في التنظـــــي  ـ٦ صـــــة عـــــن مـــــواطن الق ـــــلاغ الجهـــــات المخت م الـــــتي إب
صــــــال Qلجهــــــات  تتكشــــــف لهــــــا مــــــن خــــــلال أعمالهــــــا وذلــــــك Qلات

 .المتخصصة لإعادة التنظيم بما يكفل حسن سير العمل

التعـــــــاون مـــــــع ديـــــــوان المراقبـــــــة العامـــــــة عنـــــــد اكتشـــــــافه لمخالفــــــــات   ـ٧
صاصاته المالية  .إدارية أثناء مباشرته لاخت

 .فحص الإخبار�ت والشكاوى المتعلقة Qلنواحي الإدارية  ـ٨

تخـــــــتص هــــــذه الإدارة Qلكشـــــــف عـــــــن :ارة الرقابـــــــة الماليـــــــةب ـ إد

المخالفـــــــات الماليـــــــة الـــــــتي لا تخضـــــــع لرقابـــــــة الجهـــــــات الأخـــــــرى المســـــــؤولة 
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صــــــــرف وهــــــــي وزارة الماليــــــــة وديــــــــوان المراقبــــــــة العامــــــــة بحيــــــــث لا , عــــــــن ال
يكـــــون عمـــــل هـــــذه الإدارة تكـــــراراً لمـــــا تقـــــوم بـــــه الجهتـــــان المشـــــار إليهمـــــا 

مـــــــن اللائحـــــــة الداخليـــــــة لهيئـــــــة الرقابـــــــة  مـــــــن البـــــــاب الثـــــــاني) ٩(المـــــــادة 
صـــــــــادرة Qلأمـــــــــر الســـــــــامي رقـــــــــم  وÂريـــــــــخ ) ر/١٣١٣٦/٣(والتحقيـــــــــق ال

  ..هـ١/٧/١٣٩٢

صاصـــــــــات وزارة الماليـــــــــة وديـــــــــوان المراقبـــــــــة  ومـــــــــع عـــــــــدم الإخـــــــــلال Qخت
ـــــــــي  ـــــــــق بمـــــــــا يل ـــــــــة والتحقي ـــــــــة الرقاب ـــــــــة �يئ ـــــــــة المالي العامـــــــــة تخـــــــــتص إدارة الرقاب

صاصــــــات إدارة الرقابــــــة الماليــــــة � صــــــادرة Qلأمــــــر اخت يئــــــة الرقابــــــة والتحقيــــــق ال
  .:هـ٢٦/٩/١٣٩٤وÂريخ ) ر/٢٩٥١٦/٣(السامي رقم 

 .دراسة القضا� التي تحال إليها وتتناول مخالفات مالية  ـ١

فحــــــــص مــــــــا يحــــــــال إليهــــــــا مــــــــن شــــــــكاوى أو إخبــــــــار�ت تتنــــــــاول   ـ٢
 .مخالفات مالية

ـــــه   ـ٣ ـــــذي تجري ـــــه أغـــــراض التحقيـــــق ال إجـــــراء الفحـــــص وفقـــــاً لمـــــا تتطلب
 .. القضا� والمعاملات المحالة إليهاالهيئة في
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صـــــــاص   ـ٤ التفتـــــــيش علـــــــى الـــــــدور الحكوميـــــــة المســـــــتأجرة وفقـــــــاً للاخت
) ١١٦٤(الموكـــــــــل للهيئـــــــــة بموجـــــــــب قـــــــــرار مجلـــــــــس الـــــــــوزراء رقـــــــــم 

 .هـ٨/١١/١٣٩٢وÂريخ 

متابعــــة المخالفــــات الماليــــة الــــتي تثيرهــــا أجهــــزة الرقابــــة الأخــــرى مــــن   ـ٥
 .التقاريرخلال ما يحال إليها من صور المعاملات و 

 .إجراء البحوث والدراسات اللازمة  ـ٦

وتجــــــدر الإشــــــارة إلى أن الرقابــــــة لا تجــــــرى إلا qمــــــر مــــــن رئــــــيس الهيئــــــة 
  :في الحالات الآتية

 .بناء على أمر من المقام السامي  ـ١

بنــــــاء علــــــى طلــــــب الــــــوزراء ورؤســــــاء المؤسســــــات العامــــــة والهيئــــــات   ـ٢
 .والإداريالحكومية التي تسهم الحكومة في نشاطها المالي 

بنــــــاء علــــــى الإخبــــــار�ت والشــــــكاوى الــــــتي تــــــدل التحــــــر�ت علــــــى   ـ٣
 .احتمال صحتها

صــــة Qلرقابــــة  ـ٤ ــــاء علــــى طلــــب الجهــــات المخت وبنــــاء علــــى تقــــارير , بن
مفتشــــــــــي ديــــــــــوان المراقبــــــــــة العامــــــــــة ووزارة الخدمــــــــــة المدنيــــــــــة أثنــــــــــاء 
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والــــــــتي تنكشــــــــف فيهــــــــا مخالفــــــــات تتطلــــــــب , جــــــــولا©م التفتيشــــــــية
 .إجراء المراقبة

علــــى طلــــب التحقيــــق في القضــــا� الــــتي يــــرى لــــزوم اســــتكمال  بنــــاء  ـ٥
 .إجراءا©ا بغرض الرقابة

بنــــاء علـــــى مـــــا يتكشـــــف لجهـــــاز الرقابــــة مـــــن أمـــــور تتطلـــــب فـــــرض   ـ٦
 .الرقابة

ولا يجـــــــــوز وضـــــــــع موظـــــــــف بعينـــــــــه أو أكثـــــــــر تحـــــــــت المراقبـــــــــة إلا بعـــــــــد 
ويراعــــــى في الإذن , الحصــــــول علــــــى إذن مــــــن رئــــــيس الهيئــــــة أو ممــــــن يفوضــــــه

ـــــان الغـــــرض مـــــن , الموظـــــف كـــــاملاً ووظيفتـــــه ومكـــــان عملـــــهتحديـــــد اســـــم  وبي
وتحديــــــــد مــــــــدة الرقابــــــــة بحيــــــــث لا يجــــــــوز تمديــــــــدها إلا jذن , فــــــــرض الرقابــــــــة

مـــــن البـــــاب الثالـــــث ) ٣(جديـــــد بنـــــاء علـــــى أســـــباب تســـــتدعي ذلـــــك المـــــادة 
صــــــادرة Qلأمــــــر الســــــامي  ــــــق ال ــــــة والتحقي ــــــة لهيئــــــة الرقاب مــــــن اللائحــــــة الداخلي

  ..هـ١/٧/١٣٩٢: وÂريخ) ر/١٣١٣٦/٣(رقم          

وبعـــــــد أن تـــــــتم عمليـــــــة المراقبـــــــة ويقـــــــدم عضـــــــو الهيئـــــــة الـــــــذي قـــــــام �ـــــــا 
صـــــرف في القضـــــية بحســـــب نتيجـــــة المراقبـــــة فـــــإذا ثبـــــت عـــــدم , تقريـــــره يـــــتم الت

صــــــفة مؤقتــــــة أو دائمــــــة حســــــب توجيهــــــات  صــــــحة المخالفــــــة يقفــــــل الملــــــف ب
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صـــــين كـــــل   ووفقـــــاً لظـــــروف وملابســـــات, رئـــــيس الهيئـــــة بنـــــاءً علـــــى رأي المخت
ــــــة . قضــــــية وأمــــــا في حالــــــة ثبــــــوت وقــــــوع المخالفــــــة يقــــــوم رئــــــيس الهيئــــــة jحال

ويحـــــــتفظ , القضـــــــية إلى جهـــــــاز التحقيـــــــق؛ ليقـــــــوم qداء وظيفتـــــــه في تحقيقهـــــــا
) ٦(جهــــاز الرقابـــــة بنســـــخة كاملـــــة مــــن ملـــــف التحـــــر�ت والمعلومـــــات المـــــادة 

صــــاد رة مــــن البــــاب الثالــــث مــــن اللائحــــة الداخليــــة لهيئــــة الرقابــــة والتحقيــــق ال
وÂريـــــــــــــــــــــــــــــخ ) ر/١٣١٣٦/٣(Qلأمـــــــــــــــــــــــــــــر الســـــــــــــــــــــــــــــامي رقـــــــــــــــــــــــــــــم          

  ..هـ١/٧/١٣٩٢

ـــــــة ٢ ـــــــة العام ـــــــوان المراقب ـــــــة : دي ـــــــة العامـــــــة الرقاب يمـــــــارس ديـــــــوان المراقب
وتعـــــود نشـــــأة هـــــذا الـــــديوان إلى , الماليـــــة علـــــى مختلـــــف أجهـــــزة الإدارة العامـــــة

وكانــــــت وظيفتــــــه , هـــــــ عنــــــدما كــــــان يســــــمى بــــــديوان المحاســــــبات١٣٤٥عــــــام 
ــــــة كيفيــــــة جــــــر�ن , تفتــــــيش عمــــــوم الــــــدوائر ذات الــــــوارداتالأساســــــية  ومراقب

صـــــــــاريف العموميـــــــــة المـــــــــادة  مـــــــــن التعليمـــــــــات الأساســـــــــية للملكـــــــــة ) ٤٤(الم
صـــــــــادر بتـــــــــاريخ ) ٩٠(العـــــــــدد , والمنشـــــــــورة بجريـــــــــدة أم القـــــــــرى, الحجازيـــــــــة ال

وبعــــــــــد صــــــــــدور أول نظــــــــــام Åلــــــــــس الــــــــــوزراء بتــــــــــاريخ , .هـــــــــــ٢٥/٢/١٣٤٥
منـــــــه اعتبـــــــار مراقبـــــــة حســــــــاQت ) ١٩(هــــــــ تضـــــــمنت المـــــــادة ١٢/٧/١٣٧٣

ثم عــــــــدلت تســــــــميته إلى ديــــــــوان , الدولــــــــة إحــــــــدى شــــــــعب مجلــــــــس الــــــــوزراء
صاصــــــاته في تــــــدقيق جميــــــع حســــــاQت , المراقبــــــة العامــــــة وكانــــــت تنحصــــــر اخت
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ــــــة ــــــود دخلهــــــا وخرجهــــــا في جميــــــع الــــــوزارات , الدول والتحقــــــق مــــــن صــــــحة قي
صـــــــالح الـــــــتي تنفـــــــق عليهـــــــا الدولـــــــة وتتحمـــــــل أعبـــــــاء كـــــــل أو جـــــــزء مـــــــ ن والم

ميزانيتهــــــا الســــــنوية المعتمــــــدة والميزانيــــــات الإضــــــافية الــــــتي قــــــد يقرهــــــا مجلــــــس 
ورغـــــم أن النظـــــام اعتـــــبر هـــــذا الـــــديوان في بدايـــــة الأمـــــر , الـــــوزراء أثنـــــاء الســـــنة

شــــــعبة مــــــن شــــــعب مجلــــــس الــــــوزراء إلا أنــــــه قــــــد منحــــــه اســــــتقلالاً تميَّــــــز بــــــه 
صـــــدور نظـــــام ديـــــو , حيــــث كـــــان جلالـــــة الملــــك هـــــو المرجـــــع الأعلـــــى لـــــه ان وب

وÂريــــــخ ) ٩/م(المراقبــــــة العامــــــة القــــــائم حاليــــــاً بموجــــــب المرســــــوم الملكــــــي رقــــــم 
هــــــ تبلـــــورت مفـــــاهيم الرقابـــــة علـــــى أمـــــوال الدولـــــة وحســـــاQ©ا ١١/٢/١٣٩١

ــــة  ــــة مــــن تطــــور في الميــــادين التنظيمي ــــه أجهــــزة الدول بشــــكل يواكــــب مــــا حققت
  .)والمالية والمحاسبية

ول بــــــه حاليــــــاً أصــــــبح الــــــديوان وبموجــــــب نظــــــام ديــــــوان المراقبــــــة العامــــــة المعمــــــ
مـــــن نظـــــام ديـــــوان ) ١(جهـــــازاً مســـــتقلاً مرجعـــــه رئـــــيس مجلـــــس الـــــوزراء المـــــادة 

صـــــــــــــــادر Qلمرســـــــــــــــوم الملكـــــــــــــــي رقـــــــــــــــم  وÂريـــــــــــــــخ ) ٩/م(المراقبـــــــــــــــة العامـــــــــــــــة ال
ويقـــــــوم بممارســـــــة الرقابـــــــة الماليـــــــة علـــــــى مختلـــــــف أجهـــــــزة , .هــــــــ١١/٢/١٣٩١

علـــــــــى جميـــــــــع  يخـــــــــتص الـــــــــديوان Qلرقابـــــــــة اللاحقـــــــــة"كمـــــــــا , الإدارة العامـــــــــة
صـــــروفا©ا, إيـــــرادات الدولـــــة وكـــــذلك مراقبـــــة كافـــــة أمـــــوال الدولـــــة المنقولـــــة , وم

ومراقبــــــــة حســــــــن اســــــــتعمال هــــــــذه الأمــــــــوال واســــــــتغلالها والمحافظــــــــة , والثابتـــــــة
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صـــــــادر Qلمرســــــــوم ) ٧(المـــــــادة " عليهـــــــا مـــــــن نظـــــــام ديــــــــوان المراقبـــــــة العامـــــــة ال
  .هـ١١/٢/١٣٩١وÂريخ ) ٩/م(الملكي رقم 

  .رقابة جميع الوزارات والإدارات الحكومية وفروعهاوتخضع لهذه ال 

ــــــديوان كــــــل مؤسســــــة خاصــــــة أو شــــــركة تســــــهم  كمــــــا تخضــــــع لرقابــــــة هــــــذا ال
) ٩(الدولـــــــة في رأس مالهــــــــا أو تضــــــــمن لهـــــــا حــــــــداً أدنى مــــــــن الأرQح المــــــــادة 

صـــــــادر Qلمرســـــــوم الملكـــــــي رقـــــــم  ـــــــة العامـــــــة ال ـــــــوان المراقب ) ٩/م(مـــــــن نظـــــــام دي
  ..هـ١١/٢/١٣٩١وÂريخ 

صاصـــــات التحقـــــق مـــــن أن جميـــــع إيـــــرادات وللـــــدي وان في مباشـــــرته لهـــــذا الاخت
مـــن نظــــام ) ٨(الدولـــة ومســـتحقا©ا ـ مــــن أمـــوال وأعيـــان وخـــدمات المـــادة 
صـــــــــادر Qلمرســـــــــوم الملكـــــــــي رقـــــــــم  وÂريـــــــــخ ) ٩/م(ديـــــــــوان المراقبـــــــــة العامـــــــــة ال

  ..هـ١١/٢/١٣٩١
صر عمل الديوان على المراقبة فقط دون أن يكون لمفتشيه  الحق في هذا ويقت

إجراء التحقيق مع الموظف العام الذي ارتكب إحدى المخالفات 
صادر Qلمرسوم ) ١٦(المادة , التأديبية من نظام ديوان المراقبة العامة ال

  .هـ١١/٢/١٣٩١وÂريخ ) ٩/م(الملكي رقم 
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لقـــد تم إنشـــاء : ـ مجلـــس الخدمـــة المدنيـــة ووزارة الخدمـــة المدنيـــة ٣
صــــــــادر مجلــــــــس الخدمــــــــة المدنيــــــــة بموجــــــــب  نظــــــــام مجلــــــــس الخدمــــــــة المدنيــــــــة ال

صــــــــت , هــــــــ١٠/٧/١٣٩٧وÂريـــــــخ ) ٤٨/م(Qلمرســـــــوم الملكـــــــي رقـــــــم  فقـــــــد ن
ينُشـــــأ مجلـــــس للخدمـــــة المدنيـــــة يتـــــولى Qلتعـــــاون "المـــــادة الأولى منـــــه علـــــى أن 

صــــــة تخطــــــيط وتنظــــــيم شــــــؤون الخدمــــــة المدنيــــــة في جميــــــع  مــــــع الجهــــــات المخت
صـــــــــــالح الحكوميـــــــــــة, الـــــــــــوزارات الشخصـــــــــــية المعنويـــــــــــة والأجهـــــــــــزة ذوات , والم

ـــــة ورفـــــع , العامـــــة والإشـــــراف عليهـــــا بمـــــا يـــــؤمن تطـــــور مســـــتوى الخدمـــــة المدني
, ويُشــــــكل اÅلــــــس مــــــن رئــــــيس مجلــــــس الــــــوزراء رئيســــــاً , "الكفايــــــة الإنتاجيــــــة

ويضــــــم اÅلــــــس في عضــــــويته , وtئــــــب رئــــــيس مجلــــــس الــــــوزراء tئبــــــاً للــــــرئيس
, مـــــن الـــــوزراءأربعـــــة مـــــنهم , إلى جانـــــب وزيـــــر الخدمـــــة المدنيـــــة ســـــبعة أعضـــــاء

صـــــــــاص ويعينـــــــــون qمـــــــــر ملكـــــــــي لمـــــــــدة ثــــــــــلاث  والبـــــــــاقون مـــــــــن ذوي الاخت
وتعقـــــد جلســـــات اÅلـــــس برßســـــة رئيســـــه أو tئبـــــه أو مـــــن يفوضـــــه , ســـــنوات

صــــــادر ) ٥(مــــــن بــــــين أعضــــــائه المــــــادة  مــــــن نظــــــام مجلــــــس الخدمــــــة المدنيــــــة ال
ـــــــــــم  والمعدلـــــــــــة , هــــــــــــ١٠/٧/١٣٩٧وÂريـــــــــــخ ) ٤٨/م(Qلمرســـــــــــوم الملكـــــــــــي رق

  ..هـ١٦/١١/١٤٠٢وÂريخ ) ٥٣/م(رقم  Qلمرسوم الملكي

ومـــــن خـــــلال الاطـــــلاع علـــــى نظـــــام مجلـــــس الخدمـــــة المدنيـــــة يتضـــــح أن 
) ٩(هـــــذا اÅلـــــس يمـــــارس رقابـــــة ســـــابقة علـــــى شـــــؤون الخدمـــــة المدنيـــــة المـــــادة 
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صــــــادر Qلمرســــــوم الملكــــــي رقــــــم  ) ٤٨/م(مــــــن نظــــــام مجلــــــس الخدمــــــة المدنيــــــة ال
ة المدنيــــــة يمــــــارس ومــــــن هنــــــا فــــــإن مجلــــــس الخدمــــــ. هـــــــ١٠/٧/١٣٩٧وÂريــــــخ 

  .نوعاً من الرقابة السابقة واللاحقة على شؤون الموظفين العموميين

كمــــــا أن وزارة الخدمــــــة المدنيــــــة تعتــــــبر الأداة التنفيذيــــــة Åلــــــس الخدمــــــة 
ــــــوزارة بموجــــــب الأمــــــر الملكــــــي الكــــــريم رقــــــم , المدنيــــــة ــــــد تم إنشــــــاء هــــــذه ال وق

ــــــــديوان العــــــــام هـــــــــ ١/٣/١٤٢٠ وÂريـــــــــخ) ٢٨/أ( للخدمــــــــة  لتحــــــــل محــــــــل ال
ولتتـــــــــولى الإشـــــــــراف علـــــــــى شـــــــــؤون الخدمـــــــــة المدنيـــــــــة في الـــــــــوزارات , المدنيـــــــــة

صــــــــالح الحكوميـــــــــة العامـــــــــة والأجهـــــــــزة ذوات الشخصـــــــــية المعنويـــــــــة المـــــــــادة  والم
صـــــــادر Qلمرســـــــوم الملكـــــــي رقـــــــم ) ١٠( مـــــــن نظـــــــام مجلـــــــس الخدمـــــــة المدنيـــــــة ال
  ..هـ١٠/٧/١٣٩٧وÂريخ) ٤٨/م(
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  المطلب الثاني

  الإحالة إلى التحقيقالآ�ر المترتبة على 

ـــــــق  ـــــــة الموظـــــــف العـــــــام إلى التحقي ـــــــى إحال رتـــــــب النظـــــــام الســـــــعودي عل
  :وأهمها ما ¡تي, الإداري عدة آgر

عـــــــــدم قبـــــــــول اســـــــــتقالة الموظـــــــــف العـــــــــام المحـــــــــال إلى التحقيـــــــــق المـــــــــادة   ـ١
صــــــــادرة ) ٣٠/١( مــــــــن اللــــــــوائح التنفيذيــــــــة لنظــــــــام الخدمــــــــة المدنيــــــــة ال

 ..هـÂ٢٧/٧/١٣٩٧ريخ و ) ١(بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 

) ج(عــــــدم جـــــــواز ترقيـــــــة الموظـــــــف العــــــام المحـــــــال إلى التحقيـــــــق الفقـــــــرة   ـ٢
مـــــــن اللـــــــوائح التنفيذيـــــــة لنظـــــــام الخدمـــــــة المدنيـــــــة ) ١٠/٢(مـــــــن المـــــــادة 

صــــــــــــــادرة بقــــــــــــــرار مجلــــــــــــــس الخدمــــــــــــــة المدنيــــــــــــــة رقــــــــــــــم  وÂريــــــــــــــخ ) ١(ال
وتجــــــــدر الإشــــــــارة إلى أن الموظــــــــف العــــــــام المحــــــــال , هـــــــــ٢٧/٧/١٣٩٧

أمــــا الترقيــــة , لمكفــــوف يــــده يمنــــع مــــن الترقيــــة العاديــــةإلى التحقيــــق أو ا
ط . بنــــــاء علــــــى مســــــابقة فــــــلا يمنــــــع منهــــــا إلا في حالــــــة كــــــف اليــــــد فقــــــ

وÂريــــــــــــــخ ) ٤٤٠(انظــــــــــــــر قــــــــــــــرار مجلــــــــــــــس الخدمــــــــــــــة المدنيــــــــــــــة رقــــــــــــــم 
 ..هـ٥/٤/١٤٠١
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, جـــــــواز كـــــــف يـــــــد الموظـــــــف العـــــــام المحـــــــال إلى التحقيـــــــق عـــــــن العمـــــــل  ـ٣
صـــــدر مـــــن قبـــــل الـــــوزير المخـــــتص إذا رأى هـــــو أو رأت  وذلـــــك بقـــــرار ي

ـــــــك المـــــــادة  صـــــــلحة العمـــــــل تقتضـــــــي ذل ـــــــق أن م ـــــــة والتحقي ـــــــة الرقاب هيئ
صــــــادر Qلمرســـــــوم الملكــــــي رقـــــــم ) ٤٣( مــــــن نظــــــام ~ديـــــــب المــــــوظفين ال
 ..هـ١/٢/١٣٩١وÂريخ ) ٧/م(

عــــــدم اســــــتحقاق الموظــــــف العــــــام المحــــــال إلى التحقيــــــق إجــــــازة عاديــــــة   ـ٤
عـــــــــن مـــــــــدة كـــــــــف اليـــــــــد ومـــــــــا في حكمـــــــــه في حـــــــــال الإدانـــــــــة المـــــــــادة 

صــــــــادرة ) ٢٨/٨( مــــــــن اللــــــــوائح التنفيذيــــــــة لنظــــــــام الخدمــــــــة المدنيــــــــة ال
 ..هـ٢٧/٧/١٣٩٧وÂريخ ) ١(بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 

إذا بلـــــــغ الموظـــــــف العـــــــام المحـــــــال إلى التحقيـــــــق الســـــــن النظاميـــــــة أثنـــــــاء    ـ٥
) ٣٠/٩(كـــــف اليـــــد يقطـــــع راتبـــــه منـــــذ بلوغـــــه الســـــن النظاميـــــة المـــــادة 

صـــــادرة بقـــــرار مجلـــــس مـــــن اللـــــوائح التنفيذيـــــة لنظـــــام ا لخدمـــــة المدنيـــــة ال
  ..هـ٢٧/٧/١٣٩٧وÂريخ ) ١(الخدمة المدنية رقم 

وتطبيقاً لما تقدم فقد حصل نزاع في إحدى الجهات الإدارية وبعرض 
النـزاع على ديوان المظالم قضى jلغاء القرار فيما يخص الترقية Qلنسبة لمن  

 أن هناك خطأ في تطبيق كانت ترقيته بناء على مسابقة؛ وذلك استناداً إلى
مرجعه أن الإدارة قد خلطت بين أحكام الترقية العادية والترقية بناء , النظام
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حكم غير ", هـ١٤٠٧لعام , ٣/ت/٧١على مسابقة حكم ديوان المظالم رقم 
  ".. منشور
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  المطلب الثالث

  السلطة المختصة Kلإحالة إلى التحقيق في الفقه

لـــــى أن مـــــن الواجبـــــات الملقـــــاة علـــــى نـــــص فقهـــــاء السياســـــة الشـــــرعية ع
ـــــــى خـــــــير وجـــــــه؛  ـــــــة الإســـــــلامية إدارة شـــــــؤون الدولـــــــة عل عـــــــاتق رئـــــــيس الدول

صالح العام    .لتحقيق ال

ـــــــه الأكفـــــــاء  ـــــــار عمال ـــــــه عـــــــدم الاكتفـــــــاء بمجـــــــرد اختي كمـــــــا يجـــــــب علي
صــــــــالحين صــــــــيحتهم, ال بــــــــل لا بــــــــد مــــــــن متابعــــــــة , وإرشــــــــادهم وتــــــــوجيههم ون
صـــــــــرفا©م هم بعـــــــــد الانتهــــــــــاء مــــــــــن ومحاســــــــــبت, والكشــــــــــف عـــــــــن أحــــــــــوالهم, ت

  . أعمالهم

ــــــــن الخطــــــــاب ­ ــــــــك يقــــــــول عمــــــــر ب أرأيــــــــتم إن اســــــــتعملت : (وفي ذل
ــــه Qلعــــدل ؟ قــــالوا, علــــيكم خــــير مــــن أعلــــم ثم أمرت : أكنــــت قضــــيت مــــا علــــيَّ

أخرجــــه ) أعمــــل مــــا أمرتــــه بــــه أم لا؟, حــــتى أنظــــر في عملــــه. لا: قــــال. نعــــم
  .).١٦٣ص, ٨ج, البيهقي في السنن الكبرى

أجـــــــــاز الفقـــــــــه الإســـــــــلامي للـــــــــرئيس الإداري إحالـــــــــة الموظـــــــــف وكمـــــــــا 
المخــــــالف إلى التحقيــــــق فإنــــــه أجــــــاز لــــــوالي المظــــــالم ذلــــــك إذا رأى أن هنــــــاك 
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وقـــــد نـــــص علمـــــاء السياســـــة الشـــــرعية علـــــى أن , أمـــــوراً تســـــتوجب التحقيـــــق
صاصــــــات قضــــــاء  ســــــلطة الإحالــــــة إلى التحقيــــــق الإداري تنــــــدرج ضــــــمن اخت

  .المظالم
 المبحث الثالث

  السلطة المختصة Bجراء التحقيق الإداري
  ويشتمل على المطالب الآتية

  .الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف العام: المطلب الأول

حــــق الجهــــة الإداريــــة في التحقيــــق حــــق أصــــيل وgبــــت لهــــا Qعتبارهــــا القائمــــة 
صـــــــريف أمـــــــوره ولقـــــــد , علـــــــى شـــــــؤون المرفـــــــق العـــــــام الـــــــذي تتـــــــولى إدارتـــــــه وت

صاصـــــات حـــــرص المـــــنظم ال ســـــعودي علـــــى إبـــــراز هـــــذا المعـــــنى عنـــــد ذكـــــره اخت
مـــــــع عـــــــدم الإخـــــــلال بســـــــلطة "فـــــــنص علـــــــى أنـــــــه , هيئـــــــة الرقابـــــــة والتحقيـــــــق

ـــــــق تخـــــــتص  ـــــــة في الرقابـــــــة وفحـــــــص الشـــــــكاوى والتحقي ـــــــة المعني الجهـــــــة الإداري
صــــــــوص عليهــــــــا في هــــــــذا النظــــــــام بمــــــــا  هــــــــذه الهيئــــــــة في حــــــــدود القواعــــــــد المن

صاصــــــات هــــــذه الهيئــــــة:...." يلــــــي إجــــــراء التحقيــــــق في : "ومنهــــــا وذكــــــر اخت
وفيمــــا يحــــال إليهــــا , المخالفــــات الماليــــة والإداريــــة الــــتي تكشــــف عنهــــا الرقابــــة

صــــــين صــــــة, مــــــن الــــــوزراء المخت مــــــن ) ٥(المــــــادة " أو مــــــن أي جهــــــة رسميــــــة مخت
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صــــــــادر Qلمرســــــــوم الملكــــــــي رقــــــــم  وÂريــــــــخ ) ٧/م(نظــــــــام ~ديــــــــب المــــــــوظفين ال
  , .هـ١/٢/١٣٩١

وأجاز لها , هة الإدارية سلطة واسعة في التأديبوإذا كان النظام قد منح الج
صوص عليها نظاماً عدا عقوبة الفصل فإنه  لا "إيقاع جميع العقوQت المن

, يجوز توقيع عقوبة ~ديبية على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة
صادر Qلعقاب , وتحقيق دفاعه, وسماع أقوالـه وإثبات ذلك في القرار ال

صادر ) ٣٥(المادة " هأو في محضر مرفق ب من نظام ~ديب الموظفين ال
  .هـ١/٢/١٣٩١وÂريخ ) ٧/م(Qلمرسوم الملكي رقم 

كما أوجب النظام تبليغ هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة ووزارة , 
صادر من الوزير أو من هو في  الخدمة المدنية في جميع الأحوال Qلقرار ال

من نظام ~ديب ) ٣٩(القرار المادة  حكمه Qلعقوبة فور صدور
صادر Qلمرسوم الملكي رقم    .هـ١/٢/١٣٩١وÂريخ ) ٧/م(الموظفين ال

صاصـــــــها الأصـــــــيل في التحقيــــــــق  وتقـــــــوم الجهـــــــة الإداريـــــــة بممارســـــــة اخت
مـــــــع موظفيهـــــــا فيمـــــــا ينســـــــب إلـــــــيهم مـــــــن مخالفـــــــات ~ديبيـــــــة وذلـــــــك qحـــــــد 

لعـــــام عـــــن طريـــــق أن تقـــــوم بـــــه الجهـــــة الرßســـــية للموظـــــف ا: الأول:أســـــلوبين
  .تكليف أحد الرؤساء المباشرين للموظف المتهم Qلتحقيق معه

أن يقــــــــــوم Qلتحقيــــــــــق إدارة متخصصــــــــــة : والآخــــــــــر وهــــــــــو الغالــــــــــب
  .ملحقة Qلجهة الرßسية
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  المطلب الثاني
  هيئة الرقابـة والتحقيـق

صـــــــــادر Qلمرســــــــوم الملكـــــــــي رقـــــــــم  بموجــــــــب نظـــــــــام ~ديــــــــب المـــــــــوظفين ال
ــــــــخ ) ٧/م( ــــــــق الــــــــتي هــــــــ١/٢/١٣١٩وÂري ــــــــة والتحقي ـ تم إنشــــــــاء هيئــــــــة الرقاب

أُســـــــــند إليهـــــــــا مشـــــــــاركة الجهـــــــــة الإداريـــــــــة في التحقيـــــــــق الإداري في حـــــــــالات 
  .محددة

ويعتـــــبر وكيـــــل الهيئـــــة لشـــــؤون التحقيـــــق هـــــو المشـــــرف والمســـــؤول المباشـــــر عـــــن 
ويتــــــولى تنظــــــيم العمــــــل وتوجيهــــــه بواســــــطة المســــــؤولين في , جهــــــات التحقيــــــق

اب الثـــــاني مـــــن اللائحـــــة الداخليـــــة لهيئـــــة الرقابـــــة مـــــن البـــــ) ١٠(إدارتـــــه المـــــادة 
صـــــــادرة Qلأمـــــــر الســــــامي رقـــــــم         وÂريـــــــخ ) ر/١٣١٣٦/٣(والتحقيــــــق ال

  ..هـ١/٧/١٣٩٢

, وتـــــــــرتبط مباشـــــــــرة بوكيـــــــــل الهيئـــــــــة لشـــــــــؤون التحقيـــــــــق إدارÂ التحقيـــــــــق
صاصــــــات وفيمــــــا , والادعــــــاء وتخــــــتص كــــــل مــــــن هــــــاتين الإدارتــــــين بعــــــدة اخت

مــــــن البــــــاب الثــــــاني مــــــن اللائحــــــة الداخليــــــة ) ١٢(يلــــــي بيــــــان ذلــــــك المــــــادة 
صـــــــــادرة Qلأمـــــــــر الســـــــــامي رقـــــــــم ) ر/١٣١٦/٣( لهيئـــــــــة الرقابـــــــــة والتحقيـــــــــق ال

  .هـ١/٧/١٣٩٢وÂريخ 
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  :وتختص هذه الإدارة بما ¡تي:أ ـ إدارة التحقيق

 .التحقيق في المخالفات المالية والإدارية  ـ١

الــــتي بنيــــت رفــــع نتيجــــة التحقيــــق إلى رئــــيس الهيئــــة مدعمــــة Qلأســــباب   ـ٢
 .عليها والتوصية اللازمة

 .تمثيل الهيئة في لجان التحقيق المشتركة  ـ٣

 .رفع تقرير دوري كل ستة شهور إلى رئيس الهيئة  ـ٤

وتخــــــــــــتص هــــــــــــذه الإدارة بدراســــــــــــة ومباشــــــــــــرة : إدارة الادعــــــــــــاء _ب
القضــــا� أمــــام ديــــوان المظــــالم كانــــت هــــذه الإدارة تباشــــر الادعــــاء أمــــام هيئــــة 

ــــــــب صاصــــــــا©ا إلى ديــــــــوان وقــــــــد ألغيــــــــت هــــــــ, التأدي ــــــــة وضــــــــمت اخت ذه الهيئ
) ٤(وذلــــــك بموجــــــب المــــــادة , وتحــــــال إليــــــه جميــــــع القضــــــا� التأديبيــــــة, المظــــــالم

كمـــــــــا , هــــــــــ١٧/٧/١٤٠٢وÂريـــــــــخ  ) ٥١/م(مـــــــــن المرســـــــــوم الملكـــــــــي رقـــــــــم 
صـــــت المـــــادة  صـــــادر بموجـــــب المـــــادة ) ٥٠(ن ) ١(مـــــن نظـــــام ديـــــوان المظـــــالم ال

إلى ) ١٤(تلغــــــى المــــــواد مــــــن "مــــــن المرســــــوم الملكــــــي الســــــابق ذكــــــره علــــــى أن 
صــــــادر Qلمرســــــوم الملكــــــي رقــــــم ) ٣٠( ) ٧/م(مــــــن نظــــــام ~ديــــــب المــــــوظفين ال

صــــــــت المــــــــادة , "هـــــــــ الخاصــــــــة �يئــــــــة التأديــــــــب١/٢/١٣٩١وÂريــــــــخ  كمــــــــا ن
تتـــــولى هيئـــــة الرقابـــــة والتحقيـــــق الادعـــــاء "مـــــن ديـــــوان المظـــــالم علـــــى أن ) ١٠(
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صــــــة في الجــــــرائم والمخالفــــــات الــــــتي ت تــــــولى الهيئــــــة التحقيــــــق أمــــــام الــــــدائرة المخت
صــــــلت قواعــــــد المرافعــــــات والإجــــــراءات أمــــــام ديــــــوان المظــــــالم , ".فيهــــــا وقــــــد ف

صــــــــــــــــــــــــادرة بقــــــــــــــــــــــــرار مجلــــــــــــــــــــــــس الــــــــــــــــــــــــوزراء رقــــــــــــــــــــــــم  وÂريــــــــــــــــــــــــخ ) ١٩٠(ال
  .كيفية رفع الدعوى وما يتعلق �ا.هـ١٦/١١/١٤٠٩

صاً Qلتحقيق المادة  ومما تقدم يتضح أن هيئة الرقابة والتحقيق تضم جهازاً مخت
صادر Qلمرسوم الملكي رقم من نظا) ٧( ) ٧/م(م ~ديب الموظفين ال

  .والمذكرة التفسيرية له, هـ١/٢/١٣٩١وÂريخ 
صاصات المادة  من نظام ~ديب ) ٧(وذلك من قبيل التنسيق بين الاخت

صادر Qلمرسوم الملكي رقم  , هـ١/٢/١٣٩١وÂريخ ) ٧/م(الموظفين ال
  .والمذكرة التفسيرية له

jجـــــــــراء التحقيـــــــــق في المخالفـــــــــات الماليـــــــــة ويخـــــــــتص جهـــــــــاز التحقيـــــــــق 
ـــــــتي تكشـــــــف عنهـــــــا الرقابـــــــة ـــــــة ال وفيمـــــــا يحـــــــال إليهـــــــا مـــــــن الـــــــوزراء , والإداري

صـــــين صـــــة, المخت ـــــولى متابعـــــة الـــــدعوى , أو مـــــن أي جهـــــة رسميـــــة مخت كمـــــا يت
مــــــــن نظــــــــام ~ديــــــــب المــــــــوظفين ) ٥(الــــــــتي تحــــــــال إلى ديــــــــوان المظــــــــالم المــــــــادة 

صــــــــادر Qلمرســــــــوم الملكــــــــي رقــــــــم  كمــــــــا , .هـــــــــ١/٢/١٣٩١ريــــــــخ وÂ) ٧/م(ال
صــــــــوص  يقــــــــوم jجــــــــراء التحقيــــــــق في جــــــــرائم الرشــــــــوة والتزويــــــــر والجــــــــرائم المن

هــــــــــــ ٢٩/١١/١٣٧٧وÂريــــــــــخ ) ٤٣/م(عليهــــــــــا في المرســـــــــــوم الملكــــــــــي رقـــــــــــم 
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وÂريــــــــــــــــــــــخ ) ٥١/م(مــــــــــــــــــــــن المرســــــــــــــــــــــوم الملكــــــــــــــــــــــي رقــــــــــــــــــــــم ) ٢(المــــــــــــــــــــــادة 
  ..هـ١٧/٧/١٤٠٢

ء ويمكــــــن إيجــــــاز الحــــــالات الــــــتي تخــــــتص هيئــــــة الرقابــــــة والتحقيــــــق jجــــــرا
  :التحقيق فيها فيما ¡تي

  :حالة ارتكاب الموظف المتهم جريمة جنائية: أولاً 

صــــــادرة Qلمرســــــوم الملكــــــي ) ١٢(المـــــادة  مــــــن نظــــــام ~ديــــــب المــــــوظفين ال
حالـــــة  : �نيـــــاً .والمـــــذكرة التفســـــيرية لـــــه, هــــــ١/٢/١٣٩١وÂريـــــخ ) ٧/م(رقـــــم 

  :كون العقوبة المناسبة هي الفصل

لهــــــــــا الموظــــــــــف العــــــــــام أن المخالفــــــــــة  إذا رأت الجهــــــــــة الإداريــــــــــة التــــــــــابع
ـــــــــة المنســـــــــوبة إلى الموظـــــــــف مـــــــــن الجســـــــــامة بحيـــــــــث تكـــــــــون العقوبـــــــــة  التأديبي
صـــــل فإ�ـــــا تلتـــــزم jحالـــــة أوراق التحقيـــــق إلى هيئـــــة الرقابـــــة  المناســـــبة هـــــي الف

صــــــادر Qلمرســــــوم الملكــــــي رقــــــم ) ٣٥(المــــــادة  مــــــن نظــــــام ~ديــــــب المــــــوظفين ال
  .هـ١/٢/١٣٩١وÂريخ ) ٧١(//

ـــــــــــل وإذا رأت اله صـــــــــــل فإنـــــــــــه تحي ـــــــــــة أن المخالفـــــــــــة لا تســـــــــــتوجب الف يئ
الأوراق إلى الــــــوزير المخــــــتص مــــــع بيـــــــان الأفعــــــال المنســــــوبة إلى المــــــتهم علـــــــى 



  

 

 

 �
L6א�
  Rא�-א
+"� א
 –���:אN א��5אM א

١٠٢  

وللــــــوزير توقيــــــع هــــــذه العقوبــــــة أو , وجــــــه التحديــــــد واقــــــتراح العقوبــــــة المناســــــبة
اختيـــــــار عقوبـــــــة أخـــــــرى مناســـــــبة مـــــــن بـــــــين العقـــــــوQت الـــــــتي تـــــــدخل ضـــــــمن 

صاصـــــــه المـــــــادة  صـــــــادر Qلمرســـــــوم مـــــــن نظـــــــ) ٣٨(اخت ام ~ديـــــــب المـــــــوظفين ال
  ..هـ١/٢/١٣٩١وÂريخ ) ٧١(//الملكي رقم 

وقـــــد تضـــــمنت المـــــادة التاســـــعة والثلاثـــــون مـــــن نظـــــام ~ديـــــب المـــــوظفين 
صـــــــــادر Qلمرســـــــــوم الملكـــــــــي رقـــــــــم  هــــــــــ الـــــــــنص ١/٢/١٣٩١وÂريـــــــــخ ) ٧/م(ال

صــــــادر في شــــــأ�ا  علــــــى أنــــــه إذا رأت هيئــــــة الرقابــــــة والتحقيــــــق أن المخالفــــــة ال
ار مـــــــن قبـــــــل الجهـــــــة الإداريـــــــة الـــــــتي يتبعهـــــــا الموظـــــــف العـــــــام تســـــــتوجب القـــــــر 

صــــــــل  تمهيــــــــداً " أن تبلــــــــغ الــــــــوزير بــــــــذلك وتباشــــــــر التحقيــــــــق في القضــــــــية"الف
  .لإحالة الموظف المتهم إلى ديوان المظالم لمحاكمته ~ديبياً 

حالـــــة ارتكـــــاب الموظـــــف مخالفـــــة في جهـــــة غـــــير الـــــتي يعمـــــل : �لثــــاً 
  :فيها

اريـــــــة الـــــــتي يتبعهـــــــا الموظـــــــف العـــــــام أنـــــــه ارتكـــــــب إذا تبـــــــين للجهـــــــة الإد
مخالفـــــة ~ديبيـــــة في جهــــــة إداريـــــة أخــــــرى غـــــير الــــــتي يعمـــــل فيهــــــا فإ�ـــــا تلتــــــزم 

ـــــق معـــــه ـــــولى التحقي ـــــق لتت ـــــة والتحقي ـــــة الرقاب المـــــذكرة  jحالـــــة موضـــــوعه إلى هيئ
صــــــادر Qلمرســــــوم الملكــــــي رقــــــم  ــــــب المــــــوظفين ال ) ٧/م(التفســــــيرية لنظــــــام ~دي
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فــــــــــإذا رأت الهيئــــــــــة أن الأفعــــــــــال المنســــــــــوبة إلى , .هـــــــــــ١/٢/١٣٩١وÂريــــــــــخ 
الموظــــــف المــــــتهم تســــــتوجب توقيــــــع عقوبــــــة ~ديبيــــــة فإ�ــــــا تحُيــــــل الــــــدعوى إلى 

صـــــادر Qلمرســـــوم ) ٤٠(ديـــــوان المظـــــالم المـــــادة  مـــــن نظـــــام ~ديـــــب المـــــوظفين ال
  ..هـ١/٢/١٣٩١وÂريخ ) ٧/م(الملكي رقم 

ــــــة إلى ــــــة  ولعــــــل الحكمــــــة مــــــن إســــــناد التحقيــــــق في مثــــــل هــــــذه الحال هيئ
صــــــــاص Qلتحقيــــــــق المــــــــذكرة  الرقابــــــــة والتحقيــــــــق تفــــــــادي التضــــــــارب في الاخت

صــــــادر Qلمرســــــوم الملكــــــي رقــــــم  ــــــب المــــــوظفين ال ) ٧/م(التفســــــيرية لنظــــــام ~دي
  .هـ١/٢/١٣٩١وÂريخ 

حالــــة كــــون المتهمــــين Kرتكــــاب المخالفــــة أو المخالفــــات المــــرتبط : رابعــــاً 
ــــــة ــــــر مــــــن جهــــــة إداري كانــــــت المخالفــــــة إذا  :بعضــــــها بــــــبعض �بعــــــين لأكث

التأديبيــــة قــــد اشـــــترك في ارتكا�ــــا أكثـــــر مــــن موظــــف وكـــــانوا عنــــد اكتشـــــافها 
تحُيـــــل الــــــدعوى إلى ديـــــوان المظـــــالم المــــــادة , Âبعـــــين لأكثـــــر مـــــن جهــــــة إداريـــــة

صــــــادر Qلمرســــــوم الملكــــــي رقــــــم ) ٤٠( ) ٧/م(مــــــن نظــــــام ~ديــــــب المــــــوظفين ال
  .هـ١/٢/١٣٩١وÂريخ 

ـــــة الموظـــــ: خامســـــاً  ـــــة اكتشـــــاف مخالف ـــــل حال ـــــة وقب ـــــد تركـــــه للخدم ف بع
في هـــــذه الحالـــــة يجـــــب :مضـــــي مـــــدة عشـــــر ســـــنوات مـــــن �ريـــــخ تركـــــه لهـــــا
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إحالــــــة القضــــــية إلى هيئــــــة الرقابــــــة والتحقيــــــق فــــــإذا اقتنعــــــت الهيئــــــة بوجــــــوب 
ـــــــة المناســـــــبة  ـــــــوان المظـــــــالم لإيقـــــــاع العقوب ـــــــه إلى دي ـــــــاً فإ�ـــــــا تحيل ـــــــه ~ديبي معاقبت

نظـــــام ~ديـــــب المـــــوظفين وقـــــد تضـــــمنت المـــــادة الثالثـــــة والثلاثـــــون مـــــن , عليـــــه
صــــــــادر Qلم ــــــــنص ١/٢/١٣٩١: وÂريــــــــخ) ٧/م(رســــــــوم الملكــــــــي رقــــــــم ال هـــــــــ ال
لا يمنـــــع انتهـــــاء خدمـــــة الموظـــــف مـــــن البـــــدء في اتخـــــاذ الإجـــــراءات "علــــى أنـــــه 

صــــــت المــــــادة الثانيــــــة والأربعــــــون مــــــن , "التأديبيــــــة أو الاســــــتمرار فيهــــــا كمــــــا ن
بيـــــة بمضـــــي عشـــــر تســـــقط الـــــدعوى التأدي"النظـــــام المـــــذكور ســـــابقاً علـــــى أنـــــه 

ـــــــــخ وقوعهـــــــــا وتنقطـــــــــع هـــــــــذه المـــــــــدة qي إجـــــــــراء مـــــــــن , ســـــــــنوات مـــــــــن Âري
وتســـــــري المـــــــدة مـــــــن جديـــــــد ابتـــــــداءً مـــــــن , إجـــــــراءات التحقيـــــــق أو التأديـــــــب

وإذا تعــــــدَّد المتهمــــــون فــــــإن انقطــــــاع المــــــدة Qلنســــــبة لأحــــــدهم , آخــــــر إجــــــراء
  ".يترتب عليها انقطاعها Qلنسبة للباقين

تكتشـــــفها الهيئـــــة عنـــــد ممارســـــتها حالـــــة المخالفـــــات الـــــتي : سادســـــاً 
أوجــــــب النظــــــام علــــــى جهــــــاز الرقابــــــة أن يثبــــــت جميــــــع  :لوظيفتهــــــا الرقابيــــــة

إجــــــــراءات الرقابــــــــة وجميــــــــع الاســــــــتدلالات والنتيجــــــــة الــــــــتي تســــــــفر عنهــــــــا في 
مـــــــــن نظـــــــــام ) ٧(, )٦(, )٥(محاضــــــــر خاصـــــــــة تعـــــــــد لهـــــــــذا الغـــــــــرض المـــــــــواد 

صـــــــــــــادر Qلمرســـــــــــــوم الملكـــــــــــــي رقـــــــــــــم  ريـــــــــــــخ               وÂ) ٧/م(~ديـــــــــــــب المـــــــــــــوظفين ال
  ..هـ١/٢/١٣٩١
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وممـــــا ســـــبق يتبـــــين أن هيئـــــة الرقابـــــة والتحقيـــــق قـــــد أُســـــند إليهـــــا القيـــــام 

ــــائي ١:jجــــراء نــــوعين مــــن أنــــواع التحقيــــق همــــا حيــــث تباشــــر :التحقيــــق الجن

  .الهيئة التحقيق في القضا� الجنائية المنسوبة إلى الموظفين العموميين

ة التحقيـــــــق في المخالفـــــــات حيـــــــث تباشـــــــر الهيئـــــــ:التحقيـــــــق الإداري ٢

  .المالية والإدارية المنسوبة إلى الموظفين العموميين

صــــــاص التحقيــــــق الجنــــــائي المنــــــاط �يئــــــة  ومــــــن هنــــــا أرى أن يُضــــــم اخت

الرقابـــــــة والتحقيـــــــق إلى هيئـــــــة التحقيـــــــق والادعـــــــاء العـــــــام Qعتبارهـــــــا الســـــــلطة 

صـــــــــــاص العـــــــــــام في تـــــــــــولي التحقيـــــــــــق في الجـــــــــــرائم؛ ثم إن نظـــــــــــام , ذات الاخت

صــــــــــادر Qلمرســــــــــوم الملكــــــــــي رقــــــــــم ا وÂريــــــــــخ ) ٣٩/م(لإجــــــــــراءات الجزائيــــــــــة ال

تتــــــولى "هـــــــ قــــــد نــــــص في المــــــادة الرابعــــــة عشــــــرة منــــــه علــــــى أن ٢٨/٧/١٤٢٢

هيئــــــة التحقيــــــق والادعــــــاء العــــــام التحقيــــــق والادعــــــاء العــــــام طبقــــــاً لنظامهـــــــا 

ــــــه ولم يتضــــــمن هــــــذا النظــــــام ولــــــو مجــــــرد الإشــــــارة إلى هيئــــــة الرقابــــــة , "ولائحت

  .وهو آخر ما صدر �ذا الخصوص, والتحقيق
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صــــــــــل في الــــــــــدعاوى الجزائيــــــــــة المنــــــــــاط  صــــــــــاص الف كمــــــــــا أرى أن يُضــــــــــم اخت
بــــــديوان المظــــــالم إلى المحــــــاكم الشــــــرعية Qعتبارهــــــا صــــــاحبة الولايــــــة العامــــــة في 
القضــــــــاء Qلمملكــــــــة العربيــــــــة الســـــــــعودية؛ إذ أن المــــــــذكرة الإيضــــــــاحية لنظـــــــــام 

صــــــــــــــادر Qلمرســــــــــــــوم الملكــــــــــــــي  وÂريــــــــــــــخ ) ٥١/م(رقــــــــــــــم ديــــــــــــــوان المظــــــــــــــالم ال
صاصـــــــات الجزائيـــــــة ١٧/٧/١٤٠٢ هــــــــ قـــــــد تضـــــــمنت الـــــــنص علـــــــى أن الاخت

ولكــــن بمــــا أن الـــــديوان جهــــة قضـــــاء : "وذلــــك بقولهـــــا, لــــديوان المظــــالم مؤقتـــــة
صاصـــــاته الجزائيـــــة مؤقتـــــة إلى حـــــين عمـــــل الترتيبـــــات اللازمـــــة  إداري فـــــإن اخت

صــــــل في تلــــــك القضــــــا� وفــــــق نظــــــام القضــــــاء المحــــــاكم و , "لقيــــــام المحــــــاكم Qلف
خصوصــــــــاً بعــــــــد , الآن مهيــــــــأة للقيــــــــام بتلــــــــك المهمــــــــة علــــــــى أكمــــــــل وجــــــــه

نظـــــام المرافعـــــات الشـــــرعية : وهـــــي, اكتمـــــال صـــــدور الأنظمـــــة العدليـــــة الثلاثـــــة
صــــــادر Qلمرســــــوم الملكــــــي رقــــــم  ونظــــــام , هـــــــ٢٠/٥/١٤٢١وÂريــــــخ) ١٢/م(ال

صــــــــــادر Qلمرســــــــــوم الملكــــــــــي رقــــــــــم  وÂريــــــــــخ          ) ٣٩/م(الإجــــــــــراءات الجزائيــــــــــة ال
صـــــــــــادر Qلمرســـــــــــوم الملكـــــــــــي رقــــــــــــم , هــــــــــــ٢٨/٧/١٤٢٢ ونظـــــــــــام المحامـــــــــــاة ال

  .هـ٢٨/٧/١٤٢٢وÂريخ    ) ٣٨/م(
  المطلب الثالث

  السلطة المختصة Bجراء التحقيق في الفقه
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Qلنظـــــــر فيمـــــــا قـــــــرره فقهـــــــاء الأمـــــــة الإســـــــلامية خاصـــــــة في مجـــــــال السياســـــــة 
صـــــــــة jجـــــــــراء التحقيـــــــــق  الشـــــــــرعية وأصـــــــــول الإدارة نجـــــــــد أن الســـــــــلطة المخت

الإداري تنحصــــــر في الســـــــلطة التأديبيـــــــة الرßســــــية المتمثلـــــــة في رئـــــــيس الدولـــــــة 
ــــــــــرئيس المباشــــــــــر للموظــــــــــف العــــــــــام ــــــــــوالي أو ال والســــــــــلطة , الإســــــــــلامية أو ال

  .التأديبية القضائية المتمثلة في ولاية المظالم

ـــــت ولايـــــة المظـــــالم في عهـــــد الرســـــول  ـــــا في  �وقـــــد عُرفِ ـ كمـــــا تقـــــدم معن
تطـــورت مـــع اتســـاع رقعـــة الدولـــة الإســـلامية وتعـــدد قضـــية ابـــن اللتبيـــة ـ ثم 

, ومـــــــع اتســـــــاع الدولـــــــة الإســـــــلامية أنشـــــــأ الأمويـــــــون داراً للمظـــــــالم, وظائفهـــــــا
ــــــه  ــــــة العباســــــية أفــــــرد خلفاؤهــــــا مكــــــاtً كــــــانوا يجلســــــون في ولمــــــا جــــــاءت الدول

صـــــــــــل في المظـــــــــــالم ـــــــــــة , للف وهكـــــــــــذا تطـــــــــــورت هـــــــــــذه الولايـــــــــــة بتطـــــــــــور الدول
  .الإسلامية في جميع مناحي الحياة
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  المبحث الرابع

  المحـقـق الإداري

  :ويشتمل على المطالب الآتية

  .تعريف المحقق الإداري في الفقه والنظام: المطلب الأول

ــــــق في اللغــــــة يطلــــــق علــــــى كــــــل مــــــن يتحقــــــق مــــــن ثبــــــوت الأمــــــر حقِّ
ُ
, الم

ـــــت : يقـــــال, ويتأكـــــد مـــــن وجـــــوده وصـــــحته حقـــــق مـــــع فـــــلان تحقيقـــــاً أي تثب
  .من صحة المنسوب إليه

كل من يعينه ولي الأمر ويعهد إليه Kتخاذ  : أما في الاصطلاح الفقهي
كافة الوسائل المشروعة لتحديد المخالفـات التأديبيـة والمـوظفين المسـؤولين 

  . عنها وظروف ارتكاdا

كـــــل مـــــن عُهِـــــدَ إليـــــه نظامـــــاً اتخـــــاذ  : أمـــــا في الاصـــــطلاح النظـــــامي
ديبيـــــة والمـــــوظفين كافـــــة الإجـــــراءات المشـــــروعة لتحديـــــد المخالفـــــات التأ

  ..المسؤولين عنها وظروف ارتكاdا

  :شروط المحقق الإداري في الفقه
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 .الإسلام -١

 .التكليف -٢

 .الحرية -٣

 العدالة -٤

 الذكورة -٥

 . سلامة الحواس -٦

 العلم Kلأحكام الشرعية -٧

  :شروط المحقق الإداري في النظام

 .أن يكون سعودي الجنسية -١

 .العمرأن يكون قد بلغ سن السابعة عشر عاماً من  -٢

 .أن يكون لائقاً صحياً لأداء الخدمة -٣

 .أن يكون حسن السيرة والسلوك والأخلاق -٤

 .أن يكون حائزاً على المؤهلات التي تتطلبها الوظيفة -٥
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أن لا يكــــون قــــد حُكِــــم عليــــه بحــــد شــــرعي أو Qلســــجن في جريمــــة  -٦
ــــذ الحــــد  مخلفــــة Qلشــــرف أو الأمانــــة حــــتى يمضــــي علــــى انتهــــاء تنفي

 .على الأقل أو السجن ثلاث سنوات

صـــــل مـــــن خدمـــــة الدولـــــة لأســـــباب ~ديبيـــــة مـــــا  -٧ أن لا يكـــــون قـــــد ف
صــــــل ثــــــلاث ســــــنوات  لم يكــــــن قــــــد مضــــــى علــــــى صــــــدور قــــــرار الف

ــــــــى الأقــــــــل المــــــــادة  صــــــــادر ) ٤(عل ــــــــة ال مــــــــن نظــــــــام الخدمــــــــة المدني
 .هـ؛١٠/٧/١٣٩٧وÂريخ ) ٤٩/م(Qلمرسوم الملكي رقم 

صــــنيف الوظــــائف في الخدمــــة المدنيــــة علــــى  أن مـــــن ولقــــد نــــص دليــــل ت
متطلبــــــات شــــــغل وظيفــــــة المحقــــــق الإداري أن يكــــــون المتقــــــدم حاصــــــلاً علــــــى 

: الدرجــــــة الجامعيــــــة في أحــــــد التخصصــــــات الآتيــــــة مرتبــــــة حســــــب الأفضــــــلية
, الأنظمــــــــة, الحقــــــــوق, الدراســــــــات الإســــــــلامية, أصــــــــول الــــــــدين, الشــــــــريعة"

ـــــــدعوة, الإدارة العامـــــــة ـــــــنفس, ال " الخدمـــــــة الاجتماعيـــــــة, الاجتمـــــــاع, علـــــــم ال
صـــــــن ـــــــل ت ـــــــةدلي ـــــــاني, يف الوظـــــــائف في الخدمـــــــة المدني اÅموعـــــــات , الجـــــــزء الث

ــــــــ ٢, العامــــــــة للوظــــــــائف , اÅموعــــــــة العامــــــــة للوظــــــــائف الإداريــــــــة والماليــــــــة ٤ـ
صـــــر قبــــــول , .٤/١٤٧ص, )م١٩٩٨هــــــ ـ ١٤١٩( , علــــــم الــــــنفس"ويقت

" والخدمـــــــــــة الاجتماعيـــــــــــة علـــــــــــى وزارة الداخليـــــــــــة وقطاعا©ـــــــــــا, والاجتمـــــــــــاع
  ..١٤٨/ ٤ص, المرجع السابق
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  المطلب الثاني
  الصفات الواجب توافرها في المحقق الإداري

  في الفقه والنظام
, لا بد في من ولي القضاء أن يكون أميناً صفات المحقق الإداري في الفقه

صفاً , فطناً , متيقضاً , وأن يكون ذكياً , ورعاً في أمور دينه ودنياه وأن يكون مت
نزيهاً عما في أيد , ن عفيفاً وأن يكو , وأن لا يكون عجولاً , Qلحلم والأtة

موثوقاً Qحتياطه في نظره لنفسه ودينه وفيما , مرضي الأحوال, عاقلاً , الناس
  .وأن يكون عالماً Qلحديث والفقه والآgر, حمُِّل من أمر من ولي النظر لهم

ـــــــى Qلهيبـــــــة والوقـــــــار والتواضـــــــع وأن يكـــــــون قـــــــو�ً مـــــــن غـــــــير , وأن يتحل

ولا يخشــــى في الله , يطلــــع منــــه علــــى عــــورةلا , لينــــاً مــــن غــــير ضــــعف, عنــــف

  .لومة لائم

  :صفات المحقق الإداري في النظام

  :ـ التقوى ١

  .ـ القناعة yهمية العمل ٢

  .ـ قوة الملاحظة وقوة الذاكرة ٣
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  .ـ النشاط والمثابرة وسرعة التصرف ٤

  .ـ الصبر والهدوء وضبط النفس ٥
  المطلب الثالث

  والنظامسلطات المحقق الإداري في الفقه 

مـــــن المقـــــرر نظامـــــاً أن مـــــن أهـــــم ســـــلطات المحقـــــق الإداري اســـــتجواب المـــــتهم 
ولا يجـــــــوز لــــــــه إبـــــــداء , وسمـــــــاع الشـــــــهود واســـــــتكمال جميـــــــع عناصـــــــر القضـــــــية

مـــــن البـــــاب الثالـــــث ) ١٣(الـــــرأي قبـــــل القيـــــام بـــــذلك وقفـــــل التحقيـــــق المـــــادة 
صــــــادرة Qلأمــــــر الســــــا ــــــق ال ــــــة والتحقي ــــــة لهيئــــــة الرقاب مي مــــــن اللائحــــــة الداخلي

وســــــــوف نتنــــــــاول , ..هـــــــــ١/٧/١٣٩٢وÂريــــــــخ ) ر/١٣١٣٦/٣(رقــــــــم       
  :أهم هذه السلطات في الفروع الآتية

الاطــــــــــــــــــلاع علــــــــــــــــــى الو�ئــــــــــــــــــق الإداريــــــــــــــــــة : الفــــــــــــــــــرع الأول
نـــــــــص المـــــــــنظم صـــــــــراحة علـــــــــى أنـــــــــه يجـــــــــب علـــــــــى الجهـــــــــات :والمســـــــــتندات

الحكوميــــة تمكــــين المحقــــق مــــن الإطــــلاع علــــى مــــا يــــرى لــــزوم الاطــــلاع عليــــه 
مــــــن ) ٨(والمســــــتندات وغيرهــــــا حــــــتى ولــــــو كانــــــت ســــــرية المــــــادة  مـــــن الأوراق

صــــــــادر Qلمرســــــــوم الملكــــــــي رقــــــــم  وÂريــــــــخ ) ٧/م(نظــــــــام ~ديــــــــب المــــــــوظفين ال
ـــــة والتحقيـــــق , .هــــــ١/٢/١٣٩١ ـــــة لهيئـــــة الرقاب صـــــت اللائحـــــة الداخلي كمـــــا ن
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علـــــــــى أن للمحقـــــــــق اتخـــــــــاذ كافـــــــــة الوســـــــــائل الكفيلـــــــــة Qســـــــــتيفاء التحقيـــــــــق 
صــــــــة وذلــــــــك Qلاستفســــــــار مــــــــن, وشمولــــــــه أو طلــــــــب تكليــــــــف , الجهــــــــة المخت

منــــــــــدوب عــــــــــن الهيئــــــــــة Qلانتقــــــــــال والاطــــــــــلاع علــــــــــى الأوراق والمســــــــــتندات 
وترفـــــــــق qوراق التحقيـــــــــق صـــــــــور المســـــــــتندات الـــــــــتي يـــــــــرى المحقـــــــــق , اللازمـــــــــة

ويؤشـــــر عليهـــــا مـــــن المحقـــــق بمطابقتهـــــا للأصـــــل مـــــع , ضـــــرورة ضـــــمها للقضـــــية
ـــــخ تقـــــديمها المـــــادتين  ـــــان مقـــــدمها وÂري ـــــاب الثالـــــث  مـــــن) ١٨(, )١١(بي الب

صــــــادرة Qلأمــــــر الســــــامي  ــــــق ال ــــــة والتحقي ــــــة لهيئــــــة الرقاب مــــــن اللائحــــــة الداخلي
  ..هـ١/٧/١٣٩٢وÂريخ ) ر/١٣١٣٦/٣(رقم 

  :إجراء التفتيش: الفرع الثاني

  :حالة تفتيش أماكن العمل: أولاً 

 ١( لقـــد أعطـــى النظـــام المحقـــق الإداري ســـلطة تفتـــيش أمـــاكن العمـــل

ــــــتي يعمــــــل: وهــــــي)  �ــــــا الموظــــــف المخــــــالف والأمــــــاكن المرتبطــــــة  الأمــــــاكن ال
  .Qلجهة الإدارية التي يعمل �ا

وإذا امتنعت الجهات الحكومية عن تمكين عضو هيئة الرقابة والتحقيق من 
تفتيش أماكن العمل على النحو المتقدم بيانه ففي هذه الحالة يقوم 

لكي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق رفع الأمر إلى رئيس مجلس الوزراء 
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من نظام ~ديب الموظفين ) ٨(¡مر بما يراه مناسباً في ذلك المادة 
صادر Qلمرسوم الملكي رقم    .هـ١/٢/١٣٩١وÂريخ ) ٧/م(ال

ــــاً  ــــاكن العمــــل: �ني ــــيش غــــير أم ــــة تفت ــــة الرقابــــة :حال يجــــوز لعضــــو هيئ
والتحقيــــــــق أن يطلــــــــب تفتــــــــيش الأشــــــــخاص والأمــــــــاكن والمســــــــاكن الخاصــــــــة 

المــــــــادة  ,يــــــــة تســــــــتدعي اتخــــــــاذ هــــــــذا الإجــــــــراءإذا كانــــــــت هنــــــــاك مــــــــبررات قو 
مــــــن البــــــاب الثالــــــث مــــــن اللائحــــــة الداخليــــــة لهيئــــــة الرقابــــــة والتحقيــــــق ) ٢٠(

صــــــــــــــــــادرة Qلأمــــــــــــــــــر الســــــــــــــــــامي رقــــــــــــــــــم        وÂريــــــــــــــــــخ ) ر/١٣١٣٦/٣(ال
ـــــــــــك , .هــــــــــــ١/٧/١٣٩٢ ـــــــــــيس الهيئـــــــــــة لأســـــــــــباب جديـــــــــــة أن تل وإذا رأى رئ

إجــــراء ذلـــــك الأمــــور تســــتوجب تفتـــــيش غــــير أمـــــاكن العمــــل فلــــه أن يطلـــــب 
ـــــــام بـــــــه صـــــــة نظامـــــــاً Qلقي ـــــــك وفقـــــــاً للقواعـــــــد , مـــــــن قبـــــــل الســـــــلطة المخت وذل

صــــــل  والأنظمــــــة المطبقــــــة في المملكــــــة العربيــــــة الســــــعودية �ــــــذا الخصــــــوص الف
صـــــادر Qلمرســـــوم  الرابـــــع مـــــن البـــــاب الثالـــــث مـــــن نظـــــام الإجـــــراءات الجزائيـــــة ال

  ..هـ٢٨/٧/١٤٢٢وÂريخ ) ٣٩/م(الملكي رقم 

صـــــــة بـــــــذلك ويجـــــــري تفتـــــــيش غـــــــير أمـــــــ اكن العمـــــــل مـــــــن قبـــــــل الســـــــلطة المخت
صَّــــــل فيـــــــه إجــــــراءات وقـــــــائع , نظامــــــاً وبحضــــــور المحقـــــــق ويحُــــــرر بـــــــه محضــــــر تفُ

ــــه ــــيش ومــــا أســــفر عن صــــة Qلتفتــــيش , التفت ــــل الســــلطة المخت ويوقــــع المحضــــر ممث
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وتحــــــتفظ ســــــلطة التفتــــــيش , ويعطــــــى أصــــــل المحضــــــر لمنــــــدوب الهيئــــــة, والمحقــــــق
صــــــــورة منــــــــه المــــــــادة  صــــــــة ب ــــــــث مــــــــن اللائحــــــــة مــــــــ) ٢٢(المخت ــــــــاب الثال ن الب

صــــــــــــادرة Qلأمــــــــــــر الســــــــــــامي رقــــــــــــم  الداخليــــــــــــة لهيئــــــــــــة الرقابــــــــــــة والتحقيــــــــــــق ال
  .. هـ١/٧/١٣٩٢وÂريخ ) ر/١٣١٣٦/٣(

نص المنظم على أن للمحقق الإداري  :سماع أقوال الشهود: الفرع الثالث
سواء كانوا موظفين عموميين أو غير , سماع أقوال من يشاء من الشهود

ويجوز لـه , يه أن يقوم jثبات ذلك في محضر التحقيقوعل, موظفين
حقَّق معه ما لم تقتضِ الظروف المحيطة Qلتحقيق أن يكون 

ُ
سماع أقوال الم

من الباب الثالث من اللائحة الداخلية لهيئة ) ١٧(ذلك في غيبته المادة 
صادرة Qلأمر السامي رقم         ) ر/١٣١٣٦/٣(الرقابة والتحقيق ال

من نظام ~ديب الموظفين ) ١٠(هـ؛ والمادة ١/٧/١٣٩٢وÂريخ 
صادر Qلمرسوم الملكي رقم    .هـ١/٢/١٣٩١وÂريخ ) ٧/م(ال

  :ويتنوع الشهود Qعتبار المشهود به إلى نوعين

 .شهود الإثبات  ـ١

  .شهود النفي  ـ٢

للمحقـــــــق الإداري أثنـــــــاء :الاســـــــتعانة yهـــــــل الخـــــــبرة: الفـــــــرع الرابـــــــع
صــــــين في المســـــائل الفنيــــــةمباشـــــرته للتحقيـــــق الاســــــتعانة qهـــــل  , الخـــــبرة والمخت
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ولقــــد تضــــمنت , ويكــــون ذلــــك عــــن طريــــق الجهــــة الــــتي يتعلــــق �ــــا التحقيــــق
 ١(المـــادة الثانيـــة والعشـــرون مـــن اللائحـــة الداخليـــة لهيئـــة الرقابـــة والتحقيـــق

صـــــــــــــــــــــادرة Qلأمـــــــــــــــــــــر الســـــــــــــــــــــامي رقـــــــــــــــــــــم )  وÂريـــــــــــــــــــــخ ) ٣/ر/١٣١٣٦(ال
  .هـ١/٧/١٣٩٢

علــــــى المحقــــــق :تهمطلــــــب كــــــف يــــــد الموظــــــف المــــــ: الفــــــرع الخــــــامس
الإداري أن لا يطلـــــــب اتخـــــــاذ مثـــــــل هـــــــذا الإجـــــــراء الخطـــــــير إلا بعـــــــد التأكـــــــد 

ويكــــون كــــف اليــــد في هــــذه الحالــــة بقــــرار , مــــن تــــوافر مــــا يــــبرره ويــــدعو إليــــه
صـــــــــدر مـــــــــن الـــــــــوزير المخـــــــــتص إذا رأى هـــــــــو أو رأت هيئـــــــــة الرقابـــــــــة  إداري ي

صــــــــلحة العمــــــــل تقتضــــــــي ذلــــــــك ~ديــــــــب مــــــــن نظــــــــام ) ٤٣(المــــــــادة (والتحقيــــــــق أن م

صادر Qلمرسوم الملكي رقم    ..هـ١/٢/١٣٩١وÂريخ ) ٧/م(الموظفين ال

إبعــاد الموظــف : "وتجــدر الإشــارة إلى أن المقصــود بكــف اليــد بوجــه عــام
صــفة مؤقتــة عــن مزاولــة عملــه إمــا بقــرار إدارة أو بقــوة النظــام وذلــك بمناســبة , ب

 إحــــدى الجــــرائم أو ا©امــــه في, ارتكابــــه إحــــدى المخالفــــات الماليــــة أو الإداريــــة
  "المخلة Qلشرف أو الأمانة أو حبسه احتياطياً 

  :ومن خلال هذا التعريف يتضح أن كف اليد على نوعين. 
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وهـــــذا النـــــوع جـــــوازي وهـــــو : كـــــف اليـــــد بقـــــرار إداري: النـــــوع الأول
ـــــــــــوزير المخـــــــــــتص إذا رأى هـــــــــــو أو رأت هيئـــــــــــة الرقابـــــــــــة , مـــــــــــن صـــــــــــلاحية ال

صـــــــــلحة العمـــــــــل تقتضـــــــــي إبعـــــــــاد  الموظـــــــــف العـــــــــام المـــــــــتهم والتحقيـــــــــق أن م
صفة مؤقتة   .Qرتكاب مخالفة ~ديبية عن العمل ب

, وهـــــذا النـــــوع مـــــن وجـــــوبي:كـــــف اليـــــد بقـــــوة النظـــــام: النـــــوع الثـــــاني
ــــــــرار  ويتحقــــــــق بقــــــــوة النظــــــــام وبطريقــــــــة تلقائيــــــــة دون الحاجــــــــة إلى صــــــــدور ق

ــــــــــة حــــــــــبس الموظــــــــــف العــــــــــام احتياطيــــــــــاً لا©امــــــــــات , إداري ــــــــــك في حال وذل
صـــــادر Qلمرســـــوم الملكـــــي رقـــــم مـــــن ) ٤٣(المـــــادة (معينـــــة وÂريـــــخ ) ٧/م(نظـــــام ~ديـــــب المـــــوظفين ال

بـــــل هـــــو مـــــرتبط Qلبـــــت , وهـــــذا النـــــوع لـــــيس لــــــه مـــــدة معينـــــة, .هــــــ١/٢/١٣٩١
صــــــادر Qلمرســــــوم ) ٤٣(المــــــادة  في القضــــــية والإفــــــراج عنــــــه مــــــن نظــــــام ~ديــــــب المــــــوظفين ال

ـــــخ ) ٧/م(الملكـــــي رقـــــم  والحـــــالات الـــــتي يكـــــون فيهـــــا الموظـــــف , .هــــــ١/٢/١٣٩١وÂري
قــــــــرار  العــــــــام محبوســــــــاً احتياطيــــــــاً وفي حكــــــــم مكفــــــــوف اليــــــــد محــــــــددة في الآتي

  :.هـ٢٨/١٠/١٣٩١وÂريخ ) ١٠٢٦(مجلس الوزراء رقم 

إذا كــــــــان متهمــــــــاً Qرتكــــــــاب إحــــــــدى الجــــــــرائم المتعلقــــــــة Qلوظيفــــــــة  -١
 .كالرشوة والتزوير والاختلاس, العامة

حـــدى جـــرائم الاعتـــداء علـــى الـــنفس أو إذا كـــان متهمـــاً Qرتكـــاب إ -٢
 .العرض أو المال
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إذا كــــــان متهمــــــاً Qرتكــــــاب إحــــــدى الجــــــرائم المخلفــــــة Qلشــــــرف أو  -٣
 .الأمانة

وطلـــــــب , إذا كـــــــان متهمـــــــاً Qرتكـــــــاب إحـــــــدى الجـــــــرائم السياســـــــية -٤
 .وزير الداخلية اعتباره في حكم مكفوف اليد

النظام السعودي  وبعد أن تبين لنا فيما سبق أهم سلطات المحقق الإداري في
فإن جميع هذه السلطات قد أقر©ا الشريعة الإسلامية وكفلتها مراعاة 

فالعدل في الشريعة الإسلامية السمحة غاية , للمصلحة العامة وتحقيقاً للعدالة
وَإِيتَاءِ  وَالإِحْسَانِ  إِنَّ ا£ََّ َ¡ْمُرُ Qِلْعَدْلِ : كما قال الحق تبارك وتعالى, لذا©ا

وَالْبـَغْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ  وَالْمُنكَرِ  وَيَـنـْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ  رْبىَ ذِي القُ 
  .٩٠: الآية, سورة النحل )٩٠(
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  ضماFت التحقيق الإداري
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  في الفقه والنظام

  ويشتمل على تمهيد ومبحثين

  تـمـهـيـد

صـــــــــــد بضـــــــــــماtت التحقيـــــــــــق الإداري مجموعـــــــــــة المبـــــــــــادئ والإجـــــــــــراءات : يقُ
بحيــــــــث , الأساســــــــية الــــــــتي تحــــــــددها الشــــــــريعة الإســــــــلامية والأنظمــــــــة المرعيــــــــة

  .يجب مراعا©ا والالتزام �ا أثناء التحقيق مع الموظف المتهم 

لذلك لا يجوز نظاماً في المملكة العربية السعودية توقيع عقوبة ~ديبية 
, بة وسماع أقواله وتحقيق دفاعهعلى الموظف العام إلا بعد التحقيق معه كتا

صادر Qلعقاب أو في محضر مرفق به من ) ٣٥(المادة  وإثبات ذلك في القرار ال

صادر Qلمرسوم الملكي رقم    .هـ١/٢/١٣٩١وÂريخ ) ٧/م(نظام ~ديب الموظفين ال
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  المبحث الأول

  الضماFت المتعلقة بجهة التحقيق

  ويشتمل على المطالب الآتية

  حيدة جهة التحقيق: الأولالمطلب 

مـــــأخوذة مـــــن حـــــاد عنـــــه يحيـــــد حيـــــدة وحيـــــوداً أي : الحيـــــدة في اللغـــــة
  .,مال عنه وتنحى وبَـعُدَ 

صـــــلحة : أمـــــا في الاصـــــطلاح فهـــــي النظـــــر في القضـــــية دون التحيـــــز لم
صـــــــلحته �ـــــــدف , والتجـــــــرد عـــــــن الميـــــــل والهـــــــوى, أحـــــــد أطرافهـــــــا أو ضـــــــد م

  .الوصول إلى الحقيقة

صــــــــل بــــــــين ســــــــلطتي ولمبــــــــدأ الحيــــــــدة  طبيعــــــــة موضــــــــوعية قوامهــــــــا ضــــــــرورة الف
ــــــــق والمحاكمــــــــة وQلتــــــــالي فإنــــــــه لا يجــــــــوز لمــــــــن Qشــــــــر التحقيــــــــق مــــــــع , التحقي

  .الموظف العام أن يجلس للحكم عليه

ومــــــن , وهــــــذا مــــــا أكدتــــــه هيئــــــة التأديــــــب في الكثــــــير مــــــن أحكامهــــــا, 
ذلــــــك مــــــا جــــــاء في أحــــــد أحكامهــــــا مــــــن أن الجمــــــع بــــــين ســــــلطتي التحقيــــــق 
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ينطـــــوي علـــــى تعـــــارض واضـــــح مـــــع أصـــــل مـــــن "ة في نفـــــس الوقـــــت والمحاكمـــــ
صــــــــل بــــــــين ســــــــلطة  الأصــــــــول العامــــــــة في مجــــــــال التأديــــــــب مــــــــن مقتضــــــــاه الف

بــــل إن , مــــن tحيــــة وســــلطة المحاكمــــة مــــن tحيــــة أخــــرى) الا©ــــام(التحقيــــق 
هــــــــــذا الجمــــــــــع يشــــــــــكل في حقيقــــــــــة الأمــــــــــر تجــــــــــاوزاً مــــــــــن جانــــــــــب اÅلــــــــــس 

صاصـــــــه المرســـــــوم في نظـــــــام ~ديـــــــب المـــــــوظفين ذلـــــــك أن هـــــــذا النظـــــــام , لاخت
صــــل بــــين مهمــــتي التحقيــــق والمحاكمــــة أخــــذاً Qلأصــــل  يقــــوم علــــى أســــاس الف
العــــام المنــــوه عنــــه ممــــا يمكــــن معــــه القــــول qن قيــــام جهــــة واحــــدة Qلجمــــع بــــين 

صـــــوص صاصـــــها الـــــذي حددتـــــه الن حكـــــم  المهمتـــــين ينطـــــوي علـــــى تجـــــاوز لاخت

مجموعــــــة "هـــــــ؛ ١٣٩٦لســــــنة  ,)١٥(في القضــــــية رقــــــم , هـــــــ٢٨/٤/١٣٩٦هيئــــــة التأديــــــب بجلســــــة 
صـــــــادرة حــــــــتى �ايـــــــة عـــــــام , اÅموعــــــــة الثانيـــــــة, أحكـــــــام هيئـــــــة التأديـــــــب , هـــــــــ١٣٩٧الأحكـــــــام ال

  .".٢٩١ص

صـــــل بـــــين  وكمـــــا أن لمبـــــدأ الحيـــــدة طبيعـــــة موضـــــوعية قوامهـــــا ضـــــرورة الف
ســـــلطتي التحقيـــــق والمحاكمـــــة فـــــإن لهـــــذا المبـــــدأ أيضـــــاً طبيعـــــة شخصـــــية تتمثـــــل 

ـــــ ـــــل في ضـــــرورة تجـــــرد القـــــائم Qلتحقي ـــــز والمي ق الإداري مـــــن كـــــل مظـــــاهر التحي
ــــــق , والهــــــوى صــــــت اللائحــــــة الداخليــــــة لهيئــــــة الرقابــــــة والتحقي ــــــذلك فقــــــد ن ول

صـــــلة : "علـــــى أنـــــه صـــــل qحـــــد الخصـــــوم ب لا يجـــــوز أن يتـــــولى التحقيـــــق مـــــن يت
مــــــن البــــــاب ) ٩(مــــــن المــــــادة ) ج(الفقــــــرة  "القرابــــــة أو النســــــب حــــــتى الدرجــــــة الرابعــــــة
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ـــــــــث ـــــــــم  مـــــــــن اللائحـــــــــة الداخليـــــــــة, الثال صـــــــــادرة Qلأمـــــــــر الســـــــــامي رق لهيئـــــــــة الرقابـــــــــة والتحقيـــــــــق ال

  :والأقارب حتى الدرجة الرابعة هم, .هـ١/٧/١٣٩٢: وÂريخ) ر/١٣١٣٦/٣(

والجـــــــــــــــدات وإن , والأجـــــــــــــــداد, والأمهـــــــــــــــات, الآQء: الدرجـــــــــــــــة الأولى
  .علوا

  .وأولادهم وإن نزلوا, الأولاد: الدرجة الثانية

, أو لأم, أو لأب, شــــــــــقاءالإخــــــــــوة والأخــــــــــوات الأ: الدرجــــــــــة الثالثــــــــــة
  .وأولادهم

والأخــــــــــــــوال , وأولادهــــــــــــــم, الأعمــــــــــــــام والعمـــــــــــــات: الدرجـــــــــــــة الرابعــــــــــــــة
ــــــــة لنظــــــــام المرافعــــــــات الشــــــــرعية ) ٨/١(المــــــــادة  والخــــــــالات وأولادهــــــــم ــــــــوائح التنفيذي مــــــــن الل

صادرة بقرار وزير العدل رقم    ..هـ٣/٦/١٤٢٣وÂريخ ) ٤٥٦٩(وال

قـــــق الإداري عـــــدم القيـــــام وإعمـــــالاً لمبـــــدأ الحيـــــدة فإنـــــه يتعـــــين علـــــى المح
كــــــــأن , qي عمـــــــل مــــــــن شــــــــأنه التــــــــأثير علـــــــى إرادة الموظــــــــف العــــــــام المــــــــتهم

, أو أن يتــــــدخل qي صــــــورة في إجابتــــــه, يدفعــــــه إلى قــــــول مــــــا لا يريــــــد قولـــــــه
إذ أن القاعــــــدة الـــــــتي تحكـــــــم توجيـــــــه الأســـــــئلة للمـــــــتهم تقتضـــــــي تـــــــرك الحريـــــــة 
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صــــــد فعــــــلاً j, الكاملــــــة لـــــــه في إجابتــــــه رادتــــــه التامــــــة أن بحيــــــث يكــــــون قــــــد ق
  .ولا يرجع ذلك لأي سبب آخر, يدلي بما ذكره

وترتيبـــــاً علـــــى مـــــا تقـــــدم ينبغـــــي أن تكـــــون إرادة الموظـــــف العـــــام المــــــتهم 
  .ولا يجوز للمحقق الإداري تقييدها, حرة أثناء إبدائه لأقوالـه

ولقـــــــد تضـــــــمنت اللائحـــــــة الداخليـــــــة لهيئـــــــة الرقابـــــــة والتحقيـــــــق الـــــــنص 
حقــــــــق اســــــــتعمال وســــــــائل الإكــــــــراه والضــــــــغط أو لا يجــــــــوز للم: "علــــــــى أنــــــــه

صــــــر علــــــى التحقيــــــق في الأمــــــور المباشــــــرة , التهديــــــد في تحقيقــــــه وعليــــــه أن يقت
صـــــلة Qلتهمـــــة والكاشـــــفة عـــــن حقيقتهـــــا مـــــن البـــــاب ) ٩(مـــــن المـــــادة ) أ(الفقـــــرة  "المت

صــــــــــادرة Qلأمــــــــــر الســــــــــامي رقــــــــــم  الثالــــــــــث مــــــــــن اللائحــــــــــة الداخليــــــــــة لهيئــــــــــة الرقابــــــــــة والتحقيــــــــــق ال

  ).هـ١/٧/١٣٩٢وÂريخ ) ر/١٣١٣٦/٣(

وغني عن البيان أن الشريعة الإسلامية السمحة قد كفلت هذا المبدأ 
والقضاء على , فالشريعة جاءت لتحقيق العدل والمساواة بين الناس, وأقرته

لَقَدْ أرَْسَلْنَا  :وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالى, التعسف والجور والتسلط
وَأنَزلَْنَا  وَالْمِيزاَنَ ليِـَقُومَ النَّاسُ Qِلْقِسْطِ  وَأنَزلَْنَا مَعَهُمُ الكِتَابَ  رُسُلَنَا Qِلْبـَيِّنَاتِ 

صُرهُُ  وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ  الحدَِيدَ فِيهِ qَْسٌ شَدِيدٌ  وَرُسُلَهُ Qِلْغَيْبِ إِنَّ  وَليِـَعْلَمَ ا£َُّ مَن ينَ
  ).٢٥(الآية , سورة الحديد )٢٥(ا£ََّ قَوِيٌّ عَزيِزٌ 
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وقــــــد أقــــــرَّ فقهــــــاء الشــــــريعة الإســــــلامية رحمهــــــم الله تعــــــالى مبــــــدأ الحيــــــدة 
, وقـــــــــرروا أنـــــــــه لا يجـــــــــوز للقاضـــــــــي أن يقضـــــــــي لمـــــــــن لا تقبـــــــــل شـــــــــهادته لــــــــــه

  .وكل من يتهم عليه, والزوجة, كعمودي النسب
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  المطلب الثاني

  كتابــة التحقيــق

وكفـــــــل لــــــــه , يـــــــق الإداري ومقوماتـــــــهأولى المـــــــنظم الســـــــعودي اهتمامـــــــه Qلتحق
ومـــــــــن , قـــــــــدراً مناســـــــــباً مـــــــــن الضـــــــــماtت الأساســـــــــية الـــــــــتي يجـــــــــب مراعا©ـــــــــا

ـــــق الإداري ـــــة التحقي ـــــتي كفلهـــــا النظـــــام وجـــــوب كتاب ـــــة ال , الضـــــماtت الجوهري
صــــادر  صــــت المــــادة الخامســــة والثلاثــــون مــــن نظــــام ~ديــــب المــــوظفين ال فقــــد ن

ــــــــخ ) ٧/م(Qلمرســــــــوم الملكــــــــي رقــــــــم  ــــــــه ١/٢/١٣٩١وÂري ــــــــى أن لا يجــــــــوز "عل
توقيـــــع عقوبـــــة ~ديبيـــــة علـــــى الموظـــــف إلا بعـــــد التحقيـــــق معـــــه كتابـــــة وسمـــــاع 

صــــــادر Qلعقــــــاب أو في , أقوالــــــه وتحقيــــــق دفاعــــــه وإثبــــــات ذلــــــك في القــــــرار ال
  ".محضر مرفق به

حيـــــث ورد , ولـــــذا أكـــــد ديـــــوان المظـــــالم علـــــى ضـــــرورة كتابـــــة التحقيـــــق. 
ـــــى  ــــــبي بحـــــق موظـــــف  أن توقيـــــع أي جـــــزاء"في أحـــــد أحكامـــــه الـــــنص عل ~دي

لعـــــــام  ٣/ت/٥٥حكـــــــم ديـــــــوان المظـــــــالم رقـــــــم  "يتطلـــــــب إجـــــــراء تحقيـــــــق مكتـــــــوب معـــــــه

  .".حكم غير منشور", هـ١٤١٣

ولقـــــــد أشـــــــار المـــــــنظم الســـــــعودي إلى بعـــــــض الضـــــــوابط والقواعـــــــد الـــــــتي 
يجـــــب علـــــى المحقـــــق الإداري مراعا©ـــــا عنـــــد قيامـــــه Qتخـــــاذ إجـــــراءات التحقيـــــق 
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ويثبــــــت , يكــــــون التحقيــــــق كتابــــــة"حيــــــث نــــــص علــــــى أن , وإعــــــداد محاضــــــرة
في محضـــــر أو محاضـــــر مسلســـــلة يبـــــين فيهـــــا Âريـــــخ ومكـــــان وســـــاعة افتتاحـــــه 

, وتــــذيل كـــــل ورقــــة مـــــن أوراق التحقيــــق بتوقيــــع مـــــن تــــولى التحقيـــــق, وإتمامــــه
مـــــــن ) ١١(المـــــــادة  "ولا يجـــــــوز الشـــــــطب أو التعـــــــديل في أوراق محاضـــــــر التحقيـــــــق

صادر Qلمرسوم المل   , .هـ١/٢/١٣٩١: وÂريخ) ٧/م(كي رقم نظام ~ديب الموظفين ال

يتــــــــولى المحقــــــــق أو كاتــــــــب التحقيــــــــق إن وجــــــــد "كمــــــــا نــــــــص علــــــــى أن 
ولا يجــــــــوز للمــــــــأخوذ أقوالـــــــــه كتابــــــــة إجاQتــــــــه , تحريــــــــر محاضــــــــر الاســــــــتجواب

علــــــــى أن لـــــــــه أن يقــــــــدم مــــــــذكرة بخطــــــــه وكــــــــذلك الإقــــــــرارات الــــــــتي , بنفســــــــه
صـــــــدر عنـــــــه في أوراق مســـــــتقلة التحقيـــــــق ويجـــــــب توقيـــــــع المحقـــــــق وكاتـــــــب , ت

ويوقــــــع المـــــأخوذ أقوالــــــه علــــــى  , علـــــى كـــــل صـــــفحة مــــــن صـــــفحات التحقيـــــق
مـــــــن البــــــاب الثالـــــــث مــــــن اللائحــــــة الداخليـــــــة لهيئــــــة الرقابـــــــة ) ١٠(المــــــادة  "كــــــل إجابـــــــة لـــــــه

صــــــــــــــــــــادرة Qلأمــــــــــــــــــــر الســــــــــــــــــــامي رقــــــــــــــــــــم              وÂريــــــــــــــــــــخ ) ر/١٣١٣٦/٣(والتحقيــــــــــــــــــــق ال

  .هـ١/٧/١٣٩٢

صــــــــــوص النظا ميــــــــــة المتقدمــــــــــة ومــــــــــن خــــــــــلال اســــــــــتعراض واســــــــــتقراء الن
يتضــــــح أنــــــه يتعــــــين علــــــى المحقــــــق الإداري اتبــــــاع بعــــــض القواعــــــد والضــــــوابط 
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ويمكــــــــن إيجازهــــــــا في , عنــــــــد قيامــــــــه jجــــــــراءات التحقيــــــــق وإعــــــــداد محاضــــــــره
  :الآتي

يجــــــــب علــــــــى المحقــــــــق الإداري عنــــــــد افتتاحــــــــه للمحضــــــــر أن يبــــــــين   ـ١
والأمـــــر المســـــتند , اسمـــــه ووظيفتـــــه وÂريـــــخ ومكـــــان وســـــاعة افتتاحـــــه

صــــــــار, كعليــــــــه في ذلــــــــ وتــــــــدوين اســــــــم , وموضــــــــوع القضــــــــية Qخت
المســــــــــتجوب رQعيــــــــــاً ســــــــــواء كــــــــــان متهمــــــــــاً أو شــــــــــاهداً وعمــــــــــره 
ومهنتــــــــــه ومرتبتــــــــــه الوظيفيــــــــــة وجنســـــــــــيته وعنوانــــــــــه ورقــــــــــم هويتـــــــــــه 

صـــــــدرها ويـــــــدون , ويقـــــــوم المحقـــــــق Qلإطـــــــلاع عليهـــــــا, وÂريخهـــــــا وم
صاحبها  .qنه تم الاطلاع عليها وأعيدت ل

ــــر يتــــولى المحقــــق بنفســــه أو كاتــــب ا  ـ٢ لتحقيــــق ـ إن وجــــد ـ تحري
ولا يجـــــــــوز للمـــــــــأخوذ أقوالــــــــــه كتابـــــــــة إجابتـــــــــه , محاضـــــــــر التحقيـــــــــق

وإذا كــــــان المحقــــــق معــــــه لا يجيــــــد اللغــــــة العربيــــــة فيســــــتعان , بنفســــــه
وتــــدون أقوالـــــه بلغتــــه ثم تــــترجم , ويثبــــت ذلــــك في المحضــــر, بمــــترجم

كمــــــا يقــــــوم المــــــترجم , ويوقــــــع عليهــــــا مــــــن قبلــــــه, إلى اللغــــــة العربيــــــة
وفي جميـــــــع الأحـــــــوال يجـــــــب أن , ع عليهـــــــا وكـــــــذلك المحقـــــــقQلتوقيـــــــ

يوقــــــع المــــــأخوذة أقوالـــــــه قــــــرين كــــــل إجابــــــة وفي �ايــــــة كــــــل صــــــفحة 
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كمــــــــا يوقــــــــع المحقــــــــق في �ايــــــــة كــــــــل , مــــــــن صــــــــفحات التحقيــــــــق
 .صفحة من صفحات التحقيق

ط واضـــــــح  ـ٣ ـــــــق بخـــــــ ولا يجـــــــوز المســـــــح أو , ينبغـــــــي أن يكـــــــون التحقي
أي صـــــــــفحة مـــــــــن الشـــــــــطب أو التحشـــــــــير أو التعـــــــــديل أو إلغـــــــــاء 

وفي حالـــــــــة الخطـــــــــأ في عبـــــــــارة توضـــــــــع بـــــــــين , صـــــــــفحات المحضـــــــــر
وتـُــــذيَّل ) لاغـــــي(قوســـــين ويكتـــــب بجانـــــب القـــــوس الأخـــــير عبـــــارة 

ويجـــــــب أن تثبـــــــت , بتوقيـــــــع المحقـــــــق أو كاتـــــــب التحقيـــــــق إن وجـــــــد
الإجابـــــــــة بعبارا©ـــــــــا دون تغيـــــــــير وتنقـــــــــيح؛ حـــــــــتى تكـــــــــون حجـــــــــة 

 .للمأخوذة أقوالـه أو عليه

ـــــ  ـ٤ ق مـــــا يقـــــدم مـــــن المحقـــــق معـــــه مـــــن أوراق يثبـــــت في محضـــــر التحقي
أو مســـــــــــتندات ويوضـــــــــــح Âريــــــــــــخ تقـــــــــــديمها ومـــــــــــدى مطابقتهــــــــــــا 

ويــــــــــدون عليهــــــــــا , ويؤشــــــــــر عليهــــــــــا المحقــــــــــق, للأصــــــــــل ومقــــــــــدمها
ــــه ــــد أ�ــــا قــــدمت من ــــك , مقــــدمها مــــا يفي ويوقــــع عليهــــا ويكــــون ذل

ويوقـــــع عليهـــــا ) تمـــــت الملحوظـــــة(وبعـــــدها ) ملحوظـــــة(تحـــــت كلمـــــة 
 .همن المحقق ومن تم التحقيق مع
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يجب قفل المحضر عقب انتهاء كل جلسة على أن تحدد الساعة   ـ٥
التي قفل فيها المحضر والموعد المحدد لإعادة فتح التحقيق مرة أخرى 

 .ويذيل بتوقيع المحقق, إذا تطلب الأمر ذلك

ومــــــن المقــــــرر نظامــــــاً أنــــــه يترتــــــب علــــــى عــــــدم كتابــــــة التحقيــــــق الإداري 
  .البطلان

أمـــــــــا Qلنســـــــــبة للإجـــــــــراءات الاسترشـــــــــادية الأخـــــــــرى المتعلقـــــــــة بكتابـــــــــة 
التحقيــــــــــق فــــــــــإن إغفـــــــــــال المحقــــــــــق الإداري لهــــــــــا لا يترتـــــــــــب عليــــــــــه بطـــــــــــلان 

  . التحقيق

وغــــــني عــــــن البيــــــان أن أصــــــل مبــــــدأ كتابــــــة التحقيــــــق موجــــــود في الفقــــــه 
  .الإسلامي وهو من وسائل إظهار الحقيقة وتحقيق العدالة
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  المطلب الثالث

  لتحقـيـقسريـــة ا

ــــرُّ في اللغــــة , وهــــو خــــلاف الإعــــلان, هــــو كــــل مــــا يكــــتم ويخفــــى: السِّ

  .والجمع أسرار

صــــــــود بمبــــــــدأ ســـــــرية التحقيــــــــق : أمـــــــا في الاصــــــــطلاح أن جمهــــــــور "المق

صـــــرح لهـــــم Qلـــــدخول في المكـــــان الـــــذي يجـــــري التحقيـــــق فيـــــه ولا , النـــــاس لا ي

صــــحف وغيرهـــــا مـــــن , تعــــرض محاضـــــر التحقيــــق لإطـــــلاع النــــاس ولا يجـــــوز لل

  ".وسائل الإعلام إذاعتها

الســــــرية في إجــــــراءات التحقيــــــق الإداري تعــــــدُّ أمــــــراً لازمــــــاً للتوصــــــل إلى 
ـــــة المنشـــــودة مـــــن التحقيـــــق ـــــدأ توجبـــــه القواعـــــد العامـــــة وتمليـــــه , الغاي وهـــــذا المب

وتجــــــدر الإشــــــارة إلى أن المــــــنظم قــــــد  المبــــــادئ النظاميــــــة دون الحاجــــــة إلى نــــــص يقــــــرره

صــــــادرة ) ١٥(ة أشــــــار إلى هــــــذا المبــــــدأ في المــــــاد مــــــن اللائحــــــة الداخليــــــة لهيئــــــة الرقابــــــة والتحقيــــــق ال
لا يجـــــــوز : "هــــــــ حيـــــــث جـــــــاء فيهـــــــا١/٧/١٣٩٢وÂريـــــــخ ) ر/١٣١٣٦/٣(Qلأمـــــــر الســـــــامي رقـــــــم 

ـــــــك لمـــــــا ".الإطـــــــلاع علـــــــى محاضـــــــر التحقيـــــــق إلا بعـــــــد إحالتهـــــــا لهيئـــــــة التأديـــــــب وبمعرفتهـــــــا وذل
  :يترتب عليه من أهداف سامية تتجلى في الآتي
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 .دون العبث Kلأدلة وإخفائهاالحيلولة   ـ١

 .حماية سمعة المتهم وكرامته حتى تتضح حقيقته  ـ٢

 .المحافظة على حيدة المحقق واستقلاله  ـ٣

, ومما لا شك فيه أن الشريعة الإسلامية السمحة قد أقرت هذا المبدأ وكفلته
وهو بحكم عمله يطلع على أسرار لا , فالمحقق الإداري مؤتمن على وظيفته

فلا يجوز إضاعتها jفشائها , وهي تعدُّ أمانة, طلاع عليهايمكن لغيره الإ
 ا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تخَُونوُا ا£ََّ : والله سبحانه وتعالى يقول, وإشاعتها

  ).٢٧(الآية , سورة الأنفال )٢٧(وَأنَْـتُمْ تَـعْلَمُونَ  وَتخَُونوُا أمََاtَتِكُمْ  وَالرَّسُولَ 

لنبوية المطهرة ما يدل على الأمر بحفظ السر والنهي عن وقد جاء في السنة ا 
إذا حدَّث الرجل الحديث ثم التفت : ( �وفي ذلك يقول الرسول , إفشائه

حديث , , والترمذي في سننه, )٤٨٦٨(حديث رقم , , أخرجه أبو داود في سننه )فهي أمانة

حديث : "لترمذيقال ا. ٣٧٩ص, ٣ج, ؛ والإمام أحمد في مسنده٣٤١ص, ٤ج, )١٩٥٩(رقم 
  ".حسن وإنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب
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  المبحث الثاني

  الضماFت المتعلقة Kلموظف العام المتهم

  ويشتمل على مطلبين

  .حضور الموظف العام ومواجهته Kلمخالفة المنسوبة إليه: المطلب الأول

نـــــص المــــــنظم الســـــعودي علــــــى ذلــــــك صـــــراحة في المــــــادة العاشـــــرة مــــــن نظــــــام 

صـــــــــــــادر Qلمرســـــــــــــوم الملكـــــــــــــي رقـــــــــــــم ~ديـــــــــــــب  وÂريـــــــــــــخ ) ٧/م(المـــــــــــــوظفين ال

يجـــــــرى التحقيـــــــق بحضـــــــور الشـــــــخص : "هــــــــ حيـــــــث جـــــــاء فيهـــــــا١/٢/١٣٩١

صـــــلحة العامـــــة إجـــــراء التحقيـــــق  الـــــذي يجـــــري التحقيـــــق معـــــه مـــــا لم تقـــــتض الم

وهـــــذا يعـــــني أن النظـــــام قـــــد جعـــــل الطـــــابع الحضـــــوري لإجـــــراءات , "في غيبتـــــه

, والاســـــتثناء هـــــو عـــــدم الحضـــــور, التحقيـــــق هـــــو الأصـــــل والقاعـــــدة الأســـــاس

, ومـــــــن المبـــــــادئ الأصـــــــولية أن الاســـــــتثناء لا يلجـــــــأ إليـــــــه إلا عنـــــــد الضـــــــرورة"

صــــــــادر  "ولا يجــــــــوز التوســــــــع في تطبيقــــــــه المــــــــذكرة التفســــــــيرية لنظــــــــام ~ديــــــــب المــــــــوظفين ال

  ..هـ١/٢/١٣٩١وÂريخ ) ٧/م(Qلمرسوم الملكي رقم 
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ــــــــة تعــــــــذر حضــــــــور الشــــــــخص لمرضــــــــه أو لأســــــــباب قه  ــــــــة وكــــــــان وفي حال ري

التحقيــــــق لا يتحمــــــل إلا رجــــــاء والتــــــأخير فإنــــــه يجــــــوز لــــــرئيس هيئــــــة الرقابــــــة 

صــــــــدر أمــــــــراً Qنتقــــــــال المحقــــــــق لإجــــــــراء التحقيــــــــق في مكــــــــان  والتحقيــــــــق أن ي

صـــحبه كاتــــب التحقيـــق ـ إن وجــــد ـ وأحـــد أعضــــاء , تواجـــده علـــى أن ي

مــــــن ) ب(الفقــــــرة  ويراعــــــى إخطــــــار مرجــــــع المســــــتجوب مســــــبقاً بــــــذلك, الرقابــــــة

صـــــادرة Qلأمـــــر ) ٩(دة المـــــا ـــــق ال ـــــة الرقابـــــة والتحقي ـــــاب الثالـــــث مـــــن اللائحـــــة الداخليـــــة لهيئ مـــــن الب

  ..هـ١/٧/١٣٩٢وÂريخ ) ر/١٣١٣٦/٣(السامي رقم 

وQلإضــــــــافة إلى مـــــــــا تقــــــــدم فقـــــــــد أكــــــــدت اللائحـــــــــة الداخليــــــــة لهيئـــــــــة 

صــــــادرة Qلأمــــــر الســــــامي رقــــــم  وÂريــــــخ ) ر/١٣١٣٦/٣(الرقابــــــة والتحقيــــــق ال

واز حضـــــور المـــــتهم أحـــــد أهـــــم إجـــــراءات التحقيـــــق هــــــ علـــــى جـــــ١/٧/١٣٩٢

صـــــت المـــــادة الســـــابعة عشـــــرة مـــــن , ألا وهـــــو سمـــــاع الشـــــهود, الإداري فقـــــد ن

يجــــوز سمــــاع الشــــهود في حضــــور المحقــــق معــــه مــــا لم "البــــاب الثالــــث علــــى أنــــه 

  ".تقض الظروف المحيطة Qلتحقيق أن يكون ذلك في غيبته

وجــــــــوب حضــــــــور وامتــــــــداداً لمــــــــا نــــــــص عليــــــــه المــــــــنظم الســــــــعودي مــــــــن 

الموظــــــف العــــــام المــــــتهم إجــــــراء التحقيــــــق الإداري فقــــــد نــــــص علــــــى وجــــــوب 
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حيـــــــث جـــــــاء في نظـــــــام , إحاطتـــــــه Qلتهمـــــــة المنســـــــوبة إليـــــــه ومواجهتـــــــه �ـــــــاء

لا يجــــــوز توقيــــــع عقوبــــــة ~ديبيــــــة علــــــى "~ديــــــب المــــــوظفين الــــــنص علــــــى أنــــــه 

, الموظــــــــف إلا بعــــــــد التحقيــــــــق معــــــــه كتابــــــــة وسمــــــــاع أقوالـــــــــه وتحقيــــــــق دفاعــــــــه

ــــــه وإثبــــــات صــــــادر Qلعقــــــاب أو في محضــــــر مرفــــــق ب ــــــك في القــــــرار ال المــــــادة  "ذل

صـــــــــــــادر Qلمرســـــــــــــوم الملكـــــــــــــي رقـــــــــــــم ) ٣٥( وÂريـــــــــــــخ ) ٧/م(مـــــــــــــن نظـــــــــــــام ~ديـــــــــــــب المـــــــــــــوظفين ال

والواضـــــح مـــــن اســـــتقراء هـــــذا الـــــنص أن مفـــــاد التحقيـــــق مـــــع , .هــــــ١/٢/١٣٩١

الموظـــــف وسمـــــاع أقوالــــــه وتحيـــــق دفاعـــــه يقتضـــــي مواجهتـــــه Qلمخالفـــــة التأديبيـــــة 

ــــــــة الا©ــــــــامالمن وهــــــــذا مــــــــا أكدتــــــــه اللائحــــــــة , ســــــــوبة إليــــــــه Qلإضــــــــافة إلى أدل

يجــــــــب مواجهــــــــة : "الداخليــــــــة لهيئــــــــة الرقابــــــــة والتحقيــــــــق حيــــــــث جــــــــاء فيهــــــــا

الموظـــــــف المحقـــــــق معـــــــه في �ايـــــــة التحقيـــــــق بجميـــــــع الأدلـــــــة والقـــــــرائن المقامـــــــة 

مــــــن ) ١٦(المــــــادة  "ضــــــده وأن يطلــــــب منــــــه الــــــرد علــــــى كــــــل منهــــــا علــــــى حــــــده

ــــــث مــــــن  صــــــادرة Qلأمــــــر الســــــامي رقــــــم البــــــاب الثال ــــــق ال ــــــة الرقابــــــة والتحقي اللائحــــــة الداخليــــــة لهيئ

  ..هـ١/٧/١٣٩٢وÂريخ ) ر/١٣١٣٦/٣(

والمواجهـــــة �ـــــذا المعـــــنى تعـــــدُّ أمـــــراً ســـــابقاً علـــــى ضـــــمان حـــــق الموظـــــف 
وهـــذا مــــا أكـــده ديــــوان المظـــالم في أحــــد , العـــام مــــن الـــدفاع عــــن نفســـه مجــــد�ً 

ن الضــــــــماtت الــــــــتي يجــــــــب وبــــــــديهي أن مــــــــ: "أحكامــــــــه حيــــــــث جــــــــاء فيــــــــه
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وذلـــــــــك jيقـــــــــاف المـــــــــتهم علـــــــــى , مراعا©ـــــــــا في التحقيـــــــــق الإداري المواجهـــــــــة
حقيقـــــة التهمـــــة المســـــندة إليـــــه وإحاطتـــــه علمـــــاً بمختلـــــف الأدلـــــة الـــــتي تشـــــير 

ــــــه المخالفــــــة حــــــتى يســــــتطيع أن يــــــدلي qوجــــــه دفاعــــــه حكــــــم ديــــــوان  "إلى ارتكاب

  .".حكم غير منشور", هـ١٤١٥لعام  ٣٩/ف/د/٢المظالم رقم 

ولكــــــــــي تكــــــــــون مواجهــــــــــة الموظــــــــــف العــــــــــام Qلتهمــــــــــة المســــــــــندة إليــــــــــه 
صــــــحيحة ومجديــــــة وQلتــــــالي يكــــــون الــــــدفاع ممكنــــــاً ومفيــــــداً فإنــــــه يلــــــزم تــــــوافر 

  :الشروط الآتية

 .)أن يكون علم الموظف Qلأفعال المنسوبة إليه محدداً ودقيقاً   ـ١

أن تكـــــون المواجهـــــة شـــــاملة لجميـــــع الأفعـــــال المنســـــوبة للموظـــــف العـــــام   ـ٢
ـــــــــة الا©ـــــــــام المـــــــــ تهم والمكونـــــــــة للمخالفـــــــــة التأديبيـــــــــة Qلإضـــــــــافة إلى أدل

 .المؤيدة لذلك

ــــه علــــى وجــــه يستشــــعر   ـ٣ ــــتم مواجهــــة الموظــــف Qلتهمــــة المنســــوبة إلي أن ت
معـــــــه الموظـــــــف أن الإدارة بســـــــبيل مؤاخذتـــــــه إذا مـــــــا ترجحـــــــت لـــــــديها 
أدلـــــــة إدانتـــــــه؛ وذلـــــــك حـــــــتى يكـــــــون علـــــــى بينـــــــة مـــــــن خطـــــــورة موقفـــــــه 

 .فينشط للدفاع عن نفسه
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أنــــه لا بــــد مــــن مواجهــــة الموظــــف العــــام Qلتهمــــة المنســــوبة إليــــه صــــراحة   ـ٤
 .أما المواجهة الضمنية فإ�ا لا تصح, ومساءلته عن الجواب

ـــــه  ـــــوان المظـــــالم في أحـــــد أحكامـــــه qن وتطبيقـــــاً لمـــــا تقـــــدم فقـــــد قضـــــى دي
مــــــــــن الضــــــــــماtت الجوهريــــــــــة الــــــــــتي يجــــــــــب مراعا©ــــــــــا في التحقيــــــــــق الإداري "

ف الموظـــــــف علـــــــى حقيقـــــــة التهمـــــــة المســـــــندة إليـــــــه وذلـــــــك jيقـــــــا, المواجهـــــــة
ــــــتي تشــــــير إلى ارتكابــــــه المخالفــــــة؛ حــــــتى  وإحاطتــــــه علمــــــاً بمختلــــــف الأدلــــــة ال

ويلـــــــزم حـــــــتى تـــــــؤدي مواجهـــــــة الموظـــــــف , يســـــــتطيع أن يـــــــدلي qوجـــــــه دفاعـــــــه
Qلتهمـــة غايتهـــا ـ كضـــمانة أساســـية لــــه ـ أن تـــتم علـــى وجـــه يستشـــعر معـــه 

ذا مــــــا ترجحــــــت لــــــديها أدلــــــة إدانتــــــه الموظــــــف أن الإدارة بســــــبيل مؤاخذتــــــه إ
ط للـــــدفاع عـــــن نفســــــه , حـــــتى يكـــــون علـــــى بينـــــة مـــــن خطــــــورة موقفـــــه فينشـــــ

ولـــــيس يغـــــني عـــــن هـــــذه المواجهـــــة أن تكـــــون المخالفـــــة gبتـــــة ثبـــــوÂً مـــــاد�ً لا 
ذلــــــك أن الحكــــــم علــــــى ثبــــــوت المخالفــــــة أو انتفائهــــــا مــــــرده إلى , شــــــبهة فيــــــه

وســــؤال المخــــالف عنهــــا  مــــا يســــفر عنــــه التحقيــــق الــــذي يعتــــبر توجيــــه التهمــــة
 ٢٩/٨٦حكــــم ديــــوان المظــــالم رقــــم  "وتحقيــــق دفاعــــه بشــــأ�ا أحــــد عناصــــره الجوهريــــة

ــــــات ", هـــــــ١٤٠٠لعــــــام  ــــــة الــــــتي قرر©ــــــا هيئ حكــــــم منشــــــور في مجموعــــــة المبــــــادئ الشــــــرعية والنظامي
ـــــــديوان خـــــــلال عـــــــام  ـــــــر ال صـــــــنيف ونشـــــــر الأحكـــــــام : الـــــــر�ض(, هــــــــ١٤٠٠ولجـــــــان ودوائ إدارة وت

  ".٣٢٧ـ ٣٢٤ص, )هـ١٤٠٦, بديوان المظالم
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صـــــــــح , كمـــــــــا ذهـــــــــب ديـــــــــوان المظـــــــــالم إلى أن المواجهـــــــــة الضـــــــــمنية لا ت
ـــــــث جـــــــاء في أحـــــــد أحكامـــــــه وأنـــــــه Qلاطـــــــلاع علـــــــى هـــــــذا التحقيـــــــق : "حي

ومحتو�تـــــــــه يتضـــــــــح أنـــــــــه لم يواجـــــــــه Q©ـــــــــام صـــــــــريح Qســـــــــتيلائه علـــــــــى تلـــــــــك 
في حــــين أن الا©ــــام قــــد وجــــه إليــــه ضــــمنياً ولكــــن الا©ــــام الضــــمني , الأشــــياء

ـــــــل هـــــــذه الأشـــــــياءلا  ـــــــه في مث ـــــــه الا©ـــــــام , يعـــــــول علي ـــــــد مـــــــن توجي ـــــــل لا ب ب
, هــــــ١٤٠٦لعـــــام  ٣/ت/٩حكـــــم ديـــــوان المظـــــالم رقـــــم  "صـــــراحة ومســـــاءلته عـــــن الجـــــواب

  ..حكم غير منشور"

ـــــدأ  ـــــه أن الشـــــريعة الإســـــلامية الســـــمحة قـــــد أقـــــرت هـــــذا المب وممـــــا لا شـــــك في
َ� أيَُّـهَــــا : وممــــا يــــدل علــــى ذلــــك قــــول الحــــق تبــــارك وتعــــالى, الجــــوهري وكفلتــــه

صِــــــــيبُوا قَـوْمــــــــاً بجَِهَالــَــــــةٍ  الَّــــــــذِينَ آمَنــُــــــوا إِن جَــــــــاءكَُمْ فاَسِــــــــقٌ بنِـَبَــــــــأٍ فَـتـَبـَيـَّنــُــــــوا أَن تُ
صْبِحُوا عَلَى مَا فَـعَلْتُمْ tَدِمِينَ    ).٦(الآية , سورة الحجرات )٦(فَـتُ

ـــــــه  ـــــــن الخطـــــــاب ­ يكفـــــــل لعمال ولقـــــــد كـــــــان أمـــــــير المـــــــؤمنين عمـــــــر ب
حــــــــق حضــــــــور إجــــــــراءات التحقيــــــــق ومــــــــواجهتهم Qلــــــــتهم المنســــــــوبة وولاتــــــــه 

فــــإن صــــح , وكــــان إذا شــــكي إليــــه عامــــل جمــــع بينــــه وبــــين مــــن شــــكاه, إلــــيهم
  .عليه أمر يجب أخذه به أخذه  

   



 

  
١٣٩  


� א��א����	
  א

 

  المطلب الثاني

  تمكين الموظف العام من الدفاع عن نفسه

لا يجــــــوز توقيــــــع عقوبــــــة ~ديبيــــــة علــــــى "نــــــص المــــــنظم الســــــعودي علــــــى أنــــــه 
, الموظــــــــف إلا بعــــــــد التحقيــــــــق معــــــــه كتابــــــــة وسمــــــــاع أقوالـــــــــه وتحقيــــــــق دفاعــــــــه

صـــــــادرة Qلعقـــــــاب أو في محضـــــــر مرفـــــــق بـــــــه ) ٣٥(المـــــــادة  "وإثبـــــــات في القـــــــرار ال

صادر Qلمرسوم الملكي رقم    ..هـ١/٢/١٣٩١وÂريخ ) ٧/م(من نظام ~ديب الموظفين ال

: حيـــــــث جـــــــاء في أحـــــــد أحكامـــــــه, وهـــــــذا مـــــــا أكـــــــده ديـــــــوان المظـــــــالم
ـــــى الموظـــــف إجـــــراء وم" ـــــع الجـــــزاء عل ـــــك أن النظـــــام أوجـــــب قبـــــل توقي فـــــاد ذل

وسمـــــــــاع أقوالـــــــــه وتحقيـــــــــق دفاعـــــــــه بمـــــــــا يـــــــــوفر لــــــــــه الضـــــــــمان , تحقيـــــــــق معـــــــــه
ذلــــــك أن القــــــرار التــــــأديبي هــــــو في واقــــــع الأمــــــر قضــــــاء عقــــــابي , والاطمئنــــــان

وذلـــــــــــــك يقتضـــــــــــــي وجـــــــــــــوب اســـــــــــــتدعاء , في خصـــــــــــــوص الـــــــــــــذنب الإداري
ــــــه مــــــن أعمــــــالالموظــــــف موضــــــوع المســــــألة وســــــؤاله عمــــــا  , هــــــو مــــــأخوذ علي

وتمكينــــــــه مــــــــن الــــــــدفاع عــــــــن نفســــــــه وإÂحــــــــة الفرصــــــــة لـــــــــه لمناقشــــــــة شــــــــهود 
الإثبـــــات وسمـــــاع مـــــن يـــــرى الاستشـــــهاد �ـــــم مـــــن شـــــهود النفـــــي وغـــــير ذلـــــك 
مـــــــن مقتضـــــــيات الـــــــدفاع الـــــــتي تكفـــــــل تحقيـــــــق الضـــــــمان وتـــــــوفير الاطمئنـــــــان 

صـــــدر الجـــــز , للموظـــــف المـــــذكور صـــــلحة العامـــــة؛ حـــــتى ي اء وهـــــو أمـــــر تمليـــــه الم
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مســـــــتنداً إلى الســـــــبب المـــــــبرر لــــــــه بمـــــــا يكفـــــــل الاطمئنـــــــان إلى صـــــــحة ثبـــــــوت 
, ١٤٠٥لعــــــام  ١/ت/٥٤حكــــــم ديــــــوان المظــــــالم رقــــــم  "الوقــــــائع المســــــتوجبة لهــــــذا الجــــــزاء

  .".حكم غير منشور"

ــــدفاع حــــق الموظــــف العــــام المــــتهم في  صــــل بحــــق ال ــــتي تت ومــــن الأمــــور الهامــــة ال
ع شـــــهود الموظـــــف المـــــتهم فســـــما , سمـــــاع أيـــــة شـــــهادة يطلـــــب الاســـــتماع لهـــــا

وهــــذا مــــا أكدتـــه اللائحــــة الداخليــــة لهيئــــة , أمـــر يجــــب علــــى المحقــــق القيـــام بــــه
صـــــت علـــــى أنـــــه  لا يجـــــوز للمحقـــــق إبـــــداء الـــــرأي "الرقابـــــة والتحقيـــــق حيـــــث ن

قبـــــــــل اســـــــــتجواب الموظـــــــــف وسمـــــــــاع الشـــــــــهود واســـــــــتكمال جميـــــــــع عناصـــــــــر 
ـــــث مـــــن اللا) ١٣(المـــــادة  "القضـــــية وقفـــــل التحقيـــــق ـــــاب الثال ـــــة لهيئـــــة مـــــن الب ئحـــــة الداخلي

صــــــــــــادرة Qلأمـــــــــــــر الســــــــــــامي رقـــــــــــــم              وÂريـــــــــــــخ ) ر/١٣١٣٦/٣(الرقابــــــــــــة والتحقيـــــــــــــق ال

  .هـ١/٧/١٣٩٢

ـــــــدفاع للموظـــــــف العـــــــام المـــــــتهم  ومـــــــن أبـــــــرز دواعـــــــي كمـــــــال حقـــــــوق ال
وتـــــوفير أكـــــبر قـــــدر لـــــــه مـــــن الحريـــــة أثنـــــاء التحقيــــــق معـــــه واســـــتجوابه وجــــــود 

ـــــــان  ـــــــه يبعـــــــث الهـــــــدوء والاطمئن ـــــــه يحســـــــن الـــــــرد , في نفســـــــهمحـــــــام بجانب ويجعل
ويضــــــــمن لـــــــــه ســــــــلامة الإجــــــــراءات المتخــــــــذة مــــــــن قبــــــــل ســــــــلطة , والمناقشــــــــة
وتجــــــــدر الإشــــــــارة إلى أن مهنــــــــة المحامــــــــاة وشــــــــروط مزاولتهــــــــا يحكمهــــــــا حاليــــــــاً نظــــــــام  التحقيــــــــق

صادر Qلمرسوم الملكي رقم        ..هـ٢٨/٧/١٤٢٢وÂريخ ) ٣٨/م(المحاماة ال
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م بمحــــــام يعــــــدُّ أمــــــراً اختيــــــار�ً لـــــــه في إنَّ حــــــق اســــــتعانة الموظــــــف المــــــته
وغــــــني عــــــن البيــــــان أن حــــــق , مــــــرحلتي التحقيــــــق الإداري والمحاكمــــــة التأديبيــــــة

الموظـــــــف العـــــــام المـــــــتهم في الاســـــــتعانة بمحـــــــام في مرحلـــــــة المحاكمـــــــة التأديبيـــــــة 
ــــــنص المــــــادة التاســــــعة عشــــــرة مــــــن قواعــــــد المرافعــــــات والإجــــــراءات  مكفــــــول ب

صــــــادرة ــــــوان المظــــــالم وال ــــــوزراء رقــــــم  أمــــــام دي ــــــس ال وÂريــــــخ ) ١٩٠(بقــــــرار مجل
يحضـــــر المـــــتهم جلســـــات المحاكمـــــة : "والـــــتي جـــــاء فيهـــــا, هــــــ١٦/١١/١٤٠٩

, ويبـــــدي دفاعـــــه كتابـــــة أو مشـــــافهة, بنفســـــه في الـــــدعاوى التأديبيـــــة والجزائيـــــة
وأن يطلــــــــــــب اســــــــــــتدعاء الشــــــــــــهود لســــــــــــماع , ولـــــــــــــه أن يســــــــــــتعين بمحــــــــــــام

ـــــة بعـــــد إبلاغـــــه إبلاغـــــاً فـــــإذا لم يحضـــــر المـــــتهم في الـــــدعوى الت, شـــــهاد©م أديبي
  .صحيحاً فعلى الدائرة أن تمضي في إجراءات المحاكمة

ـــــن المحقــــق الإداري الموظــــف العـــــام  وتجــــدر الإشــــارة إلى أنـــــه مــــتى مــــا مكَّ
المــــتهم مــــن الــــدفاع عــــن نفســــه فــــامتنع عــــن إبــــداء دفاعــــه وأقوالـــــه فإنــــه يتعــــين 

وأن , ضـــــــــرعلـــــــــى المحقـــــــــق الإداري في هـــــــــذه الحالـــــــــة أن يثبـــــــــت ذلـــــــــك في المح
بحيــــــث , يقـــــوم qخطــــــار الموظــــــف عـــــن طريــــــق مرجعــــــه Qلعـــــدول عــــــن موقفــــــه

إذا أصـــــر علـــــى الامتنـــــاع جـــــاز لــــــه الســـــير في إجـــــراءات القضـــــية علـــــى ضـــــوء 
صـــــادرة ) ١٤(المــــادة  الوقــــائع الثابتــــة فيهــــا مــــن اللائحــــة الداخليــــة لهيئــــة الرقابــــة والتحقيــــق وال
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وبــــــذلك فــــــإن الموظــــــف , .ـهــــــ١/٧/١٣٩٢وÂريــــــخ ) ر/١٣١٣٦/٣(Qلأمــــــر لســــــامي رقــــــم 
  .العام يكون قد فوت على نفسه حق الدفاع

أمـــــــا في الفقـــــــه الإســـــــلامي فقـــــــد اتفـــــــق فقهـــــــاء الشـــــــريعة علـــــــى أنـــــــه لا 
يجـــــــوز حرمـــــــان المـــــــتهم مـــــــن حقـــــــه في الـــــــدفاع عـــــــن نفســـــــه لأي ســـــــبب مـــــــن 

  .الأسباب

وقـــــــد اســـــــتدل الفقهـــــــاء علـــــــى كفالـــــــة الشـــــــريعة الإســـــــلامية حـــــــق المـــــــتهم في 

  :أدلة ومنها ما يلي الدفاع عن نفسه بعدة

لـــــو يعطـــــى النـــــاس بـــــدعواهم لادعـــــى tس دمـــــاء : ( �قـــــول الرســـــول   ـ١

ـــــى المـــــدعى عليـــــه أخرجـــــه البخـــــاري في  )رجـــــال وأمـــــوالهم ولكـــــن اليمـــــين عل

, , )١٧١١(حـــــــديث رقـــــــم , ومســـــــلم في صـــــــحيحه, )٤٢٧٧(حـــــــديث رقـــــــم , صـــــــحيحه

 . .واللفظ لمسلم

أصـــــيل   وممـــــا تقـــــدم يتضـــــح أن حـــــق المـــــتهم في الـــــدفاع عـــــن نفســـــه حـــــق
كمـــــــــا أن للمـــــــــتهم الاســـــــــتعانة بمـــــــــن يـــــــــدافع , كفلتـــــــــه الشـــــــــريعة الإســـــــــلامية

  :ومما يدل على جواز استعانة المتهم بمحام يدافع عنه ما يلي,عنه
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هُمْ نَـفْساً فَأَخَافُ أَن يَـقْتُـلُونِ  :قولـه تعالى  ـ١ ) ٣٣(قاَلَ رَبِّ إِنيِّ قَـتـَلْتُ مِنـْ
صَدِّقُنيِ إِنيِّ  صَحُ مِنيِّ لِسَاtً فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ ردِْءاً يُ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أفَْ

وَنجَْعَلُ لَكُمَا  قاَلَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ qَِخِيكَ ) ٣٤(أَخَافُ أَن يُكَذِّبوُنِ 
صِلُونَ إلِيَْكُمَا æَِ�تنَِا أنَتُمَا  )٣٥(وَمَنِ اتَّـبـَعَكُمَا الغَالبُِونَ  سُلْطاtًَ فَلاَ يَ

 ).٣٥ـ ٣٣(الآ�ت , سورة القصص

ـــــــــال �أن رســـــــــول الله   ـ٢ صـــــــــمون إليَّ , إنمـــــــــا أt بشـــــــــر: (ق , وإنكـــــــــم تخت
فأقضــــــي علــــــى , ولعــــــل بعضــــــكم أن يكــــــون ألحــــــن بحجتــــــه مــــــن بعــــــض

ه مــــن حــــق أخيــــه شــــيئاً فــــلا ¡خــــذه؛ فمــــن قضــــيت لـــــ, نحــــو مــــا أسمــــع
حــــديث رقــــم , أخرجــــه البخــــاري في صــــحيحه )فإنمــــا أقطــــع لـــــه قطعــــة مــــن النــــار

 . .,)١٧١٣(حديث رقم , ؛ ومسلم في صحيحه, )٦٧٤٨(
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  التصرف في التحقيق الإداري

   :ويشتمل على المباحث الآتية

  .التصرف في التحقيق الذي تجريه الجهة الإدارية: الأول المبحث

  ويشتمل على المطالب الآتية

  حفظ التحقيق: المطلب الأول

ــــــق الإداري qنــــــه صــــــود بحفــــــظ التحقي إجــــــراء إداري تتخــــــذه الســــــلطة : المق
المختصــــــــة Kلتحقيــــــــق وبمقتضــــــــاه تقــــــــرر عــــــــدم الســــــــير في الإجــــــــراءات 

  .تحول دون ذلكالتأديبية لتوافر سبب من الأسباب التي 

صــــــــــادر بحفــــــــــظ التحقيـــــــــــق الإداري ينتمــــــــــي إلى أحــــــــــد النـــــــــــوعين  والقــــــــــرار ال
  :الآتيين
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أو , عـــــدم معرفـــــة الفاعـــــل: ويســـــتند إلى ســـــببين همـــــا:أ ـ الحفـــــظ المؤقـــــت
  .عدم كفاية الأدلة

وهـــذا النـــوع مـــن الحفـــظ تكـــون لــــه حجيتـــه بحيـــث لا :ب ـ الحفـــظ القطعـــي
القطعــــــي لأســــــباب عديــــــدة يمكــــــن متابعــــــة الموظــــــف العــــــام ويكــــــون الحفــــــظ 

  :وحالات مختلفة ويمكن بيان أهمها فيما ¡تي

 عدم الصحة  ـ١

 .عدم المخالفة  ـ٢

 .عدم الأهمية  ـ٣

 .سبق الفصل في الموضوع  ـ٤

 .امتناع المسؤولية  ـ٥

صـــــت عليـــــه المـــــادة  امتنـــــاع العقـــــاب  ـ٦ مـــــن نظـــــام ) ٣٤(وهـــــذا مـــــا ن
صــــــادر Qلمرســــــوم الملكــــــي رقــــــم  وÂريــــــخ ) ٧/م(~ديــــــب المــــــوظفين ال

يعفـــــــــى الموظـــــــــف مـــــــــن : "حيـــــــــث جـــــــــاء فيهـــــــــا ,هــــــــــ١/٢/١٣٩١
العقوبـــــــة Qلنســـــــبة للمخالفـــــــات العاديـــــــة أو الإداريـــــــة أو الماليـــــــة إذا 
ثبـــــت أن ارتكابــــــه للمخالفـــــة كــــــان تنفيــــــذاً لأمـــــر مكتــــــوب صــــــادر 
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صـــارحة الموظــــف لــــه كتابــــة  إليـــه مـــن رئيســــه المخـــتص Qلــــرغم مـــن م
 ".qن الفعل المرتكب يكون مخالفة

ـــــــة  ـ٧ ـــــــدعوى التأديبي ـــــــب ) ٤٢(ادة المـــــــ ســـــــقوط ال مـــــــن نظـــــــام ~دي
صــــــــــــادر Qلمرســــــــــــوم الملكــــــــــــي رقــــــــــــم  وÂريــــــــــــخ ) ٧/م(المــــــــــــوظفين ال

 ..هـ١/٢/١٣٩١

بجلســــــــــــــــــة , حكــــــــــــــــــم هيئــــــــــــــــــة التأديــــــــــــــــــب وفــــــــــــــــــاة الموظــــــــــــــــــف  ـ٨
هــــــــــ؛ ١٣٩٨لســـــــــنة ) ٨٢(في القضـــــــــية رقـــــــــم , هــــــــــ٢٢/٧/١٣٩٨

الأحكـــــــام , اÅموعـــــــة الثالثـــــــة, مجموعـــــــة أحكـــــــام هيئـــــــة التأديـــــــب"
صادرة في عامي   ".٤٧ص, هـ١٣٩٩ـ ١٣٩٨ال
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  المطلب الثاني

  الإحالة إلى الرئيس الإداري

ــــة الــــتي لهــــا صــــلاحية  ــــل الرßســــة الإداري ــــة علــــى وتتمث توقيــــع الجــــزاءات التأديبي
ومـــــــن في حكمـــــــه وهـــــــو رئـــــــيس , المـــــــوظفين العمـــــــوميين في الـــــــوزير المخـــــــتص

صـــــلحة المســـــتقلة وكـــــذلك كـــــل مـــــن , والـــــرئيس الإداري للمؤسســـــة العامـــــة, الم
صـــــدر مـــــن الـــــوزير المخـــــتص يفـــــوض لمباشـــــرة هـــــذه الســـــلطة  بقـــــرار مكتـــــوب ي

صــــــــادر ) ٤٦(أو ممــــــــن في حكمــــــــه المــــــــادة  مــــــــن نظــــــــام ~ديــــــــب المــــــــوظفين ال
  ..هـ١/٢/١٣٩١وÂريخ ) ٧/م(Qلمرسوم الملكي رقم 

ـــــع  ولقـــــد حـــــدد المـــــنظم الســـــعودي العقـــــوQت التأديبيـــــة الـــــتي يمكـــــن توقي
أو أي منهـــــا علـــــى الموظـــــف العـــــام حـــــال ارتكابـــــه إحـــــدى المخالفـــــات الماليـــــة 

والحســــم مــــن الراتــــب بمــــا , واللــــوم, الإنــــذار: وهــــذه العقــــوQت هــــي, الإداريــــة
لا يتجــــــاوز صــــــافي راتــــــب ثلاثــــــة أشــــــهر علــــــى ألا يتجــــــاوز المحســــــوم شــــــهر�ً 

ــــــــب الشــــــــهري ــــــــة واحــــــــدة, ثلــــــــث صــــــــافي الرات , والحرمــــــــان مــــــــن عــــــــلاوة دوري
صــــــــل مــــــــن الوظيفــــــــة وتوقــــــــع علــــــــى المــــــــوظفين الــــــــذين يشــــــــغلون المرتبــــــــة , والف

كمـــــــا توقـــــــع علـــــــى المـــــــوظفين الـــــــذين يشـــــــغلون المرتبـــــــة , دونالعاشـــــــرة فمـــــــا 
ــــة عشــــرة فمــــا فــــوق مــــا عــــدا عقــــوبتي , والحســــم مــــن الراتــــب, الإنــــذار: الحادي
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صــــادر Qلمرســــوم الملكــــي رقــــم ) ٣٢(المــــادة  فــــلا توقــــع عليهمــــا مــــن نظــــام ~ديــــب المــــوظفين ال

ـــــــــى شـــــــــاغلي هـــــــــذه .هــــــــــ١/٢/١٣٩١وÂريـــــــــخ ) ٧/م( ـــــــــه عل ـــــــــك تشـــــــــديداً من ؛ وذل
ـــــب الح ـــــوزير المخـــــتص أو مـــــن في حكمـــــه . ساســـــةالمرات وقـــــد أجـــــاز النظـــــام لل

أن يوقـــــع جميـــــع هـــــذه العقـــــوQت الســـــابقة علـــــى الموظـــــف المخـــــالف مـــــا عـــــدا 
صــــل مــــن الوظيفــــة العامــــة صــــادر ) ٣٥(المــــادة  عقوبــــة الف مــــن نظــــام ~ديــــب المــــوظفين ال

صـــــــــاص , .هــــــــــ١/٢/١٣٩١وÂريـــــــــخ ) ٧/م(Qلمرســـــــــوم الملكـــــــــي رقـــــــــم  والـــــــــتي حـــــــــدد الاخت
  .سلطة قضائية مستقلة؛ نظراً لخطور©ا وشد©ا فيها بيد

صــــــــة حريــــــــة  ولقــــــــد مــــــــنح المــــــــنظم الســــــــعودي الســــــــلطة التأديبيــــــــة المخت
ـــــــار العقوبـــــــة ـــــــه قيـــــــد هـــــــذه الحريـــــــة qن تكـــــــون العقوبـــــــة مناســـــــبة , اختي إلا أن

يراعــــــى في توقيـــــع العقوبــــــة التأديبيــــــة أن "حيــــــث نــــــص علـــــى أنــــــه , للمخالفـــــة
مـــــع اعتبـــــار الســـــوابق , رجـــــة المخالفـــــةمتناســـــباً مـــــع ديكـــــون اختيـــــار العقوبـــــة 

والظــــــــــروف المخففــــــــــة والمشــــــــــددة الملابســــــــــة للمخالفــــــــــة وذلــــــــــك في حــــــــــدود 
مــــــــــن نظــــــــــام ~ديــــــــــب ) ٣٤(المــــــــــادة " العقــــــــــوQت المقــــــــــررة في هــــــــــذا النظــــــــــام

صــــــــــــــــــــادر Qلمرســـــــــــــــــــــوم الملكــــــــــــــــــــي رقــــــــــــــــــــم  وÂريـــــــــــــــــــــخ ) ٧/م(المــــــــــــــــــــوظفين ال
  ..هـ١/٢/١٣٩١

j لــــــذكر هنـــــا أن الجهــــــات الإداريــــــة ملزمـــــةQ بــــــلاغ هيئــــــة ومـــــن الجــــــدير
الرقابـــــــة والتحقيـــــــق وديـــــــوان المراقبـــــــة العامـــــــة ووزارة الخدمـــــــة المدنيـــــــة في جميـــــــع 
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ـــــــوزير أو مـــــــن في حكمـــــــه بتوقيـــــــع الجـــــــزاء  صـــــــادر مـــــــن ال الأحـــــــوال Qلقـــــــرار ال
صـــــورة , التـــــأديبي فـــــور صـــــدوره كمـــــا يلزمهـــــا تزويـــــد هيئـــــة الرقابـــــة والتحقيـــــق ب

لقــــرارات ولهــــا خــــلال وتتــــولى الهيئــــة مراقبــــة هــــذه ا, مــــن جميــــع أوراق التحقيــــق
ثلاثــــــين يومــــــاً مــــــن Âريــــــخ تســــــلمها للقــــــرار وصــــــور أوراق التحقيــــــق إذا رأت 
صـــــــل  ـــــــع عقوبـــــــة الف صـــــــادر في شـــــــأ�ا القـــــــرار تســـــــتوجب توقي أن المخالفـــــــة ال

وأن تقـــــوم بمباشـــــرة التحقيـــــق , مـــــن الوظيفـــــة أن تبلـــــغ الـــــوزير المخـــــتص بـــــذلك
المظـــــــالم لمحاكمتـــــــه لإحالـــــــة الموظـــــــف المـــــــتهم إلى ديـــــــوان في المخالفـــــــة تمهيـــــــداً 

صـــــادر Qلمرســـــوم الملكـــــي ) ٣٩(~ديبيـــــاً المـــــادة  مـــــن نظـــــام ~ديـــــب المـــــوظفين ال
  ..هـ١/٢/١٣٩١وÂريخ ) ٧/م(رقم 

وتجــــــــــدر الإشــــــــــارة إلى أن مــــــــــن أهــــــــــم ضــــــــــماtت الموظــــــــــف العــــــــــام في 
ـــــــوان المظـــــــالم في  ـــــــب الرßســـــــية حـــــــق الطعـــــــن أمـــــــام دي مواجهـــــــة ســـــــلطة التأدي

صــــادر بتوقيــــع الجــــزاء التــــ صــــت الفقــــرة , أديبيالقــــرار ال مــــن البنــــد ) ب(وقــــد ن
صـــــادر Qلمرســـــوم الملكـــــي ) ١( مـــــن المـــــادة الثامنـــــة مـــــن نظـــــام ديـــــوان المظـــــالم ال

صاصـــــــــــات ١٧/٧/١٤٠٢وÂريـــــــــــخ ) ٥١/م(رقـــــــــــم  هــــــــــــ علـــــــــــى أن مـــــــــــن اخت
صـــــــــل في  ـــــــــديوان الف الـــــــــدعاوى المقدمـــــــــة مـــــــــن ذوي الشـــــــــأن Qلطعـــــــــن في "ال

صــــــا أو وجــــــود , صالقـــــرارات الإداريــــــة مـــــتى كــــــان مرجـــــع الطعــــــن عـــــدم الاخت
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ـــــــنظم واللـــــــوائح, عيـــــــب في الشـــــــكل أو الخطـــــــأ في تطبيقهـــــــا أو , أو مخالفـــــــة ال
  ".أو إساءة استعمال السلطة, ~ويلها

صـــــــت المـــــــادة الثالثـــــــة مـــــــن قواعـــــــد المرافعـــــــات  وتمشـــــــياً مـــــــع مـــــــا تقـــــــدم فقـــــــد ن
صـــــــــادرة بقـــــــــرار مجلـــــــــس الـــــــــوزراء رقـــــــــم  والإجـــــــــراءات أمـــــــــام ديـــــــــوان المظـــــــــالم ال

علــــــى أن يســــــبق رفــــــع دعــــــوى الإلغــــــاء  هـــــــ١٦/١١/١٤٠٩وÂريــــــخ ) ١٩٠(
ـــــخ العلـــــم  صـــــة خـــــلال ســـــتين يومـــــاً مـــــن Âري ـــــة المخت ـــــتظلم إلى الجهـــــة الإداري ال

ويســــتفاد مــــن ذلــــك أن علــــى الموظــــف العــــام الــــتظلم مــــن قــــرار . �ــــذا القــــرار
الجــــــزاء التــــــأديبي إلى الإدارة قبــــــل رفــــــع دعــــــوى الإلغــــــاء يطالبهــــــا فيــــــه jعــــــادة 

ـــــ ـــــأديبي ومـــــا ب ـــــه مـــــن تحقيقـــــاتالنظـــــر في القـــــرار الت وهـــــذا مـــــن شـــــأنه , ني علي
وQلتــــالي , إعطــــاء الإدارة فرصــــة كافيــــة للتأكــــد مــــن مــــدى وقوعهــــا في الخطــــأ

إصــــــلاح هــــــذا الخطــــــأ إن كــــــان لـــــــه وجــــــود Qعتقادهــــــا عــــــن طريــــــق ســــــحب 
غــــــــير أن حــــــــق الــــــــتظلم كضــــــــمانة للموظــــــــف لا يعــــــــادل . قرارهــــــــا أو تعديلــــــــه

ور الخصـــــــم والحكـــــــم حـــــــق الطعـــــــن القضـــــــائي؛ لأن الإدارة تمثـــــــل في الـــــــتظلم د
  .في ذات الوقت

وتطبيقــــاً لمــــا تقــــدم فقــــد قضــــي بــــديوان المظــــالم jلغــــاء قــــرار صــــادر مــــن جهــــة 

حيــــث , إداريــــة كــــان قــــد تضــــمن حســــم خمســــة أ�م مــــن راتــــب موظــــف عــــام
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صــــــرف المــــــدعي مــــــا يشــــــكل في حقيقــــــة  ــــــيس في ت ــــــه ل ــــــديوان إلى أن انتهــــــى ال

ولعـــــدم ثبـــــوت الوقـــــائع الـــــتي اســـــتند إليهـــــا القـــــرار؛ لأن , الأمـــــر مخالفـــــة إداريـــــة

دعي بتلفظـــــه علـــــى رئيســـــه qلفـــــاظ غـــــير لائقـــــة قـــــد ورد مرســـــلاً لا ا©ـــــام المـــــ

فضــــلاً علـــى أن قــــرار تشـــكيل لجنـــة التحقيــــق مـــع المــــدعي قـــد نــــص , بينـــة لــــه

ــــــتلفظ  qلفــــــاظ غــــــير لائقــــــة علــــــى إجــــــراء التحقيــــــق مــــــع المــــــدعي في واقعــــــة ال

ــــــركن المــــــادي للمخالفــــــة, علــــــى رئيســــــه ــــــه انتفــــــاء ال ــــــالي , ممــــــا يتضــــــح من وQلت

لمخالفــــــة الــــــتي اســــــتند إليهــــــا القــــــرار محــــــل الطعــــــن حكــــــم عــــــدم وجــــــود هــــــذه ا

  .)".حكم غير منشور", هـ١٤١١لعام  ٢/ف/د/٣ديوان المظالم رقم 

وفي حكــــــم آخـــــــر لــــــديوان المظـــــــالم أكــــــد الرقابـــــــة علــــــى ملاءمـــــــة القـــــــرار 

وعلــــــى هــــــدي الأصـــــول والمبــــــادئ العامــــــة الــــــتي : "التـــــأديبي حيــــــث جــــــاء فيـــــه

صــــفة خاصــــة لا بــــد مــــن تحكــــم شــــؤون الوظيفــــة العامــــة وفي مجــــال ا لتأديــــب ب

إذ , ضــــــــرورة تناســــــــب الجــــــــزاء ونوعــــــــه مــــــــع درجــــــــة خطــــــــورة الــــــــذنب الإداري

qن يخلــــــــو مــــــــن الإســــــــراف في الشــــــــدة أو , يجــــــــب أن يكــــــــون الجــــــــزاء عــــــــادلاً 

, هـــــــ١٤٠٧لعــــــام  ٣/ت/١٢٢حكــــــم ديــــــوان المظــــــالم رقــــــم  "الإمعــــــان في اســــــتعمال الرأفــــــة

  .".حكم غير منشور"
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ديــــــوان المظــــــالم علــــــى ملاءمــــــة القــــــرار التــــــأديبي  وتجــــــدر الإشــــــارة إلى أن رقابــــــة
وهــــــذا مــــــا أكــــــده , لا تعــــــني أن الــــــديوان يحــــــل محــــــل الإدارة في تقــــــدير الجــــــزاء

الــــــديوان لا يحــــــل محــــــل "الــــــديوان في أحــــــد أحكامــــــه حيــــــث نــــــص علــــــى أن 
ــــــى  صــــــر في هــــــذا الخصــــــوص عل الإدارة عنــــــد نظــــــر دعــــــوى الإلغــــــاء وإنمــــــا يقت

ــــــــــرفض ــــــــــه ولا يكــــــــــون , الحكــــــــــم Qلإلغــــــــــاء أو ال ـــــــــــه أن يتنــــــــــاول القــــــــــرار ذات ل
ــــة الحســــم مــــن الراتــــب  ــــدائرة jلغــــاء عقوب Qلتعــــديل أو الإضــــافة ـ قضــــاء ال
الموقعــــــة علــــــى الموظــــــف وتجــــــاوز ذلــــــك إلى الحكــــــم بمعاقبــــــة المــــــدعي Qلإنــــــذار 
صـــــــــاص الـــــــــديوان في نظـــــــــر دعـــــــــوى  عـــــــــن المخالفـــــــــة يجعلهـــــــــا متجـــــــــاوزة لاخت

حكـــــــم ", هــــــــ١٤١٣لعـــــــام  ٢/ت/٧٥حكـــــــم ديـــــــوان المظـــــــالم رقـــــــم " لغـــــــاءالإ
  "..غير منشور

  المطلب الثالث

  الإحالة إلى هيئة الرقابة والتحقيق

ـــــة أوراق  يتعـــــين علـــــى الجهـــــة الإداريـــــة الـــــتي يتبعهـــــا الموظـــــف العـــــام إحال
  :التحقيق إلى هيئة الرقابة والتحقيق في الحالات الآتية

فــــإذا رأت الجهــــة : ـ حالــــة كــــون العقوبــــة المناســــبة هــــي الفصــــل ١
لهــــــــا الموظــــــــف العــــــــام أن المخالفــــــــة التأديبيــــــــة المنســــــــوبة إلى الإداريــــــــة التــــــــابع 
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صـــــل  الموظـــــف المـــــتهم مـــــن الجســـــامة بحيـــــث تكـــــون العقوبـــــة المناســـــبة هـــــي الف
ــــــــولى  ــــــــة والتحقيــــــــق لتت ــــــــة أوراق التحقيــــــــق إلى هيئــــــــة الرقاب فإ�ــــــــا تلتــــــــزم jحال

وذلــــــك لأن الــــــوزير المخــــــتص أو مــــــن في حكمــــــه لا , التحقيــــــق في المخالفــــــة
صــــــل علــــــى الموظــــــف التــــــابع لـــــــه يملــــــك إيقــــــاع عقوبــــــة مــــــن نظــــــام ) ٣٥(المــــــادة  الف

صادر Qلمرسوم الملكي رقم    ..هـ١/٢/١٣٩١وÂريخ ) ٧/م(~ديب الموظفين ال

فــــإذا اتضــــح : ـ حالــــة ارتكــــاب الموظــــف المــــتهم جريمــــة جنائيــــة ٢
للجهـــــــة الإداريـــــــة أن الموظـــــــف المـــــــتهم ارتكـــــــب جريمـــــــة جنائيـــــــة فإ�ـــــــا تلتـــــــزم 

ــــــق إ ــــــة أوراق التحقي ــــــق مــــــع jحال ــــــولى التحقي ــــــق؛ لتت ــــــة والتحقي ــــــة الرقاب لى هيئ
صــــــاص مقيــــــد بضــــــرورة إحالــــــة , الموظــــــف المــــــتهم مــــــع العلــــــم qن هــــــذا الاخت

صـــــل فيـــــه إذا أســـــفر التحقيـــــق عـــــن وجـــــود  صـــــة Qلف التحقيـــــق إلى الجهـــــة المخت
صـــــــادر Qلمرســـــــوم الملكـــــــي رقـــــــم ) ١٢(المـــــــادة  جريمـــــــة جنائيـــــــة مـــــــن نظـــــــام ~ديـــــــب المـــــــوظفين ال

  ..هـ والمذكرة التفسيرية له١/٢/١٣٩١وÂريخ ) ٧/م(

ـــق ٣ ـــاء التحقي ـــوغ الموظـــف ســـن التقاعـــد أثن ـــة بل فـــإذا بلـــغ : ـ حال
الموظــــف العــــام المــــتهم المحقــــق معــــه مــــن قبــــل الجهــــة الإداريــــة التــــابع لهــــا الســــن 

مـــــــــن ) ٣٠/٨(المقـــــــــررة نظامـــــــــاً لـــــــــترك الخدمـــــــــة وتجـــــــــدر الإشـــــــــارة أن المـــــــــادة 
ـــــــس الخدمـــــــة  ـــــــة بقـــــــرار مجل ـــــــة لنظـــــــام الخدمـــــــة المدنيـــــــة والمعدل اللـــــــوائح التنفيذي
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صـــــــت علـــــــى أ٢٠/١/١٤٠٧وÂريـــــــخ ) ١/١٣٤(المدنيـــــــة رقـــــــم  نـــــــه هــــــــ قـــــــد ن
مـــــع مراعـــــاة مـــــا صـــــدر مـــــن قـــــرارات خاصـــــة يحـــــال الموظـــــف علـــــى التقاعـــــد "

ويجـــــوز Åلـــــس الخدمـــــة المدنيـــــة في , بقـــــوة النظـــــام عنـــــد إكمالـــــه ســـــن الســـــتين
ـــــــتي يقـــــــدرها مـــــــد خدمتـــــــه مـــــــرة أو مـــــــرات حـــــــتى إكمـــــــال ســـــــن  الحـــــــالات ال

وفي الوقـــــت نفســـــه هنـــــاك , وهـــــذه هـــــي القاعـــــدة العامـــــة, "الخامســـــة والســـــتين
كمــــــــا في نظــــــــام , ة حــــــــددت ســــــــناً معينــــــــاً للتقاعــــــــدأنظمــــــــة وظيفيــــــــة خاصــــــــ

صــــــــــــــــــــادر Qلمرســــــــــــــــــــوم الملكــــــــــــــــــــي رقــــــــــــــــــــم  وÂريــــــــــــــــــــخ ) ٦٤/م(القضــــــــــــــــــــاء ال
صـــــــــت المـــــــــادة , هــــــــــ١٤/٧/١٣٩٥ منـــــــــه علـــــــــى أن عضـــــــــو ) ٥١(حيـــــــــث ن

وكــــــــذلك , الســــــــلك القضــــــــائي يحــــــــال إلى التقاعــــــــد إذا بلــــــــغ ســــــــن الســــــــبعين
صــــــــادر Qلمرســــــــوم الملكــــــــي رقـــــــــم  نظــــــــام هيئــــــــة التحقيــــــــق والادعــــــــاء العــــــــام ال

صــــــــت المــــــــادة , هـــــــــ٢٤/١٠/١٤٠٩وÂريــــــــخ              ) ٥٦/م( حيــــــــث ن
منــــــــه علــــــــى أن عضــــــــو الهيئــــــــة يحــــــــال إلى التقاعــــــــد إذا بلــــــــغ ســــــــن ) ب/١٢(

فإنـــــــه يتعـــــــين علـــــــى جهتـــــــه الإداريـــــــة إيقـــــــاف إجـــــــراءات . الخامســـــــة والســـــــتين
وإحالــــــــة أوراق القضــــــــية ومــــــــا تم بشــــــــأ�ا مــــــــن تحقيــــــــق إلى هيئــــــــة , التحقيــــــــق

فانتهـــــاء خدمـــــة الموظـــــف العـــــام لا , التحقيـــــق معـــــهالرقابــــة والتحقيـــــق؛ لتتـــــولى 
مــــــــن نظــــــــام ) ٣٣(يمنــــــــع مــــــــن الاســــــــتمرار في الإجــــــــراءات التأديبيــــــــة المــــــــادة 
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صـــــــــــــادر Qلمرســـــــــــــوم الملكـــــــــــــي رقـــــــــــــم  وÂريـــــــــــــخ ) ٧/م(~ديـــــــــــــب المـــــــــــــوظفين ال
  ..هـ١/٢/١٣٩١

ــــتي يعمــــل  ٤ ــــة ارتكــــاب الموظــــف مخالفــــة في جهــــة غــــير ال ـ حال
داري عــــن ارتكــــاب الموظــــف العــــام فــــإذا أســــفرت نتيجــــة التحقيــــق الإ: فيهــــا

ـــــك يســـــتلزم  ـــــتي يعمـــــل فيهـــــا فـــــإن ذل ـــــة في غـــــير الجهـــــة ال المـــــتهم مخالفـــــة ~ديبي
إحالــــــــة أوراق التحقيــــــــق إلى هيئــــــــة الرقابــــــــة والتحقيــــــــق؛ لتتــــــــولى التحقيــــــــق في 

ـــــك المـــــادة  صـــــادر Qلمرســـــوم الملكـــــي ) ٤٠(ذل مـــــن نظـــــام ~ديـــــب المـــــوظفين ال
  .. هـ١/٢/١٣٩١وÂريخ ) ٧/م(رقم 

الـــــة كـــــون المتهمـــــين Kرتكـــــاب المخالفـــــة أو المخالفـــــات ـ ح ٥
) ٤١(المـــــادة : المـــــرتبط بعضـــــها بـــــبعض �بعـــــين لأكثـــــر مـــــن جهـــــة إداريـــــة
صـــــادر Qلمرســـــوم الملكـــــي رقـــــم  وÂريـــــخ ) ٧/م(مـــــن نظـــــام ~ديـــــب المـــــوظفين ال

  ..هـ١/٢/١٣٩١
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  المبحث الثاني

  التصرف في التحقيق الذي تجريه هيئة الرقابة والتحقيق

  لى المطالب الآتيةويشتمل ع

  حفظ التحقيق: المطلب الأول

بعــــــد انتهــــــاء عضــــــو هيئــــــة الرقابــــــة والتحقيــــــق مــــــن إجــــــراءات التحقيــــــق مــــــع 

الموظـــــــف العـــــــام يتعـــــــين عليـــــــه القيـــــــام بعـــــــرض أوراق التحقيـــــــق علـــــــى رئـــــــيس 

صـــــرف النظـــــامي فيهـــــا المـــــادة  الهيئـــــة مبينـــــاً فيهـــــا نتيجـــــة التحقيـــــق والتوصـــــية Qلت

صـــــــــــــادر Qلمرســـــــــــــوم الملكـــــــــــــي رقـــــــــــــم ) ١٢( وÂريـــــــــــــخ ) ٧/م(مـــــــــــــن نظـــــــــــــام ~ديـــــــــــــب المـــــــــــــوظفين ال

  ..هـ١/٢/١٣٩١

صـــــــــــود بحفـــــــــــظ التحقيـــــــــــق صـــــــــــة : المق إجـــــــــــراء إداري تتخـــــــــــذه الســـــــــــلطة المخت

Qلتحقيــــــــق وبمقتضــــــــاه تقــــــــرر عــــــــدم الســــــــير في الإجــــــــراءات التأديبيــــــــة لتــــــــوافر 

يضــــــاً أن كمــــــا تقــــــرر معنــــــا أ. ســــــبب مــــــن الأســــــباب الــــــتي تحــــــول دون ذلــــــك

صادر بحفظ التحقيق ينتمي إلى أحد النوعيين الآتيين   :القرار ال

  .ب ـ الحفظ القطعي.     أ ـ الحفظ المؤقت
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  المطلب الثاني

  الإحالة إلى الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف العام

إذا انتهـــــــت هيئـــــــة الرقابـــــــة والتحقيـــــــق مـــــــن إجـــــــراءات التحقيـــــــق الإداري مـــــــع 
Qرتكــــــاب مخالفــــــة ماليــــــة أو إداريــــــة ورأت أن نتيجــــــة الموظــــــف العــــــام المــــــتهم 

صــــــل مــــــن  التحقيــــــق مــــــع الموظــــــف المخــــــالف لا تســــــتوجب توقيــــــع عقوبــــــة الف
الوظيفـــــــة العامـــــــة فإ�ـــــــا تلتــــــــزم jحالـــــــة أوراق التحقيـــــــق إلى الــــــــرئيس الإداري 
المتمثــــــــل في الــــــــوزير المخـــــــــتص أو مــــــــن في حكمــــــــه؛ ليقـــــــــوم بتوقيــــــــع عقوبـــــــــة 

صـــــــل مـــــــن الوظيفـــــــة العامـــــــة،ومع ~ديبيـــــــة علـــــــى الموظـــــــف المخـــــــالف د ون الف
ــــــــوزير المخــــــــتص أو مــــــــن في حكمــــــــه لا يجــــــــب عليــــــــه التقيــــــــد  ذلــــــــك فــــــــإن ال

اختيــــار عقوبــــة أخـــــرى ولـــــه توقيــــع هـــــذه العقوبــــة المقترحــــة أو , Qقــــتراح الهيئــــة
صاصــــــه المــــــادة  ) ٣٧(ملائمــــــة مــــــن بــــــين العقــــــوQت الــــــتي تــــــدخل ضــــــمن اخت

صـــــادر Qلمرســـــوم  وÂريـــــخ ) ٧/م(الملكـــــي رقـــــم مـــــن نظـــــام ~ديـــــب المـــــوظفين ال
  ..هـ١/٢/١٣٩١
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  المطلب الثالث

  الإحالة إلى ديوان المظالم

إذا Qشــــــــــرت هيئــــــــــة الرقابــــــــــة والتحقيــــــــــق إجــــــــــراءات التحقيــــــــــق الإداري 
وأســــــــفرت نتيجــــــــة التحقيــــــــق عــــــــن وجــــــــود ثمــــــــة دلائــــــــل كافيــــــــة علــــــــى وقــــــــوع 
المخالفـــــــــة التأديبيـــــــــة ونســـــــــبتها إلى فاعلهـــــــــا أو فاعليهـــــــــا فـــــــــإن الهيئـــــــــة تلتـــــــــزم 

j حالــــــــة الموظــــــــف العــــــــام المــــــــتهم أو المــــــــوظفين المتهمــــــــين إلىj صــــــــدار قــــــــرار
  :وذلك في الحالات الآتية, ديوان المظالم

إذا رأت هيئـــــــة الرقابـــــــة والتحقيـــــــق أن المخالفـــــــة التأديبيـــــــة المنســـــــوبة  -١
إلى الموظـــــف العـــــام مـــــن الجســـــامة بحيـــــث تكـــــون العقوبـــــة التأديبيـــــة 

صــــــل صــــــادر  مــــــن نظــــــام) ٣٦(المــــــادة  .المناســــــبة هــــــي الف ~ديــــــب المــــــوظفين ال

 .هـ والمذكرة التفسيرية له١/٧/١٣٩١وÂريخ ) ٧/م(Qلمرسوم الملكي رقم 

ــــــغ الموظــــــف العــــــام المــــــتهم ســــــن التقاعــــــد النظــــــامي في أثنــــــاء  -٢ إذا بل
فإنـــــــه يحـــــــال إلى ديـــــــوان المظـــــــالم لإيقـــــــاع  مرحلـــــــة التحقيـــــــق الإداري

ام ~ديـــــــب مـــــــن نظـــــــ) ٣٣(تـــــــنص المـــــــادة  العقوبـــــــة التأديبيـــــــة المناســـــــبة عليـــــــه

صـــــــــــــــــادر  وÂريـــــــــــــــــخ ) ٧/م(Qلمرســـــــــــــــــوم الملكـــــــــــــــــي رقـــــــــــــــــم المـــــــــــــــــوظفين ال
ـــــه ١/٢/١٣٩١ ـــــى أن لا يمنـــــع انتهـــــاء خدمـــــة الموظـــــف مـــــن "هــــــ عل
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, البـــــــــــدء في اتخـــــــــــاذ الإجـــــــــــراءات التأديبيـــــــــــة أو الاســـــــــــتمرار فيهـــــــــــا
انتهــــــــــت خدمتــــــــــه قبــــــــــل توقيــــــــــع = = ويعاقــــــــــب الموظــــــــــف الــــــــــذي

ال صــــافي العقوبــــة عليــــه بغرامــــة لا تزيــــد علــــى مــــا يعــــادل ثلاثــــة أمثــــ
أو Qلحرمــــــان مــــــن العــــــودة للخدمــــــة , آخــــــر راتــــــب كــــــان يتقاضــــــاه

, "أو Qلعقــــــــــوبتين معــــــــــاً , مــــــــــدة لا تزيــــــــــد علــــــــــى خمــــــــــس ســــــــــنوات
و~سيســــاً علــــى ذلــــك فــــإن مــــن بلــــغ ســــن التقاعــــد لا يكــــون أمــــام 
ديـــــوان المظـــــالم ســـــوى إيقـــــاع عقوبـــــة الغرامـــــة عليـــــه؛ وذلـــــك لانتفـــــاء 

مـــــــن انتهــــــــت أمـــــــا , أثـــــــر عقوبـــــــة الحرمــــــــان مـــــــن العـــــــودة للخدمــــــــة
خدمتـــــــه qي ســـــــبب مـــــــن أســـــــباب انتهـــــــاء الخدمـــــــة ســـــــوى بلـــــــوغ 
الســـــــــن النظـــــــــامي للتقاعـــــــــد فإنـــــــــه يكـــــــــون أمـــــــــام الـــــــــديوان إيقـــــــــاع 

 ..العقوبتين معاً أو إحداهما عليه

إذا كـــــــان الموظـــــــف العـــــــام المـــــــتهم قـــــــد ارتكـــــــب المخالفـــــــة التأديبيـــــــة  -٣
المنســــوبة إليــــه في جهــــة إداريــــة أخــــرى غــــير الــــتي يعمــــل فيهــــا فإنـــــه 

مـــــــــــن نظـــــــــــام ~ديـــــــــــب ) ٤٠(المـــــــــــادة ( إلى ديـــــــــــوان المظـــــــــــالميحـــــــــــال 
صــــــــــــادر Qلمرســــــــــــوم الملكــــــــــــي رقــــــــــــم  وÂريــــــــــــخ ) ٧/م(المــــــــــــوظفين ال

 .هـ والمذكرة التفسيرية له١/٢/١٣٩٧
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إذا كانـــــت المخالفـــــة التأديبيــــــة قـــــد اشـــــترك في ارتكا�ــــــا أكثـــــر مــــــن  -٤
, موظــــف وكــــانوا عنــــد اكتشــــافها Âبعــــين لأكثــــر مــــن جهــــة إداريــــة

الفــــــات ~ديبيــــــة مــــــرتبط بعضــــــها بــــــبعض أو كانــــــت هنــــــاك عــــــدة مخ
وقــــــد ارتكبهــــــا موظفــــــون مــــــن جهــــــات إداريــــــة مختلفــــــة فــــــإن ذلــــــك 
يســــــــــتلزم إحالــــــــــة الــــــــــدعوى إلى ديــــــــــوان المظــــــــــالم لتوقيــــــــــع العقوبــــــــــة 
المناســـــــبة علـــــــى مـــــــرتكبي المخالفـــــــة أو المخالفـــــــات التأديبيـــــــة المـــــــادة 

صـــــــادر Qلمرســـــــوم الملكـــــــي ) ٤١( مـــــــن نظـــــــام ~ديـــــــب المـــــــوظفين ال
 ..والمذكرة التفسيرية له. هـ١/٢/١٣٩٧ريخ وÂ) ٧/م(رقم 

ويتعــــــــــين علــــــــــى هيئــــــــــة الرقابــــــــــة والتحقيــــــــــق إذا رأت أن المخالفــــــــــة التأديبيــــــــــة 
صـــــــدر قـــــــراراً jحالـــــــة الموظـــــــف  تســـــــتوجب الإحالـــــــة إلى ديـــــــوان المظـــــــالم أن ت

متضــــــــمناً اســــــــم الموظــــــــف , المــــــــتهم إلى الــــــــديوان لإجــــــــراء المحاكمــــــــة التأديبيــــــــة
المـــــــــتهم ووظيفتـــــــــه ومقـــــــــر عملـــــــــه ومرتبتـــــــــه الوظيفيـــــــــة ومحـــــــــل إقامتـــــــــه والـــــــــتهم 

ـــــــهالمنســـــــ ـــــــان الوقـــــــائع ووصـــــــف , وبة إلي ومكـــــــان وزمـــــــان وقـــــــوع المخالفـــــــة وبي
صــــوص النظاميــــة المنطبقــــة علــــى المخالفــــة ـ إن وجــــدت , الا©ــــام وأدلتــــه والن

كمـــا يتعـــين علـــى , ــــ مـــع ذكـــر مـــا يـــرتبط �ـــا مـــن ظـــروف مشـــددة أو مخففـــة
صـــــل , الهيئـــــة أن ترفـــــق Qلقـــــرار كامـــــل ملـــــف الـــــدعوى صـــــد بـــــه كـــــل مـــــا يت ويق

مـــــــن ) ٨(ء فيهـــــــا وحـــــــتى �ايـــــــة رفـــــــع الـــــــدعوى المـــــــادة Qلـــــــدعوى منـــــــذ البـــــــد
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صــــــادرة بقــــــرار مجلــــــس  قواعــــــد المرافعــــــات والإجــــــراءات أمــــــام ديــــــوان المظــــــالم ال
  .. هـ١٦/١١/١٤٠٩وÂريخ ) ١٩٠(الوزراء رقم 

وهــــــذا مــــــا أكدتــــــه قواعــــــد المرافعــــــات والإجــــــراءات أمــــــام ديــــــوان المظــــــالم 
ـــــث جـــــاء فيهـــــا صـــــل الـــــدائرة في الوقـــــائع الـــــتي ورد: "حي , ت بقـــــرار الا©ـــــامتف

ـــــق الحكـــــم في  ـــــة الرقابـــــة والتحقي ـــــاء علـــــى طلـــــب هيئ ـــــك يجـــــوز لهـــــا بن ومـــــع ذل
وقــــائع لم تــــرد في قــــرار الا©ــــام أو علــــى متهمــــين جــــدد كانــــت أوراق القضــــية 

, بشـــــــرط أن يمـــــــنح المـــــــتهم أجـــــــلاً مناســـــــباً لتحضـــــــير دفاعـــــــه, تتضـــــــمن ذلـــــــك
صـــــدره jحالـــــة صـــــدي لـــــذلك بقـــــرار ت القضـــــية  وللـــــدائرة مـــــن تلقـــــاء ذا©ـــــا الت

إلى هيئـــــة الرقابـــــة والتحقيـــــق لكـــــي تتـــــولى تحقيقهـــــا ثم اتخـــــاذ مـــــا يجـــــب نظامـــــاً  
وإذا أعيـــــــدت القضـــــــية إلى الـــــــديوان وجـــــــب إحالتهـــــــا , كأيـــــــة قضـــــــية أخـــــــرى

صــــدرت لهــــا فــــإذا كانــــت تلــــك الــــدائرة لم , إلى دائــــرة أخــــرى غــــير تلــــك الــــتي ت
صــــــــل في الــــــــدعوى الأصــــــــلية وكانــــــــت هــــــــذه مرتبطــــــــة Qلــــــــدعوى الجديــــــــدة  تف

ـــــــدائرة الـــــــتي ارت ـــــــة القضـــــــية كلهـــــــا إلى ال ـــــــة وجـــــــب إحال ـــــــل التجزئ باطـــــــاً لا يقب
ــــــدعوى أساســــــاً المــــــادة  مــــــن قواعــــــد المرافعــــــات والإجــــــراءات ) ٢٨(نظــــــرت ال

صـــــــادرة بقـــــــرار مجلـــــــس الـــــــوزراء رقـــــــم  وÂريـــــــخ ) ١٩٠(أمـــــــام ديـــــــوان المظـــــــالم ال
  ..هـ١٦/١١/١٤٠٩
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ـــــذكر أيضـــــاً أن المـــــادة الســـــابعة والعشـــــرين مـــــن قو  اعـــــد ومـــــن الجـــــدير Qل
صــــــادرة بقــــــرار مجلــــــس الــــــوزراء  المرافعــــــات والإجــــــراءات أمــــــام ديــــــوان المظــــــالم ال

هـــــــــ قــــــــد منحــــــــت الــــــــدائرة التأديبيــــــــة ١٦/١١/١٤٠٩وÂريــــــــخ ) ١٩٠(رقــــــــم 
أن تغـــــــــير الوصـــــــــف النظـــــــــامي للفعـــــــــل المســـــــــند إلى المـــــــــتهم أو أن "الحـــــــــق في 

تعــــدل التهمــــة jضــــافة الظــــروف المشـــــددة الــــتي تثبــــت للــــدائرة مــــن التحقيـــــق 
وعلـــــــى , المرافعــــــة في الجلســــــة ولــــــو كانـــــــت لم تــــــذكر في قــــــرار الا©ــــــام أو مــــــن

وأن تمنحـــــه أجـــــلاً مناســـــباً لتحضـــــير , الـــــدائرة أن تنبـــــه المـــــتهم إلى هـــــذا التغيـــــير
  ".دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك

وغــــني عـــــن البيــــان أن للـــــدائرة التأديبيــــة إجـــــراء التحقيــــق التكميلـــــي مـــــع 
م المــــتهم وسمــــاع أقــــوال الشــــهود وإجــــراء المعاينــــة مــــتى مــــا تطلــــب الموظــــف العــــا
ــــــــك ــــــــة والعشــــــــرون مــــــــن قواعــــــــد , الأمــــــــر ذل ــــــــه المــــــــادة الثالث وهــــــــذا مــــــــا أكدت

صــــــادرة بقــــــرار مجلــــــس الــــــوزراء  المرافعــــــات والإجــــــراءات أمــــــام ديــــــوان المظــــــالم ال
صــــــــت علــــــــى أنــــــــه ١٦/١١/١٤٠٩وÂريــــــــخ ) ١٩٠(رقــــــــم  إذا "هـــــــــ حيــــــــث ن

عـــــــــة ضـــــــــرورة إجـــــــــراء معاينـــــــــة أو تحقيـــــــــق تكميلـــــــــي رأت الـــــــــدائرة أثنـــــــــاء المراف
ـــــك بنفســـــها ـــــه مـــــن أعضـــــائها, Qشـــــرت ذل ـــــدبت مـــــن يقـــــوم ب ـــــدائرة , أو ن ولل

مـــــن تلقـــــاء ذا©ـــــا أو بنـــــاء علـــــى طلـــــب ممثـــــل الادعـــــاء أو المـــــتهم أن تكلـــــف 
وعلــــــى الــــــدائرة أن , Qلحضـــــور مــــــن تــــــراه لازمــــــاً لســــــماع أقوالـــــــه مــــــن الشــــــهود
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أو تـــــؤدي إلى , لـــــق بموضـــــوع الـــــدعوىتمنـــــع توجيـــــه أســـــئلة إلى الشـــــاهد لا تتع
  ".اضطرابه أو تخويفه
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  المطلب الرابع

  الإحالة إلى الجهة المختصة Kلقضاء الجنائي

ــــــق مــــــن إجــــــراءات التحقيــــــق الإداري  إذا انتهــــــت هيئــــــة الرقابــــــة والتحقي
مــــــع الموظــــــف العــــــام وأســــــفرت نتيجــــــة التحقيــــــق عــــــن وجــــــود جريمــــــة جنائيــــــة 

صـــــل فيهـــــا المـــــادة فإنـــــه يجـــــب إحالـــــة القضـــــية إلى  صـــــة Qلف ) ١٢(الجهـــــة المخت
صـــــادر Qلمرســـــوم الملكـــــي رقـــــم  وÂريـــــخ ) ٧/م(مـــــن نظـــــام ~ديـــــب المـــــوظفين ال

  ..هـ١/٢/١٣٩١

وفي هـــــــذه الحالـــــــة توقـــــــف جميـــــــع الإجـــــــراءات التأديبيـــــــة ضـــــــد الموظـــــــف 
صــــــة Qلمحاكمــــــة  صــــــدر حكــــــم �ــــــائي مــــــن الجهــــــة المخت العــــــام المــــــتهم إلى أن ي

لتحقيــــــق بعـــــــد ذلـــــــك إلى هيئــــــة الرقابـــــــة والتحقيـــــــق ثم تعـــــــاد أوراق ا, الجنائيــــــة
صــــــــرف , لتقريــــــــر مــــــــا يجــــــــب واتخــــــــاذ الــــــــلازم بشــــــــأ�ا ومــــــــؤدى ذلــــــــك أن الت

صـــــــل  ـــــــق إلى أن يـــــــتم الف الإداري في الأفعـــــــال المنســـــــوبة للموظـــــــف العـــــــام يعل
جنائيـــــــــاً في تلـــــــــك الأفعـــــــــال المـــــــــذكرة التفســـــــــيرية لنظـــــــــام ~ديـــــــــب المـــــــــوظفين 

صادر Qلمرسوم الملكي رقم    ..هـÂ١/٢/١٣٩١ريخ و ) ٧/م(ال
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  المطلب الخامس

  الإحالة إلى مجلس الوزراء

إذا Qشــــــرت هيئــــــة الرقابــــــة والتحقيــــــق إجــــــراءات التحقيــــــق الإداري مــــــع 
الموظـــــف العـــــام المـــــتهم Qرتكـــــاب مخالفـــــة ~ديبيـــــة وأســـــفرت نتيجـــــة التحقيـــــق 

عـــــن وجـــــود شـــــبهات قويـــــة تمـــــس كرامـــــة الوظيفـــــة أو النزاهـــــة أو الشـــــرف أو "
ز لـــــرئيس الهيئـــــة بعـــــد أخـــــذ رأي الـــــوزير المخـــــتص اقـــــتراح حســـــن الســـــمعة جـــــا

صـــــل الموظـــــف بقـــــرار مـــــن مجلـــــس الـــــوزراء مـــــن نظـــــام ~ديـــــب ) ١٣(المـــــادة " ف
صــــــادر Qلمرســــــوم الملكــــــي رقــــــم  ــــــخ ) ٧/م(المــــــوظفين ال . هـــــــ١/٢/١٣٩١وÂري

مــــــــن اللــــــــوائح التنفيذيــــــــة لنظــــــــام ) ٣٠/١٧(وتجــــــــدر الإشــــــــارة إلى أن المــــــــادة 
صـــــــادرة ب وÂريـــــــخ ) ١(قـــــــرار مجلـــــــس الخدمـــــــة المدنيـــــــة رقـــــــم الخدمـــــــة المدنيـــــــة ال

صـــــت علـــــى أنـــــه ٢٧/٧/١٣٩٧ يجـــــوز qمـــــر ملكـــــي أو بقـــــرار مـــــن "هــــــ قـــــد ن
صـــــلحة العامـــــة بـــــذلك صـــــل الموظـــــف إذا قضـــــت الم ـــــبر , مجلـــــس الـــــوزراء ف ويعت

صــــــل لأســــــباب ~ديبيــــــة إذا نــــــص علــــــى ذلــــــك في الأمــــــر أو القــــــرار , هــــــذا الف
ملكـــــي أو بقـــــرار مـــــن مجلـــــس ولا يجـــــوز عـــــودة الموظـــــف إلى الخدمـــــة إلا qمـــــر 

  "..الوزراء
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١٦٦  

و~سيســـــاً علـــــى مـــــا ســـــبق فإنـــــه يجـــــوز لـــــرئيس هيئـــــة الرقابـــــة والتحقيـــــق 
صــــــــل  أن يقــــــــترح علــــــــى مجلــــــــس الــــــــوزراء بعــــــــد أخــــــــذ رأي الــــــــوزير المخــــــــتص ف
ـــــق عـــــن وجـــــود ثمـــــة شـــــبهات  الموظـــــف العـــــام مـــــن الخدمـــــة إذا كشـــــف التحقي

لــــــك معالجــــــة وذ"قويــــــة تجعلــــــه غــــــير صــــــالح للاســــــتمرار في الوظيفــــــة العامــــــة؛ 
دون الخـــــوض في إجـــــراءات , لحــــالات يحســـــن فيهـــــا اتخـــــاذ مثــــل هـــــذا الإجـــــراء

صـــــــادر Qلمرســـــــوم " المحاكمـــــــة المـــــــذكرة التفســـــــيرية لنظـــــــام ~ديـــــــب المـــــــوظفين ال
  .هـ١/٢/١٣٩١وÂريخ ) ٧/م(الملكي رقم 
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  المبحث الثالث

  التصرف في التحقيق في الفقه

ة وتــــــــوافرت لديــــــــه إذا ثبــــــــت ارتكــــــــاب الموظــــــــف العــــــــام مخالفــــــــة ~ديبيــــــــ
صـــــة توقيـــــع إحـــــدى العقـــــوQت  أركــــان المخالفـــــة فعلـــــى الســـــلطة التأديبيـــــة المخت
ــــاً علــــى مــــا ســــبق يمكــــن بيــــان أهــــم العقــــوQت  ــــة المناســــبة عليــــه، وترتيب التأديبي
التأديبيـــــة الـــــتي كانـــــت توقـــــع علـــــى الموظـــــف العـــــام داخـــــل الدولـــــة الإســـــلامية 

  :إذا ثبت ارتكابه مخالفة ~ديبية فيما ¡تي

ـــــــ١ ومـــــــن , Qلتـــــــوبيخ �ولقـــــــد عـــــــزر رســـــــول الله : اللـــــــوم والتـــــــوبيخ ـ
فقـــــال لي , إني ســـــاببت رجــــلاً فعيرتــــه qمــــه: ذلــــك مــــا رواه أبــــو ذر ­ قــــال

أخرجـــــــــه  � أQ ذر أعيرتـــــــــه qمــــــــه؟ إنـــــــــك امـــــــــرؤ فيــــــــك جاهليـــــــــة: ( �النــــــــبي 

حــــــــــــــديث رقــــــــــــــم , ومســــــــــــــلم في صــــــــــــــحيحه, )٣٠(حــــــــــــــديث رقــــــــــــــم , البخــــــــــــــاري في صــــــــــــــحيحه

)١٦٦١(,..  

ــــ٢ صــــد Qلتشــــهير الإعــــلام عــــن مخالفــــة المحكــــوم عليــــه،  :التشــــهير ـ ويق
صــــــحيحين عــــــن أبي  ويســــــتند الفقهــــــاء علــــــى عقوبــــــة التشــــــهير بمــــــا جــــــاء في ال

: اســــــتعمل رجــــــلاً مــــــن الأزد يقــــــال لــــــــه �حميــــــد الســــــاعدي ­ أن النــــــبي 
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صــــدقات فلمــــا رجــــع حاســــبه ــــن اللُّتبِيَّــــة علــــى ال وهــــذا , هــــذا لكــــم: فقــــال, اب
مــــــا Qل الرجــــــل نســــــتعمله علــــــى العمــــــل ممــــــا : (�فقــــــال النــــــبي , إليأهــــــدي 

ــــه وأمــــه ! ولاt الله فيقــــول هــــذا لكــــم وهــــذا أهــــدي إلي أفــــلا قعــــد في بيــــت أبي
حــــــتى ينظــــــر أيهــــــدى إليــــــه أم لا؟ والــــــذي نفــــــس محمد بيــــــده لا ينــــــال أحــــــدكم 

إن كــــان بعــــيراً لـــــه , منهــــا شــــيئاً إلا جــــاء بــــه يــــوم القيامــــة يحملــــه علــــى رقبتــــه
ثم رفـــــع يديـــــه حـــــتى رأينـــــا عفـــــرتي ) أو شـــــاة تيعـــــر, أو بقـــــرة لهـــــا خـــــوار ,رغـــــاء
ـــــلاgً ) اللهـــــم هـــــل بلغـــــت؟: (ثم قـــــال, إبطيـــــه أخرجـــــه البخـــــاري  قالهـــــا مـــــرتين أو ث

  .,)١٨٣١(حديث رقم , ومسلم في صحيحه, )٦٧٧٢(حديث رقم , في صحيحه

هجــــرت الشــــيء : يقــــال, ضــــد الوصــــل: الهجــــر في اللغــــة: ـــــ الهجــــــر٣
  . هجراً إذا تركته وأغفلته

Qلهجر وذلك في حق الثلاثة الذين خلفوا عن  �وقد عزر الرسول 
صل , أو يسلم عليهم, وظلوا خمسين ليلة لا يكلمهم أحد, غزوة تبوك أو يت

ثةَِ الَّذِينَ خُلِّفُوا وَعَلَى الثَّلا :حتى Âبوا ونزل فيهم قول الحق تبارك وتعالى, �م
وَظنَُّوا أنَ  وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أنَفُسُهُمْ  حَتىَّ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بمِاَ رَحُبَتْ 

لاَّ مَلْجَأَ مِنَ ا£َِّ إِلاَّ إلِيَْهِ ثمَُّ Âَبَ عَلَيْهِمْ ليِـَتُوبوُا إِنَّ ا£ََّ هُوَ التـَّوَّابُ الرَّحِيمُ 
  . ).١١٨(الآية , رة التوبةسو  )١١٨(
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  .هذه العقوبة التعزيرية ـ �ولقد طبق رسول الله :ـ المصادرة٤

صـــــد بـــــذلك حرمـــــان الموظـــــف :ــــــ الحرمـــــان مـــــن بعـــــض الحقـــــوق٥ يق
ــــــــه شـــــــرعاً  كالحرمـــــــان مـــــــن تـــــــولي , المخـــــــالف مـــــــن بعـــــــض الحقـــــــوق المقـــــــررة ل

, والحرمــــــان مــــــن ســــــلب القتيــــــل, أو الحرمــــــان مــــــن الأجــــــر, الوظــــــائف العامــــــة
  .مان من سهم الغنيمةوالحر 

عقوبـــــة العـــــزل مـــــن الوظيفـــــة العامـــــة لا : ـ العـــــزل مـــــن الوظيفـــــة ٦
أمــــا Qقــــي , فهــــو الــــذي يتــــولى هــــذا الإجــــراء, تكــــون إلا بيــــد الإمــــام الأعظــــم

صـــــــــح توقيعهـــــــــا مـــــــــن قبـــــــــل الســـــــــلطة  العقـــــــــوQت التعزيريـــــــــة التأديبيـــــــــة فإنـــــــــه ي
صة   .التأديبية المخت

.         

 بحمد الله تعالى صتم التلخي

 الله وسلم على نبينا محمد وصلى
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى dديه إلى يوم الدين
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   -: وتشتمل على ما يلي -: المقدمة

  . أهمية الموضوع •
 . أسباب اختيار الموضوع •

 . الدراسات السابقة •

 . منهج البحث •

  . تقسيمات البحث •
  : ويشتمل على التعريف  بمفردات البحث -: التمهيد

   -: تعريف الدفوع، ويشتمل على مطلبين -  :المبحث الأول

    . تعريف الدفوع لغة: المطلب الأول

  .تعريف الدفوع في الفقه والنظام: المطلب الثاني

  : ، ويشتمل على مطلبين)الدعوى الإدارية ( تعريف  - :المبحث الثاني

  .تعريف الدعوى الإدارية لغة: المطلب الأول  
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  .تعريف الدعوى الإدارية في الفقه والنظام: المطلب الثاني  

  : تعريف الدفوع الإدارية، ويشتمل على مطلبين :المبحث الثالث

  . تعريف الدفوع الإدارية في الفقه: المطلب الأول  

  . تعريف الدفوع الإدارية في النظام: المطلب الثاني  

مشروعية الدفوع الادارية وأنواعها ووقتها وشروطها وأثرها في : الفصل الأول
  : الفقه والنظام وفيه خمسة مباحث

  .مشروعية الدفوع الادارية في الفقه والنظام : الأولالمبحث 
  .أنواع الدفوع الادارية في الفقه والنظام : المبحث الثاني

  .الوقت الذي يجوز فيه إبداء الدفع في الفقه والنظام: المبحث الثالث
  . شروط الدفوع الإدارية في الفقه والنظام: المبحث الرابع

  .ارية في الفقه والنظامأثر الدفوع الإد: المبحث الخامس
  :الدفوع الشكلية فقهاً ونظاماً وفيه أربعة مباحث: الفصل الثاني

  .أقسام الدفوع الشكلية: المبحث الأول
  .الدفع بعدم الاختصاص في الفقه والنظام : المبحث الثاني

  .الدفع بعدم قبول صحيفة الدعوى في الفقه والنظام : المبحث الثالث
  .أحكام الدفوع الشكلية: المبحث الرابع
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  :الدفع بعدم القبول في الفقه والنظام وفيه ثمانية مباحث: الفصل الثالث
  .طبيعة الدفع بعدم القبول : المبحث الأول
  .شروط قبول الدعوى الادارية في الفقه والنظام : المبحث الثاني

  .حالات الدفع بعدم القبول: المبحث الثالث
  .بعدم القبول بعدم سماع الدعوى علاقة الدفع: المبحث الرابع

  .الدفع aلتقادم في الفقه والنظام : المبحث الخامس
الدفع لرفعها بعد الميعاد أو دون سلوك سبيل التظلم : المبحث السادس
  .في الفقه والنظام 

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في : المبحث السابع
  الفقه

  .نظاموال                       

  .آCر الحكم بعدم قبول الدعوى في الفقه والنظام : المبحث الثامن

  : الدفوع الموضوعية في الفقه والنظام وفيه ثلاثة مباحث: الفصل الرابع
  .الفرق بين الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية: المبحث الأول
  .أحكام الدفوع الموضوعية :  المبحث الثاني

  .في الفقه والنظام  رلتزويالدفع a: المبحث الثالث

  :تطبيقات قضائية من أحكام ديوان المظالم ويتضمن: الفصل الخامس
  . تطبيقات قضائية على الدفوع الشكلية: المبحث الأول
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  .تطبيقات قضائية على الدفوع بعدم القبول : المبحث الثاني
  . تطبيقات قضائية على الدفوع الموضوعية: المبحث الثالث

  . وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة

   - : وتشتمل على الفهارس الآتية: الفهارس
  . فهرس الآoت القرآنية: أولاً 
 . فهرس الأحاديث النبوية: pنياً 

 . فهرس الآpر: pلثاً 

 . فهرس الأعلام: رابعاً 

 . فهرس المصادر والمراجع: خامساً 

  . فهرس الموضوعات: سادساً 
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  :تعريف الدفوع، ويشتمل على مطلبين: الأول المبحث

  ) دفع ( جمع مفردها ) الدفوع ( تعريف الدفوع لغة : المطلب الأول

  .بمعنى المنع والرد والدرء و الإزالة

  :تعريف الدفوع في الفقه والنظام فيه فرعان: المطلب الثاني

  :تعريف الدفوع في اصطلاح الفقهاء: الفرع الأول

  :الدفع عند المتأخرين من الفقهاء فممن عرف الدفعوقد ورد تعريف 

الدفع هو أن {تي المدعى عليه : " مجلة اللأحكام العدلية �
 .بدعوى تدفع دعوى المدعي

  :تعريف الدفع في اصطلاح القانونيين : الفرع الثاني
هـ، ولانظام ١٣٩٥لم يتضمن نظام القضاء السعودي الصادر سنة  

هـ، ولا نظام الأعمال ١٣٧٢رعي الصادر سنة تركيز مسئوليات القضاء الش
هـ، ولانظام ديوان المظالم ١٣٧٢الإدارية في الدوائر الشرعية الصادر سنة 

هـ بشأن ١٤٠٩هـ، و لاقرار مجلس الوزراء الصادر سنة١٤٠٢الصادر سنة 
قواعد المرافعات والاجراءات أمام ديوان المظالم، ولانظام المرافعات الشرعية 

هـ تعريفاً للدفع وهذا يفيد أن المنظم لم يرد الدخول في ١٤٢١الصادر سنة 
  .التعريفات النظامية، وجميلٌ فعل
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بعد النظر في تعريفات الفقهاء والقانونيون للدفع نجد : التعريف المختار للدفع
أ�ا غير جـامعة، ويمكـن أن يعرف الدفع من خلال النظر في نظام المرافعات 

هـ  وكذلك من خلال النظر في أحكام ديوان ١٤٢١الشرعية الصادر عام 
وسائل الدفاع التي يمكن اثبا�ا، يثيرها المدعى (المظالم في هذا الصدد �نه 

عليه أو المحكـمـة أو من لـه شأن في الدعوى لاسقاط الخصومة وردها أو عدم 
  ). قبولـها  أو �خير الـحكـم فيها
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  :ويشتمل على مطلبين تعريف الدعوى الإدارية،: المبحث الثاني

   -:تعريف الدعوى الإدارية لغة: المطلب الأول

الدعوى مأخوذة من الفعل ادعى يدعي ادعاءً، فالدعوى اسم من الادعاء 

  . وهو المصدر، أي أ�ا اسم لما يدُعى

  : تعريف الدعوى الإدارية في الفقه والنظام: المطلب الثاني

  : وفيه فرعان

  : تعريف الدعوى الإدارية في الفقه الإسلامي: الفرع الأول

على وجه الخصوص كما هو ) الدعوى الإدارية(لم يعرف الفقه الإسلامي 
  . الحال في النظام

قول مقبول أو ما يقوم مقامه في مجلس (هي : التعريف المختار للدعوى
  ).القضاء يقصد به إنسان طلب حق له أو لمن يمثله، أو حمايته

  : تعريف الدعوى الإدارية في النظام: الفرع الثاني

هي تلك التي تكون إحدى : ويعرف ديوان المظالم الدعوى الإدارية ��ا 
أن ديوان : ((جهات الإدارة طرفاً فيها، حيث جاء في حكم لـه ما نصه

المظالم بمقتضى نظامه الأساسي هو جهة القضاء الإداري التي أ�ط النظام 
ومن المعلوم أن المنازعة . والفصل في كافة المنازعات الإدارية ولاية النظر
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وعلى هذا . الإدارية هي تلك التي تكون إحدى جهات الإدارة طرفاً فيها
المقتضى إذا لم تكن إحدى الجهات الإدارية طرفاً في المنازعة المعروضة انتفى 

ولاية  عن تلك المنازعة وصف المنازعة الإدارية، وaلتالي تنحسر عنها
ق / ٢٣٣/١هـ في القضية رقم ١٤٠٠لعام  ٨٦/ ١٣قرار رقم  ))الديوان

هـ منشور في مجموعة المبادئ الشرعية والنظامية، ذات ا�لد، ص ١٤٠٠لعام 
)١١.( .  

مع أن المنازعة لا (... وقد جاء في حكم آخر للديوان ما نصه 
فيها بل إن كثيراً  تكتسب وصف المنازعات الإدارية إلا إذا كانت الإدارة طرفاً 

أن وجود الإدارة طرفاً في المنازعة  –فوق ما تقدم  –من الآراء الفقهية ترى 
ليس شرطاً كافياً لوصفها ��ا إدارية بل يجب أن تكون كذلك بحكم 

ق / ٣/ ٩هـ في القضية رقم ١٤٠٩لعام  ٣/ ت/١٥١حكم رقم  )موضوعها
  هـ ١٤٠٧لعام 

  . ).لم ينشر(

لم الدعوى الإدارية تعريفاً آخر ولكنه قريب من وعرف ديوان المظا
هو النزاع الذي (الأول ولا يخرج عنه حيث قال عن الدعوى الإدارية �نه 

ق لعام / ١/ ٢٦٦القضية رقم  )يثور بين جهات الإدارة المختلفة والأفراد
  . .هـ١٣٩٨ق لعام /١هـ، والقضية رقم ١٣٩٩
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بما تتميز به هذه الدعوى من  وفي رأي أن تعريف الدعوى الإدارية يرتبط
خصائص، تميزها عن الدعو¦لعادية التي تخضع للقانون الخاص أمام القضاء 
العادي،  وتتميز الدعوى الإدارية عن الدعوى المدنية بعدة مميزات تميزها عن 

  :سائر الدعاوى، وأهم هذه المميزات هي

أن أحد أطراف الدعوى الإدارية شخص من أشخاص القانون ) ١
  . العام

) موضوع الدعوى(وتتميز أيضاً الدعوى الإدارية من �حية الحق ) ٢
  . أي الشيء المدعى به، إذ يجب أن يكون حقاً من الحقوق الإدارية

  . تخضع الدعوى الإدارية في غالب الأحيان لأحكام القانون العام) ٣

  . الدعوى الإدارية يختص بنظرها القضاء الإداري) ٤

  . يز الدعوى الإدارية، ��ا محددة على سبيل الحصرتتم: وأخيراً ) ٥
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  : تعريف الدفوع الإدارية ويشتمل على مطلبين: المبحث الثالث

  :تعريف الدفوع الإدارية في الفقه: المطلب الأول

لم يعرف الفقه الإسلامي الدعوى الإدارية وaلتالي لم يكن هناك ما 
  . في الفقة الإسلامي" aلدفوع الإدارية"يسمى 

ويمكن أن يقال أن الدفوع الإدارية في الفقه الإسلامي تدخل تحت 
منظومة الدفوع بشكل عام في الفقه الإسلامي وخاصة أنه لا فرق بين دفع 

  .الدعوى الإدارية وغيرها

  : تعريف الدفوع الإدارية في النظام: المطلب الثاني 

وسائل الدفاع التي يمكن اتباعها، يثيرها (الدفوع الإدارية في النظام هي 
المدعى عليه أو المحكمة أو من لـه شأن في الدعوى لإسقاط الخصومة وردها 

  ).أو عدم قبولها أو �خير الحكم فيها
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فوع الإدارية وأنواعها ووقتها  وشروطها وأثرها في الفقه مشروعية الد 
  :والنظام

  :مشروعية الدفوع الإدارية في الفقه والنظام: المبحث الأول

  :وفيه مطلبان

  مشروعية الدفوع الإدارية في الفقه: المطلب الأول

صرحّ الفقهاء بمشروعية الدفع، حيث اجمعوا على صحة الدفع، وجوازه بين 
المتخاصمين، وجعلوا ذلك من العدل الواجب الاتباع من جهة القاضي، 

سواء أكان الدفع من المدعى عليه، أم من المدعي في جوابه الذي يقصد به 
  . رد دفع المدعى عليه

  : والأصل في مشروعية الدفع

عَذِّبَـنَّــهُ عَـــذَاaً شَــدِيداً أَوْ لأَذْبحََنَّــهُ أَوْ ليَـَـأْتيِـَنيِّ بِسُـــلْطاَنٍ لأُ {: قولــه تعــالى -
  ..٢١سورة النمل آية } مُبِينٍ 
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لـو يعطـى النـاس : ((وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه ابن عباس رضي الله عنهما -
. هبـدعواهم لادعـى �س دمـاء رجـال وأمـوالهم، ولكـن اليمـين علـى المـدعى عليـ

)) أي المـدعى عليـه)) البينة على المدعي، واليمين على من أنكر: ((وقال صلى الله عليه وسلم
مطبــوع بشــرح :  ســنن النســائي. تحقيــق الألبــاني:  التبريــزي/ مشــكاة المصـــابيح

. تحقيــق عبــد البــاقي١٧١١صــحيح مســلم بــرقم . الســيوطي وحاشــية الســندي
جمـــع : ســـبل الســـلام: يثمـــياله/ مجمـــع الزوائـــد: صـــحيح مســـلم بشـــرح النـــووي

حــديث ) في الــدعاوى والبينــات: (الفوائــد مــن جــامع الأصــول ومجمــع الزوائــد
  .. ٤٩٢٩: رقم

ويرى الفقهاء أن القاضي يعذر المدعى عليه ويرجئ الحجة للغائـب، أو 
المختفــي والممتنــع عــن الحضــور، حــتى يــدفع عــن نفســه الخصــومة قبــل أن يحكــم 

عليه الحاضر إذا ثبت عليه الحـق، فـإن القاضـي عليه القاضي، كما أن المدعى 
  . يعلمه �ن القضاء توجه عليه، فإن كان له حجة أتى Àا

ولــذا فإنــه يجــب علــى القاضــي أن يســأل المــدعى عليــه قبــل الحكــم عليــه 
نعـم بقيـت لي حجـة أنظـرهُ القاضـي : ؟ فإن قـال)) أبقيت لك حجة: ((بقوله

  . حتى {تي Àا
أن القاضي يمهل مـن : نفية والشافعية والحنابلةوقد ذكر بعض فقهاء الح

ادعـــى الـــدفع ثلاثـــة أoم، إذا ذكـــر في جوابـــه علـــى الـــدعوى �ن لـــه دفعـــاً غـــير 
  . حاضر، ويريد أن {تي بدفعه
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قد يطول الأجل، وقد يقصر، وقد يصـل إلى الشـهر : أمّا المالكية فقالوا
 ثلاثـــة أoم أو في بعـــض القضـــاo إذا احتـــاج الأمـــر إلى ذلـــك، وقـــد يقصـــر إلى

  . أسبوع
وضـــرب الأجـــل الـــذي يعطـــي لمـــن يـــدعي ســـبباً في طلـــب التأجيـــل أمـــر 
موكول إلى القاضي، فقد يطـول الأجـل في القضـاo الـتي تحتـاج إلى ذلـك، وقـد 
يقصــــر بحيــــث يؤجــــل القاضــــي الــــدعوى إلى جلســــة أخــــرى، وقــــد يفصــــل في 

  . الدعوى في جلسة الحكم الأولى

قـــال عمـــر بـــن الخطـــاب في رســـالته إلى أبي موســـى الأشـــعري عنـــدما  -
ومن ادعـى حقـاً غائبـاً أو بينـة فاضـرب لـه أمـداً ينتهـي إليـه، : ((وجهه للقضاء

فإن بيـَّنَه، أعطيته بحقه، وإن أعجـزه ذلـك اسـتَحْلَلْتَ عليـه القضـية، فـإن ذلـك 
  .. ١٨٢/ ١٠ :السنن الكبرى)) للعمى((هو أبلغ في العذر، وأجلى للعماء 

  -:مشروعية الدفوع الإدارية في النظام: المطلب الثاني

يتفق الفقه والنظام في حماية حق الدفع لجميع المتخاصمين حيث نطقت 
جميع القوانين بمشروعية الدفع، وأجمعوا على صحة الدفع وجوازه بين 

  . المتخاصمين لأن ذلك من aب تحقيق العدل بين المتخاصمين

من نظام الأعمـال الإداريـة أمـام الـدوائر الشـرعية  ١٩ادة وقد نظمت الم
: هــــ هـــذه المســـألة بشـــكل جيـــد حينمـــا نصـــت علـــى أن١٣٧٢الصـــادر ســـنة 
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يكلف الحاكم المدعى عليه aلجواب حالاً، فإذا كان الجواب يعسـر عليـه في ((
ا�لـــس كاحتيـــاج المـــدعى عليـــه لمراجعـــة دفـــاتره أو استحضـــار وpئقـــه أو تحريـــر  

  ). بي، يمهل مدة كافية في نظر القاضيكشف حسا

من نظـام الأعمـال الإداريـة في الـدوائر الشـرعية  ٢١وكذلك تنص المادة 
إذا دفــع أحــد الطــرفين بــدفع صــحيح وطلــب الجــواب مــن الطــرف ((علــى أنــه 

الآخــر فاســتمهل لأجلــه لا يســمح لـــه الحــاكم إلا في الحــالات الــتي يــرى فيهــا 
  )). ضرورة إملاله

هـــ ١٤٢١مــن نظــام المرافعــات الشــرعية الصــادر عــام  ٧٣ة ونصــت المــاد
تحكـم المحكمـة في هـذه الـدفوع علـى اسـتقلال مـا لم تقـرر ضـمه إلى ((على أنه 

)) موضوع الدعوى، وعندئذٍ تبـين مـا حكمـت بـه في كـل مـن الـدفع والموضـوع
قــد جــاء ... ولهــذا فــإن قضــاءها : (... ويقــول ديــوان المظــالم في هــذا الصــدد 

للقواعــد الأساســية للتقاضــي ومــا يتطلبــه مــن حــق أطــراف الخصــومة في  مخالفــاً 
إبـداء دفـاعهم وتحقيـق دفـوعهم نـزولاً علـى كفالـة ضـما�ت القضـاء ومتطلبـات 

هـــ في ١٤١٠ت لعــام /٢٤٦حكــم رقــم ..) ســلامة أحكامــه شــكلاً وموضــوعاً 
  ..           هـ١٤٠٩ق لعام / ٤/ ١٢١القضية رقم 
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   -:لدفوع الإدارية في الفقه والنظامأنواع ا: المبحث الثاني
  : أنواع الدفوع الإدارية في الفقه: المطلب الأول

يفهــم ممـــا ذكـــره الفقهـــاء مـــن مفهـــوم الـــدفع أنـــه يشـــمل تحتـــه نـــوعين مـــن 
  : الدفوع

ــــه إبطــــال نفــــس دعــــوى : الــــدفع الموضــــوعي للــــدعوى: النــــوع الأول ويقصــــد ب
  . المدعي

أن يـدفع المـدعى عليـه الخصـومة ويقصد بـه : دفع الخصومة: النوع الثاني
  . دون التعرض لصدق المدعي أو كذبه في دعواه

  : أنواع الدفوع الإدارية في النظام: المطلب الثاني
الوسيلة التي بمقتضاها يستطيع المدعى ):  ((الإجرائية(الدفوع الشكلية  - ١

�جيل النظر في  –دون تعرضه لموضوع الدعوى أو شروط قبولها  –عليه 
  )).. البة القضائيةالمط
هي كل الوسائل التي يهدف من ورائها الخصم إلى : الدفع بعدم القبول - ٢

عدم قبول الدعوى لعدم توافر الشروط العامة أو الخاصة اللازمة لسماعها أو 
  .. قبولها دون تعرض لموضوع النزاع

وعليه فإن هذا النوع من الدفوع يوجه إلى الحق في الدعوى عند تخلف 
وفي هذا . أحد شروط قبولها، كالدفع aنعدام المصلحة أو الصفة ونحو ذلك

ذلك أن عدم القبول هو : ((... يقول ديوان المظالم في حكم له ما نصه
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نتيجة يرتبها النظام على تخلف كل أو بعض الشروط أو الإجراءات أو 
الأوضاع التي عينها النظام لاعتبار الدعوى مقبولة أي صالحة للفصل في 

  .. هـ١٤١١لعام  ٣/ت /١٠الحكم رقم...)) موضوعها 
حيث أن عدم قبول الدعوى يرجع إلى : ((وورد أيضاً في حكم آخر ما نصه

الحكم ...)) عدم توافر أحد الشروط اللازمة لنظر الدعوى بحالتها الراهنة 
ق لعام /١٤٠٣/١هـ في القضية رقم ١٤٠٩لعام  ٣/ ت/٣٢٣رقم 

  .. هـ١٤٠٧
ويقصد Àا وسائل الدفاع الموجهة بشكل مباشر ضد : الدفوع الموضوعية - ٣

ادعاء المدعي Àدف بيان أنه لا يقوم على أساس ومن ثم لا يقضى له 
  . بطلبه

ومبنى الدفوع الموضوعية عدم أحقية المدعى في الادعاء، ويصدر الحكم 
  . الة هذه برفض الدعوى لعدم أحقيتهوالح

وفي �اية هذا المبحث نذكر العلاقة بين تقسيم الفقهاء للدفع وتقسيم 
   -:شراح القوانين

فمن خلال دراستنا لأنواع الدفوع في الفقه الإسلامي والقوانين 
   -:الوضعية فإنه يمكن أن نلحظ بعض الملاحظات التالية

س دعوى المدعي في الفقه أن الدفع الذي يقصد به إبطال نف .١
  . الإسلامي لا يختلف في شيء عن الدفوع الموضوعية في القانون
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أن الدفع بعدم الخصومة في الفقه الإسلامي يدخل في الدفع بعدم  .٢
القبول في القانون إذ أن الدفع بعدم القبول يشمل الدفع بعدم 

 . الخصومة ودفوع أخرى غيرها،

aلدفوع (يلاحظ أيضاً أن الفقه الإسلامي لا يوجد فيه ما يسمى  .٣
  . المقرر في القوانين) الشكلية
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الوقت الذي يجوز فيه إبداء الدفع في الفقه والنظام وفيه : المبحث الثالث
  :مطلبان

  -:الوقت الذي يجوز فيه إبداء الدفع في الفقه الإسلامي: المطلب الأول

فيه إبداء الدفع الذي يقصد به إبطال دعوى الوقت الذي يجوز : أولاً 
  : المدعي

علـــى أن الـــدفع الـــذي يقصـــد بـــه إبطـــال  –رحمهـــم الله  –نـــص فقهـــاء الحنفيـــة 
دعــوى المــدعي يصــح إبــداؤه في أيــة مرحلــة تكــون عليهــا الــدعوى فيصــح قبــل 

وهـذا متفـق . وكما يصح قبـل الاسـتمهال يصـح بعـده. البينة كما يصح بعدها
  : الحكم أما بعده فقد اختلفوا فيه على رأيينعليه عندهم قبل 

يصح إبداؤه قبل الحكم وبعده إلا أ�م ذكروا شرطين من أجل : الرأي الأول
  : جواز سماع الدفع بعد الحكم وهما

  .أن يتضمن هذا الدفع إبطال الحكم الأول إذا ثبت: الشرط الأول
ذي أتى به بعد الحكم ألا يمكن التوفيق بين دفع المدعى عليه ال: الشرط الثاني

  . والدعوى الأصلية، فإن كان التوفيق ممكناً لم يقبل هذا الدفع بعد الحكم
وهذا الرأي هو المعتمد في المذهب الحنفي، ووافقهم على ذلك بعض 

  . المالكية
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يجوز إبداء الدفع قبل الحكم ولا يجوز إبداؤه بعد الحكم، وذلك : الرأي الثاني
تمشياً مع القاعدة الشرعية القاضية �ن الدعوى متى فصلت aلوجه الشرعي 

  . مستوفية شروطها الشرعية لا تنقض ولا تعاد
وهذا رأي بعض الحنفية ووافقهم على ذلك البعض الآخر من المالكية، ونص 

الكية على أنه لا يقبل أي نوع من البينات من المحكوم عليه بعد بعض الم
فصل الدعوى حتى ولو كانت خفية، خصوصاً إذا كان القاضي الذي حكم 

  .في الدعوى من أهل العمل والعدل
  : وانتقد بعض الباحثين هذين الرأيين وقدم رأoً آخر وهو أنه

صول عليه وقت السير في إذا كان ما يستند عليه الدافع خفياً ولم يكن الح
الدعوى كان الدفع مقبولاً، وإذا كان الشيء الذي يستند عليه غير خاف 

  . فلا يقبل منه
الوقت الذي يجوز فيه إبداء الدفع الذي يقصد به دفع الخصومة عن : pنياً 

  : المدعى عليه
يستفاد مما ذكر في كتب الحنفية أنه يصح إبداء هذا الدفع قبل الحكم في أية 

رحلة تكون عليها الدعوى، فيصح قبل البينة كما يصح بعدها وكما يصح م
قبل الاستمهال يصح بعده، إلا أ�م صرحوا بعدم قبوله إذا أبدي بعد 

  . الحكم
وقالوا في تعليل هذا الاختلاف بين النوعين السابقين من الدفوع �ن 

عل �خر المدعى عليه في دفع الخصومة عن نفسه إلى ما بعد الحكم يج
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الدعوى صحيحة في جميع مراحلها، لأ�ا قامت على خصم حسب الظاهر، 
  . وaلتالي يكون الحكم فيها قد صدر صحيحاً، لأنه صدر على خصم شرعي

ويرى بعض الباحثين إلى أن هذا الدفع يجوز إبداؤه قبل الحكم وبعده وذلك 
دعوى رفعت في لأن التعليل السابق ليس كافياً، لأنه بثبوت الدفع يتبين أن ال

وجه غير خصم شرعي، وإ�ا لم تكن مستوفية لجميع شروطها الشرعية، 
فتكون غير صحيحة، وaلتالي يكون الحكم فيها غير صحيح وبذا يتبين أن 

  . هذا الدفع يظهر بطلان القضاء السابق، وعليه ينبغي أن يكون مقبولاً 
فع إلا قبل الشروع في لا يرون جواز إبداء هذا الد –رحمهم الله  –والشافعية 

  . إقامة البينة من قبل المدعي
لم يذكروا أحكاماً لـه  –رحمهم الله  –الفقهاء : وقت الدفع الشكلي: pلثاً 

  . لضيق نطاقه في النظام الإسلامي للمرافعات
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  :الوقت الذي يجوز فيه إبداء الدفع في النظام: المطلب الثاني

يختلف وقت إبداء الدفع في النظام aختلاف أنواع الدفوع، وفيما يلي 
   -:تفصيل ذلك

تكاد قوانين ونظم المرافعات وشراحها : وقت إبداء الدفوع الموضوعية: أولاً 
تتفق على أن هذا الدفع يجوز إبداؤه في أي مرحلة من مراحل الدعوى أثناء 

يجوز إبداؤها بعد الحكم في  نظرها إلى حين إقفال aب المرافعة فيها، بل
  . الاستئناف إذا قام به صاحب الشأن في موعده وبشروطه

  . ويتفق الفقه الإسلامي والنظام في جواز إبداء هذا الدفع بعد الحكم
غير أن هذا الاتفاق ليس من كل وجه فهناك بعض الوجوه التي يختلفان فيها 

أن هذا الدفع عند فقهاء المسلمين يجوز أن يكون عند نفس  - ١ -:وهي
القاضي الذي أصدر الحكم الأول، بينما لا يصح الدفع بعد الحكم في 

أخرى  النظام إلا بعد أن يطعن المدعى عليه aلحكم الصادر عليه أمام محكمة
وهي في ديوان المظالم هيئة تدقيق الأحكام وفي المحاكم العامة محكمة التمييز 

  . وبشروط معينة ووقت محدد لا يصح تجاوزه
أن إبداء هذا الدفع بعد الحكم لم يرد لـه تقييد بمدة معينة في الفقه  - ٢

الإسلامي وإنما ذكروا جوازه مطلقاً من غير تقيد بزمن وإن كانوا قيدوه 
روط أخرى سبق ذكرها، بينما هذا الدفع مقيد بمدة معينة بعد الحكم فإن بش

مضت دون أن يستخدم الطاعن حقه في الطعن والدفع سقط حق الدفع 
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عنه إلى الأبد لانتهاء وقته القانوني مهما كانت الأسانيد التي يعتمد عليها 
  . الدافع

راء في الوقت اختلفت الآ: وقت إبداء الدفع بعدم قبول الدعوى: pنياً 
  : الذي ينبغي إبداء هذا النوع من الدفوع فيه على الأقوال التالية

ذهب إلى أن الدفع لعدم قبول الدعوى يصح إبداؤه في أية : القول الأول
حالة تكون عليها الدعوى، سواء كان ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى أم  

  . كان أمام محكمة الدرجة الثانية

كافة الدفوع بعدم قبول الدعوى يتعين للتمسك Àا إبداؤها أن  : القول الثاني
  . قبل التكلم في موضوع الدعوى

  : إن الدفوع بعدم القبول نوعان: القول الثالث
دفع يتعلق بموضوع الدعوى، كالدفع aنتفاء المصلحة، والدفع : النوع الأول

بدى وهذا يلحق من حيث الوقت الذي يجب أن ي. بحجية الشيء المحكوم به
فيه aلدفوع الموضوعية وهو صحة إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى 

  . ولو بعد التكلم في الموضوع
دفع لا يمس موضوع الدعوى من حيث أنه يتعلق �مور خارجة : النوع الثاني

عنه كالدفوع التي تستند إلى السقوط aنقضاء المدة أو الميعاد، وهذا يلحق 
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ب أن يبدى فيه aلدفوع الشكلية وهو وجوب من حيث الوقت الذي يج
  . إبداؤها قبل التكلم في موضوع الدعوى ولا يجوز التراخي في الإدلاء Àا

وهو قريب من الرأي السابق يرى أنه لا بد من تحديد : القول الرابع
نطاق الدفع بعدم القبول بصورة دقيقة فما له شبه aلدفع الموضوعي فإنه 

ت الذي يجب أن يبدي فيه وهو قاصر عندهم على يلحق به من حيث الوق
وما له شبه aلدفع الشكلي فإنه يلحق به من . الدفع aنتفاء مصلحة المدعي

حيث الوقت الذي يجب أن يبدى فيه وهو عندهم ينتج في كل دفع يوجه 
ويستثنى من هذا ما  . إلى شرط من شروط الدعوى ما عدا شرط المصلحة

  . ام فإنه يقبل في أية مرحلة تكون عليها الدعوىكان متعلقاً aلنظام الع
وقد أخذ ديوان المظالم aلاتجاه الأول حيث أصدر ديوان المظالم في هذا 

هي مرحلة بحث شروط : المرحلة الثانية((الصدد حكماً جاء فيه ما نصه 
قبول الدعوى المقررة نظاماً وهي شروط متعلقة aلنظام العام ويتعين على 

فإن ثبت توافرها حكم بقبول الدعوى . ا قبل التعرض للموضوعالقاضي بحثه
شكلاً، وانتقل بعد ذلك لبحث الموضوع، وإن تخلف شرط منها قضى بعدم 

/ ٣٣٣الحكم رقم ...)) قبول الدعوى دون خوض أو تعرض لموضوع النزاع
لم (هـ ١٤٠٦ق لعام / ٢/ ٢١٥هـ في القضية رقم ١٤٠١لعام  ٣/ت

  )..ينتشر
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الأصل في هذه الدفوع ألا تقبل إلا إذا : إبداء الدفوع الشكلية وقت: pلثاً 
تمسك Àا الدافع قبل الدخول في موضوع الدعوى إلا أن هذا الأصل يرد 
عليه استثناءان، فيجوز التمسك aلدفع الشكلي بعد الدخول في موضوع 

  : الدعوى وهما
هذا الدفع  الدفوع الشكلية التي تتعلق aلنظام العام، فيجوز إpرة - ١

  . في أي مرحلة تكون عليها الدعوى ولا تتقيد إpر�ا في وقت معين
حالة طلب �جيل الدعوى من أجل الاطلاع على مستندات  - ٢

قدمها الخصوم، فإن الحق في هذا الدفع لا ينشأ إلا بعد تقديم تلك 
المستندات ولكن إذا aدر الخصم aلرد على ما جاء في هذه المستندات 

  . حقه في هذا الدفعأسقط 
ويترتب على إبداء الدفوع الواجب إبداؤها قبل التعرض لموضوع الدعوى 

وهذا ما نصت عليه المادة . جزءاً قانونياً وهو سقوط الحق فيما لم يبدُ منها
الدفع [هـ بقولها ١٤٢١الحادية السبعون من نظام المرافعات الصادر عام 

الدعوى إلى ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المحلي أو Ñحالة 
محكمة أخرى لقيام النزاع ذاته أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة Àا يجب 
إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وإلا سقط الحق فيما لم يبدُ 

  ]. منها
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وإذا ما نظر� إلى نظام ديوان المظالم ولائحة المرافعات أمامه فإننا لا 
ولكن للديون بشأ�ا  –ا هذا النوع بما فيه –نجد معالجة لأحكام الدفوع 

حكم : منها. على العموم اجتهادات كثيرة تجيز لنا التسليم Àذا الحكم
أنه من المبادئ المستقرة في فقه أصول المرافعات : (للديوان ورد ما نصه

يسبق الفصل في  –نطاقها وأنواعها –والإجراءات أن الفصل في الدفوع 
الدفوع قد ينهي النزاع ولا يعود بعد  إذ أن الفصل في. موضوع الدعوى

لعام  ٣/ت/ ٣٦٢حكم رقم ...) الفصل فيها حاجة لبحث الموضوع
  ). لم ينشر(هـ ١٤٠٥ق لعام / ٢/ ١٠٨هـ في القضية رقم ١٤١٠

وحيث أن النظر في الدفوع الشكلية : (وفي حكم لها آخر ورد ما نصه
الأولية التي يتعين على المتعلقة بقبول الدعوى والفصل فيها يعد من المسائل 

...) الدائرة التي تنظر في الدعوى التصدي لها أولاً وقبل النظر في الموضوع
هـ صادر عن الدائرة الثالثة في القضية ١٤١٢لعام  ٣/ أ/ ٥/ ١٤الحكم رقم 

 ٢/ ب/ ١٥هـ والمزيد بحكم التدقيق رقم ١٤١٢ق لعام / ١/ ١٢٦١رقم 
   ..هـ١٤١٣/ ٢/ ١١هـ بجلسة ١٤١٣لعام 

إنه وإن كان القرار محل التدقيق قد (... وفي حكم آخر ورد ما نصه 
سكت وأعرض عن هذا الدفع، وتناول موضوع الدعوى مباشرة، فإن ذلك 

حكم رقم ...) إنما يعد رفضاً ضمنياً للدفع لا يؤثر على القرار محل التدقيق
لم (هـ ١٤٠٥ق لعام / ١٠٨/٢هـ في القضية رقم ١٤١٠لعام  ٣/ ت/ ٣٦٢
  )..ينشر
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  :شروط الدفوع الإدارية في الفقه والنظام وفيه مطلبان: المبحث الرابع

   -:شروط الدفوع الإدارية في الفقه: المطلب الأول

  . ينبغي أن يراعى وقته عند إبدائه) ١
  . أن يوجه إلى دعوى صحيحة) ٢

  . عدم التناقض في الدفع) ٣

أن تتعارض دعوى الدفع مع الدعوى المدفوعة بحيث لا يمكن ) ٤
  . الجمع بينهما

  . أن تكون دعوى المدعي قضائية) ٥
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  :شروط الدفوع الإدارية في النظام: المطلب الثاني

نص المادة الحادية والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر عام 
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم ((هـ حيث نصت على أن ١٤٢١

الاختصاص المحلي أو Ñحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع ذاته 
أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة Àا يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع 

المادة الحادية والسبعون من ))  الدعوى، وإلا سقط الحق فيما لم يبدُ منهافي
بتاريخ ٢١نظام المرافعات الشرعية الصادر aلمرسوم الملكي رقم 

. ، وهذه القاعدة النظامية أخذ Àا أيضاً ديوان المظالم. هـ٢٠/٥/١٤٢١
   -:وعلى هذا يشترط

  . أن يكون الدفع قانونياً  - ١
 . رoً أن يكون الدفع جوه - ٢

 . الصفة في الدفع - ٣

 . عدم سقوط الحق في الدفع - ٤
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أثـــــر الـــــدفوع الإداريـــــة في الفقـــــه والنظـــــام ويتضـــــمن علـــــى : المبحـــــث الخـــــامس
   -:مطلبين

  : أثر الدفوع الإدارية في الفقه: المطلب الأول

إذا كان الدفع دعوى ، فحينئذٍ يسير القاضي مع الخصوم في هذا 
، فإن أقر بما دفع به خصمه لزمه ذلك،  الدفع كسيره في الدعوى الأصلية،

ودُفِعَت دعواه، ومنع من المطالبة والتعرض، وإن أنكره كلف الدافع إثبات 
دفعه، فإن أثبته بحجة شرعية اندفعت دعوى المدعى، وإن عجز عن الإثبات 
وطلب يمين المدعي الأصلي أجيب إلى طلبه، ووجه القاضي اليمين إليه، فإن 

ت الدفع عند من يقولون aلنكول، وعند الآخرين يحلف نكل عن اليمين ثب
وأما إذا حلف . الدافع يمين الرد فإن فعل ثبت الدفع واندفعت الدعوى

  . المدعي الأصلي عادت دعواه الأصلية
وأما إذا طلب الدافع إمهاله ليحضر بينة على الدفع وجب إمهاله، 

  . والقاضي يقدر زمن الإمهال
إذا عجز الدافع عن إثبات دفعه وحلف المدعي، عادت دعواه الأصلية  
كما ذكر�، ولكن ينظر بعد ذلك إلى طبيعة الدفع الذي كان المدعي عليه 

  : قد أبداه
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فقد يكون هذا الدفع متضمناً للإقرار aلمدعى به فإذا عجز المدعى  -أ
  . عليه عن إثباته اعتبر مقراً aلدعوى، وألُزم Ñقراره

وقد لا يكون الدفع متضمناً إقرار الدافع aلحق المدعى به،فإنه لو  - ب
عجز عن إثبات ذلك وحلف المدعي على عدمه، لم يعتبر ذلك منه إقرار 
aلحق المدعى ولا يحكم به للمدعى إلا aلإثبات منه، أو aلنكول من 

  .. الخصم

  :أثر الدفوع الإدارية في النظام: المطلب الثاني

الدفع في التنظيمات الإجرائية آpر تختلف aختلاف  يترتب على
  . أنواعه

يترتب على الحكم الصادر بقبول الدفع : أثر الدفع الموضوعي - ١
  . الموضوعي إ�اء النزاع على أصل الحق المدعى به،

أما الدفع الشكلي فالحكم الصادر بقبوله لا : أثر الدفع الشكلي - ٢
تب عليه إ�اء النزاع، وإنما يترتب عليه يمس أصل الحق المدعى به، ولا يتر 

إ�اء الخصومة أمام المحكمة ولكن لا يؤدي إلى ضياع الحق المدعى، وكل 
  النتيجة أنه قد يضطر الخصم إلى �خير دعواه ثم تجديدها، 

يترتب على الحكم بعدم قبول : أثر الدفع بعدم قبول الدعوى - ٣
ر الآpر القانونية المترتبة على الدعوى زوال إجراءات الخصومة، وزوال سائ

 .قيامها، كقطع مدة التقادم
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  :الدفوع الشكلية فقهاً ونظاماً ، وفيه أربعة مباحث

  :وفيه مطلبان: أقسام الدفوع الشكلية في الفقه والنظام: المبحث الأول

  -:أقسام الدفوع الشكلية في الفقه الإسلامي: المطلب الأول

سبق أن ذكر� أن الفقه الإسلامي لا يوجد فيه مصطلح الدفع الشكلي، 
وaلتالي فلا يكون فيه ذكر لأقسام الدفوع الشكلية ومع ذلك نجد في الفقه 
الإسلامي معالجة لبعض أنواع الدفوع الشكلية التي ذكرها القانونيون كالدفع 

  . بعدم الاختصاص والدفع aلإحالة
  : الدفوع الشكلية في النظامأقسام : المطلب الثاني

يمكن تقسيم الدفوع الشكلية أقساماً متعددة تبعاً لوجهة النظر في 
  : التقسيم

أقسام الدفوع الشكلية من حيث تعلقها aلنظام العام أو : الفرع الأول
  : عدمه
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دفوع شكلية تتعلق aلنظام العام، ويترتب على كون الدفع  - ١
  : الشكلي من النظام العام ما يلي

  . يجوز إpرة هذا الدفع في أي مرحلة تكون عليها الدعوى  - أ
لا يجوز للخصوم الاتفاق على مخالفة القاعدة التي يتولد عنها   -  ب

 . الدفع الشكلي

  . يجوز للمدعي أو المدعى عليه إpرة الدفع المتعلق aلنظام العام   - ج
  يتعين على هيئة الرقابة والتحقيق أن -د

  . تتمسك aلدفع المتعلق aلنظام العام     
  . على المحكمة أن تثير هذا الدفع من تلقاء نفسها   - ه
دفوع شكلية لا تتعلق aلنظام العام، ويترتب على كون الدفع  - ٢

  : الشكلي ليس من النظام العام ما يلي

يصح اتفاق الخصوم على مخالفة القاعدة التي يتولد عنها الدفع   - أ
  . الشكلي

إن حق إpرة الدفع هو خاص للمدعى عليه فلا يجوز للمدعي    -  ب
 . إpرته

  . يجب أن تثار هذه الدفوع قبل الإجابة على موضوع الدعوى - ج

  .لا يحق للمحكمة أن تثير هذا الدفع من تلقاء نفسها  -د
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  : أقسام الدعوى الشكلية من حيث إ�اء الخصومة أو عدمه: الفرع الثاني

ع الشكلية من حيث إ�اء الخصومة أو عدمه إلى يمكن أن نقسم الدفو 
  : قسمين

  . دفوع شكلية تنهي الخصومة في الدعوى كالدفع بعدم الاختصاص: الأول

دفوع شكلية لا تنهي الخصومة في الدعوى كالدفع ببطلان أوراق : الثاني
  . التبليغ

  : أقسام الدفوع الشكلية من حيث هدف الخصم من إpر�ا: الفرع الثالث

نوع يقصد منها خروج النزاع من ولاية المحكمة كالدفع بعدم  - ١
  . الاختصاص والدفع Ñحالة الدعوى

دفوع يقصد منها �خير البت في الدعوى، كالدفع ببطلان أوراق  - ٢
 . التبليغ
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  :الدفع بعدم الاختصاص في الفقه والنظام: المبحث الثاني

  : وفيه مطلبان
  -:في الفقه الإسلاميالدفع بعدم الاختصاص : المطلب الأول

الانفراد aلشيء دون الغير، أو إفراد الشخص : الاختصاص في اللغة
  . دون غيره بشيء ما

الحدود التي تباشر الجهة القضائية أو المحكمة ولايتها : ((واصطلاحاً 
  )). القضائية فيها

الاختصاص : وأنواع الاختصاص التي يخصص ولي الأمر القضاء هي
، والاختصاص النوعي، والاختصاص القيمي، )فيالوظي(الولائي أو 

  . والاختصاص المكاني، والاختصاص الزماني، الاختصاص المحلي
  لكن ماذا يترتب على مخالفة هذا الاختصاص في الفقه الإسلامي؟ 

  -):الولائي(الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي أو : أولاً 
يقصد aلاختصاص الوظيفي هو توزيع ولاية القضاء بين جهات 

  . متعددة فلا يجوز لجهة أن تقضي فيما هو من اختصاص الجهة الأخرى
وذلك لأن القاضي في الفقه الإسلامي هو �ئب عن الأمام في فصل 

والوكيل مقيد بحدود ما وكل به، فإذا حدد له . الخصومات، والنيابة نوع وكالة
واعاً من القضاo خصه aلفصل فيها فقط فهو صاحب الولاية في الإمام أن
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oَ {: الفصل في هذه القضاo، وهو ممنوع من الفصل في غيرها لقوله تعالى
سورة النساء } أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اØََّ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُليِ الأَْمْرِ مِنْكُمْ 

  ).. ٥٩(آية رقم 
القول أن الاختصاص الوظيفي في الفقه الإسلامي يعتبر من النظام  و يمكن

العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها، ويحق للخصوم أن يتمسكوا به فيدفعوا 
  . بعدم الاختصاص الوظيفي
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  : الدفع بعدم الاختصاص المكاني: pنياً 
لقد عرفت الشريعة الإسلامية الاختصاص المكاني في القضاء منذ عهد 

  النبوة، 
وما دام الأمر كذلك فما هو موقف الفقه الإسلامي إذا وقعت 
خصومة بين شخصين كل شخص يتبع ولاية قاضي يختلف عن الآخر، فمن 

  هو القاضي صاحب الاختصاص في نظر هذه الدعوى؟ 
  : لقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

ذهب أبو يوسف من الحنفيةوالمالكية والشافعية في وجه : القول الأول
والحنابلة إلى أن المدعي هو الذي يختار القاضي، وذلك لأن المدعي هو 
المنشئ للخصومة وهو لا يجبر على الخصومة بحيث إذا تركها ترك فيعطي 

  . الخيار
 وجه إلى أن ذهب محمد بن الحسن من الحنفية والشافعية  في: القول الثاني

المدعي عليه هو صاحب الحق في تعيين القاضي الذي ينظر الدعوى، وÀذا 
الرأي يفتى في المذهب الحنفي، ويعللون ذلك �ن المدعى عليه دافع 

  . للخصومة والأصل براءة ذمته، والظاهر يشهد له

   -:الدفع بعدم الاختصاص القيمي: pلثاً 



  

 

 

 	
  Nא�#א�3�� א� –���7אH א��GאF א��
א�

١٩٠  

ي ممثلاً aلقضاء الإسلامي لم يتعرض ذكر بعض الباحثين أن الفقه الإسلام
لبحث الاختصاص القيمي، وأن الفقهاء اكتفوا aلنص على جواز تخصيص 

  . القضاء aلمكان والزمان والنوع من قبل ولي الأمر

إلا إنني لا أتفق مع هؤلاء الباحثين مع احترامنا وتقدير� لهم على أن الإسلام 
اء الإسلامي قد عرف هذا النوع لم يعرف الاختصاص القيمي، بل إن القض

 –من الاختصاص منذ عهد الخلافة الراشدة فقد عمل عمر بن الخطاب 
 Û–  ذا التنظيم القضائي في الاختصاص، فقد ولى أحد قضاته �نÀ

يقضي بمبالغ معينة من المال لا يتجاوزها، من ذلك ما روي عن عمر بن 
رد عني ((لأحد قضاته وهو يزيد بن أخت النمر أنه قال  –Û  –الخطاب 

  )). الناس في الدرهم والدرهمين

وبناء على ذلك فلو نظر القاضي في مبالغ ليست داخلة في  
اختصاصه فإنه يمكن للخصم أن يدفع بعدم اختصاص القاضي بنظر هذه 

  . الدعوى

  : الدفع بعدم الاختصاص النوعي: رابعاً 

لاية القاضي aلنظر في نوع معين من يجوز لولي الأمر أن يخصص و 
المنازعات والخصومات فتقيد ولايته مثلاً aلنظر في القضاo المدنية دون 
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كدعاوى العقار، أو دعاوى وضع : القضاo الجزائية ومن أنواع القضاo المدنية
  . اليد، أو دعاوى الأسرة كالنكاح، والطلاق، أو أي نوع منها

   - :الدفع بعدم الاختصاص في النظام: المطلب الثاني
يقصد aلدفع بعدم الاختصاص هو الدفع الذي يثار Àدف منع المحكمة من 
الفصل في الدعوى المعروضة أمامها بخروجها عن حدود ولايتها طبقاً لقواعد 

  . الاختصاص
ئرة قـد أن الـدا: (... وÀذا المعـنى نطـق حكـم ديـوان المظـالم حيـث ورد مـا نصـه

، أمـا عــدم .......خلطـت في حكمهـا بـين عـدم القبــول وعـدم الاختصـاص، 
الاختصــاص فهـــو إجـــراء يتعـــين الحكـــم بـــه في حالـــة طـــرح النـــزاع علـــى هيئـــة أو 

هــــ في ١٤٠٩لعـــام  ٣/ت/٣٢٣حكـــم رقـــم ) محكمـــة لا ولايـــة لهـــا في حســـمه
  ).لم ينشر(هـ ١٤٠٧ق لعام /١/ ١٤٠٣القضية رقم 

وحيث أن الاختصاص بنظر الـدعوى مسـألة : ((نصهوفي حكم آخر ورد ما  
أوليـــة يتعـــين التصـــدي لهـــا قبـــل الفصـــل في موضـــوعها إذ لا يجـــوز للـــدائرة نظـــر 
موضــوع الـــدعوى قبـــل أن تتأكــد مـــن اختصاصـــها aلفصــل فيهـــا حســـبما هـــو 

 ٣/ت/٦(الحكـم رقـم ...) وارد في قواعد الاختصاص الصادر في هذا الشـأن 
وفي ) لم ينشـر) (هــ ١٤٠٦ق لعـام /٥٠٦/١(قـم هــ في الـدعوى ر ١٤٠٨لعـام 
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هـــــــــــ في الــــــــــدعوى رقــــــــــم ١٤٠٨لعــــــــــام  ٣/ت/٥ذات المعــــــــــنى الحكــــــــــم رقــــــــــم 
  ).. لم ينشر) (هـ١٤٠٦ق لعام /١٠٦٧/١(

  : الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي: الفرع الأول

يقصد aلاختصاص الوظيفي هو قيام المنظم بتوزيع ولاية القضاء بين 
اعد وضوابط تنظم ولاية كل جهة وتوجه جهات متعددة عن طريق قو 

  .الخصوم إلى المحكمة التي ينبغي أن يختصموا إليها
وقد نصت المادة السادسة والعشرين من نظام القضاء السعودي الصادر عام 

تختص المحاكم aلفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا بما ((هـ على أن ١٣٩٥
  ...)). استثنى بنظام

  : . في اختصاص ديوان المظالمالدعاوى الداخلة 
  : أختصاصات الديوان aلفصل في المنازعات الإدارية: أولاً 

هـ دخل ديوان المظالم فيما يمكن ١٤٠٢بصدور نظام الديوان الجديد في عام 
من ذلك النظام على ) ١(إذ نصت المادة ) القضاء المفوض(تسميته بمرحلة 

  : أن
ثم )). تقل ترتبط مباشرة بجلالة الملكديوان المظالم هيئة قضاء إداري مس((

نبدأ أولاً aستعراض . لتحدد اختصاصات الديوان ٩، ٨جاءت المادÝن 
تلك الاختصاصات لننتقل بعد ذلك إلى توضيح مدى ولاية الديوان aلفصل 

  . في المنازعات الإدارية
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  ): ٨م(استعراض اختصاصات الديوان الإدارية ) ١(
  : من نظام الديوان نجد أن) ٨( وبقراءة نص فقرات المادة

الدعاوى المتعلقة aلحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد (( -أ
لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة 

  )). المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم

ة هذه الفقرة تنطبق على موظفي ومستخدمي أجهزة الدولة المركزي
  . واللامركزية، الإقليمي منها والمرفقي

ويندرج ضمن الفئات الخاضعة لتطبيق هذه الفقرة أئمة ومؤذني وخدم 
/ ١/ ٩وÝريخ ) ١/م(المساجد المنظمة شؤو�ا الوظيفية aلمرسوم الملكي رقم 

هـ فضلاً عن العمد ونواÀم الخاضعين لنظام العمد الصادر aلمرسوم ١٣٩٢
  الملكي رقم 

. هـ وذلك aعتبارهم موظفين عموميين١٤٠٦/ ٤/ ١٠وÝريخ  )٧/م(
وتحكمهم . والمستخدمون يختلفون عن الموظفين بطبيعة عملهم غير المكتبي

هـ وهي لا تنفرد ١٣٩٧/ ٩/ ٢٠في  ٣اللائحة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم
. ةإلا ببعض القواعد الخاصة وتقترب في مجملها من قواعد نظام الخدمة المدني



  

 

 

 	
  Nא�#א�3�� א� –���7אH א��GאF א��
א�

١٩٤  

ويخرج عن نطاق تطبيق هذه الفقرة العاملون لدى الأشخاص المعنوية الخاصة 
  . أoً كانت أهميتها

كما يخرج أيضاً عن نطاقها عمال الحكومة لخضوعهم لنظام العمل والعمال 
وانعقاد الاختصاص aلفصل في المنازعات الخاصة Àم للجان العمل وتسوية 

وكان المدعى آنذاك (... ن جاء ما نصه الخلافات العمالية ففي حكم للديوا
من عمال الحكومة المخاطبين �حكام نظام العمل والعمال طبقاً لحكم المادة 

منه ولائحة المعينين على بند الأجور الصادر بقرار مجلس الخدمة ) م/٢(
ولما كان قرار مجلس الوزراء رقم . هـ٢٧/٥/١٣٩٩وÝريخ ) ١٤١(المدنية رقم 

هـ قد قرر �ن يظل الاختصاص ينظر ٢١/١١/١٤٠٦وÝريخ ) ٢١٢(
الخلافات العمالية المتعلقة بعقود عمال الحكومة للجان العمل وتسوية 

هـ في الدعوى ١٤٠٧لعام ) ٣/ت/٧٥(الحكم رقم ...). الخلافات العمالية
  )..لم ينشر(هـ ١٤٠٤لعام ) ق/٩٨/٢(رقم 

أنه يتعين إجراء التفرقة بين الحقوق المقررة في ) أ(والملاحظ بشأن الفقرة  
أنظمة الخدمة المدنية وبين تلك المقررة في أنظمة التقاعد حيث خصصت 

، الأمر الذي يترتب عليه )التقاعد(بينما أطلقت الثانية ) aلمدنية(الأولى 
رتبات وغيرها من استبعاد منازعات العسكريين بشأن حقوقهم المتعلقة aلم

وفي هذا المعنى . aستثناء ما يتعلق منها aلتقاعد) التسوية(قضاء الحقوق 
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من المادة ) أ(وحيث إنه aستظهار نص الفقرة (يقول الديوان في حكم له 
الثامنة من نظام الديوان يلاحظ أ�ا أشارت إلى نوعين من الدعاوى الحقوقية 

  : هما

لمقررة في نظم الخدمة المدنية، والدعاوى الدعاوى المتعلقة aلحقوق ا
والبادئ من ظاهر العبارة التي . المتعلقة aلحقوق المقررة في نظم التقاعد

الحقوق المقررة في نظم ((... استعملها النص في هذا الشأن والتي تقول 
إن النص قد وصف نظم الخدمة ��ا مدنية، ...)) الخدمة المدنية والتقاعد

نظم التقاعد فقد أطلقت من كل وصف ولم تخصص �ي أما aلنسبة ل
خاصية بل جاء النص عليها عاماً بحيث تنصرف إلى عموم نظم التقاعد 
المدنية منها والعسكرية ولو شاء المنظم غير ذلك لما أعوزه النص الصريح، 
فعل ما فعل aلنسبة للحقوق المقررة في نظم الخدمة �ن نعتها بكو�ا نظم 

الواردة في المتن فالمقصود Àا عموم نظم )) التقاعد((نية، أما الخدمة المد
التقاعد جمعاً لا إفراداً، تعميماً لا تخصيصاً حكم هيئة تدقيق القضاo رقم 

لم (هـ ١٤٠٩لعام ) ق/٧١٥/١(هـ في القضية رقم ١٤١٠لعام ) ١/ت/٥٦(
  ).. ينشر

  . ام التقاعدأما الحقوق فتشمل بطبيعة الحال الحقوق المالية وفقاً لنظ
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القرار رقم ) ٢(وتخضع هذه الحقوق لمدد التقادم المحددة وفقاً للمادة 
والتي . هـ والخاص بقواعد التقاضي أمام ديوان المظالم١٤٠٩لعام ) ١٩٠(

مطالبة الجهة الإدارية المختصة خلال خمس  - ١: (... جاء فيها ما نصه
ة عذر شرعي حال دون سنوات من Ýريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يكن ثم

ومن اجتهادات الديوان ...). المطالبة يثبت لدى الدائرة المختصة aلديوان 
اعتبار الابتعاث في دورة تدريبية في الخارج عذراً : ((في هذا الصدد

هـ في القضية رقم ١٤٠٨لعام ) ٣/ت/٩٨(القرار رقم )). مشروعاً 
كثرة : ((رد أيضاً وفي حكم آخر و ). لم ينشر(هـ ١٤٠٦لعام ) ق/٧٨٣/١(

القرار رقم )). الورثة وتعبهم يعتبر عذراً مشروعاً يمنع سقوط الحق في المطالبة
هـ ١٤٠٧لعام ) ق/١٥٦٨/١(هـ في الدعوى رقم ١٤٠٨لعام ) ٣/ت/٧٥(
  )..لم ينشر(

ومن حقوق الموظف أو المستخدم أيضاً إجازاته الاعتيادية، والمرضية، 
لترقية عند توافر الشروط المقررة نظاماً، تخضع والاستثنائية، وكذلك التعيين وا

  . من المادة الثامنة من نظام الديوان) ب(للفقرة 

الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن aلطعن في القرارات الإدارية، ) ((ب(
متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو 

. مخالفة النظم واللوائح والخطأ في تطبيقها أو �ويلها وإساءة استعمال السلطة
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عن اتخاذ  ويعتبر في حكم القرار الإداري رفض السلطة الإدارية أو امتناعها
  )). قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح

تنصرف إلى الأفراد العاديين والمؤسسات )) ذوي الشأن((والإشارة إلى 
الخاصة، كما تنصرف أيضاً إلى طعون الموظفين فيما يخص القرارات النهائية 

الذي يتم (والقرار الإداري هو . التي تضيرهم في مصلحة شخصية مباشرة
بمجرد إفصاح الإدارة عن إراد�ا الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى الأنظمة 

لقرار ...) واللوائح، بقصد إحداث أثر قانوني يكون ممكناً نظاماً 
هـ المنشور في ١٣٩٨لعام )ق/٢٣(في القضية رقم) هـ٣/٤/١٣٩٨(رقم

الديوان في المدة مجموعة المبادئ الشرعية والنظامية التي قرر�ا هيئات ولجان 
  ).. ٦٢٦(هـ، ص١٣٩٩هـ حتى ١٣٩٧من 

دعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن إلى الحكومة والأشخاص ) ((ج(
  )). ذوي الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها

والأصل أن مسؤولية الإدارة عن أعمالها القانونية أو المادية تقوم على 
طبقاً (... هذا الشأن يقول الديوان وفي . خطأ وضرر بينهما علاقة سببية

الخطأ والضرر والعلاقة : لمبدأ المطالبة aلتعويض يلزم توافر عناصر ثلاثة
السببية بينهما، فإذا تخلف عنصر من تلك العناصر الثلاثة فلا محل للمطالبة 

هـ في القضية رقم ١٤٠٩لعام ) ٣/ت/٣٥١(لقرار رقم ...) aلتعويض 
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وفي مجال مسئولية الإدارة عن قرارا�ا ). لم ينشر(هـ ١٤٠٨لعام ) ق/١٨/٤(
إن أساس مسؤولية الحكومة عن القرارات الإدارية التي (الإدارية بقول الديوان 

القرار الإداري غير مشروع، =تصدرها هو وجود خطأ من جانبها �ن يكون 
 القرار...). وأن يترتب عليه ضرر، وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر 

هـ ١٣٩٩لعام ) ق/٢١٨/٢(هـ القضية رقم ١٤٠١لعام ) ت/١٨(رقم 
 oالمنشور في مجموعة المبادئ الشرعية والنظامية التي قرر�ا لجنة تدقيق القضا

  ).١٠٦(هـ، ص١٤٠١خلال عام 
و{خذ الديوان لانعقاد مسئولية الإدارة aلتفرقة المعروفة بين الخطأ 

فإنه لما كان من أركان (... حكم له الشخصي والخطأ المرفقي حيث جاء في 
المسئولية ثبوت الخطأ من جانب الإدارة والثابت من الوقائع أن السائق 

بسيارته الخاصة حال كونه منقطعاً ........ ارتكب حادث الدهس في يوم 
وغير مكلف بمهمة لصالح الوظيفة ومن ثم لا يكون لجهة ...... عن العمل

ولم تسهم بنصيب ولو يسير في وقوعه وÀذا عمله أ ي صله Àذا الحادث، 
ويكون خطأ المتظلم من الأخطاء ... ينتفي كل خطأ مرفقي من جانبها 

الشخصية التي يتحمل نتائجها المدنية والجنائية ولا وجه لمساءلة جهة العمل 
هـ في ١٣٩٩لعام ) ٨/٢٦(لقرار رقم ...) عما أصاب المتظلم من أضرار

هـ المنشور في مجموعة المبادئ الشرعية ١٣٩٩م لعا) ق/٨/١(القضية رقم 
  ).. ٤٠٧(هـ، ص١٣٩٩ – ١٣٩٧في المدة من ... والنظامية
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على أساس  –ولكن بشكل استثنائي  –وتنعقد مسؤولية الإدارة أيضاً 
، وتقبل طلبات التعويض aلاستناد إلى هذه النظرية أو على ) التبعة(المخاطر 

ديوان قد استقر على تطبيق هذه النظرية إن قضاء ال(... حد قول الديوان 
وبمقتضاها تتحقق المسؤولية الموجبة للتعويض بتوافر ركن الضرر وعلاقة 
السببية فقط والضرر في مفهوم هذه النظرية يشترط فيه أن يكون خاصاً 

هـ في القضية ١٤١٠لعام ) ٣/ت/٤١٨(الحكم رقم ...) وجسيماً ودائماً،
  ).. لم ينشر(هـ ١٤٠٤لعام ) ق/٩١١/١(رقم

وأساس هذه النظرية كما هو واضح يتمثل في فكرة العدالة ولقد صدرت من 
) ٢٢٠٠٣٧(المقام السامي قرارات في هذا الشأن، منها الأمر السامي رقم

  . هـ١٣٩٨/ ٩/ ٢٢وÝريخ 
الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن في المنازعات المتعلقة aلعقود ) ((د(

  )). لأشخاص المعنوية العامة طرفاً فيهاالتي تكون الحكومة أو أحد ا
لوجود الإدارة طرفاً فيه، وتعلقه (... يكتسب العقد الطبيعة الإدارية 

لعام ) ٣/ت/٢٥٦(الحكم رقم ...) وتضمنه شروطاً استثنائية... بمرفق عام
: وانظر أيضاً ). لم ينشر(هـ ١٤٠٨لعام ) ق/١٠/٣(هـ في القضية رقم ١٤٠٩

في المملكة العربية السعودية، معهد الإدارة، الرoض،  ندوة العقود الإدارية
  )..٢٠(ص. هـ١٤١٠
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والظاهر من عموم الفقرة هو اختصاص الديوان aلمنازعات المتعلقة بعقود  
وبرغم شمول . انعقادها، صحتها، تنفيذها أو انقضاؤها: الإدارة كافة

د التي تكون اختصاص ديوان المظالم لكل المنازعات العقدية بما فيها العقو 
الإدارة طرفاً فيها بصفتها شخصاً معنوoً عادa ،ًoلمعنى القانوني أم عقداً 

انظر المذكرة الإيضاحية لنظام ديوان المظالم )) خاصاً بما في ذلك عقود العمل
  ).٢٤(هـ، ص١٤٠٢الصادر في 

فإنه يجب ألا يغيب عن الذهن خضوع هذا الاختصاص من �حية للقيود . 
من نظام الديوان والخاصة �عمال السيادة وما تصدره ) ٩( المادة الواردة في

ومن �حية أخرى اللبس . المحاكم والهيئات القضائية من أحكام وقرارات
هـ ١٣٩٦لعام ) ٨١٨(الذي يثيره الاستمرار في تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم

ية رقم هـ في القض١٤٠١لعام ) ت/٣(الخاص aلمسئولية العقدية القرار رقم
هـ المنشور في مجموعة المبادئ الشرعية ١٣٩٥لعام) ق/٢٩١/٢(

ووجه اللبس في الموضوع أن ). ٢١(هـ، ص١٤٠١خلال عام...والنظامية
من ) د/٨/١(هـ يورد قيداً على عموم المادة ١٣٩٦لعام  ٨١٨القرار رقم 

نظام الديوان وهو أمر فيه تعارض مع مبدأ علو أحكام النظام، وما يترتب 
  .. يه من خضوع القاعدة الأدنى للقاعدة الأعليعل
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هل امتداد ولاية ديوان المظالم إلى العقود الخاصة التي : والسؤال الذي يثار
  تكون الإدارة طرفاً فيها يعني في الوقت نفسه تطبيق النظام الإداري عليها؟ 

اعتقاد� أن إرادة ولي الأمر انصرفت إلى إخراج عقود الإدارة الخاصة 
من ولاية المحاكم العادية ورد الفصل في المنازعات الناشئة عنها إلى ديوان 

والقول بغير . المظالم، دون أن يعني ذلك تطبيق قواعد القانون الإداري عليها
تفرقة الواضحة في مذكرة ذلك يعني إسباغ الطبيعة الإدارية عليها، ونفياً لل

  . النظام الإيضاحية
  )) الدعاوى التأديبية التي ترفع من هيئة الرقابة والتحقيق) ((هـ(

كان الاختصاص في �ديب الموظفين ينعقد لهيئة التأديب، أما الادعاء 
وهذا النظام لا يحجب بطبيعة الحال . فتضطلع به هيئة الرقابة والتحقيق

قوم مقامه في مسألة الموظف وإنزال العقوبة التأديبية اختصاص الوزير أو من ي
  )). من نظام �ديب الموظفين ٣٥المادة ((المناسبة به aستثناء عقوبة الفصل 

/ ٢/ ١وÝريخ ) ٧/م(ونظام �ديب الموظفين الصادر aلمرسوم الملكي رقم 
هـ يسري على جميع الموظفين المدنيين في الدولة، عدا أعضاء السلك ١٣٩١

ولا . لأنظمة خاصة كأعضاء هيئة التدريس في الجامعات) ٤٨م (القضائي 
يعد انتهاء خدمة الموظف مانعاً من البدء في اتخاذ إجراءات التأديب ضده 
والاستمرار فيها ومعاقبته بغرامة لا تزيد على ما يعادل ثلاثة أمثال صافي آخر 
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لا تزيد على خمس راتب كان يتقاضاه أو aلحرمان من العودة للخدمة مدة 
  ). ٣٣م(سنوات أو aلعقوبتين معاً 

  . والجريمة التأديبية تعني كل مخالفة مالية أو إدارية مع التوسع في فهم ذلك
نظام / ٣٢م ( –أما العقوaت التأديبية فهي محددة على سبيل الحصر 

  .. التأديب
  : مدى ولاية الديوان aلفصل في المنازعات الإدارية) ٢( 
  ): عموم ولاية الديوان(الأول  الاتجاه

ويتمثل هذا الاتجاه من �حية في المذكرة الإيضاحية لنظام الديوان، 
  . ومن �حية أخرى في بعض أحكام الديوان

وفي هذا الشأن تقول المذكرة الإيضاحية لنظام ديوان المظالم ما نصه 
ويلاحظ أن الاختصاصات التي نص عليها النظام جاءت من الشمول (
يث أصبح لديوان المظالم الاختصاص العام للفصل في المنازعات التي تكون بح

المذكرة ) أم واقعة)) أم عقد((الإدارة طرفاً فيها، سواء كان مفادها قرار 
وفي .. ٢٥،  ٢٤هـ، ص ص١٤٠٢الإيضاحية لنظام ديوان المظالم لعام 

النص ولا يحد من الشمول الذي تضمنه (موضوع آخر من نفس المذكرة جاء 
على اختصاص الديوان بنظر المنازعات الإدارية إلا ما عنته المادة التاسعة من 
النظام من عدم جواز نظر الطلبات المتعلقة �عمال السيادة أو aلتصدي لما 
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تصدره المحاكم الشرعية من أحكام وقرارات داخلة في ولايتها نفس المرجع 
  .. السابق

ديوان تؤكد عموم اختصاصه وفي نفس السياق صدرت أحكام عن ال
إن قضاء الديوان (... ففي حكم للديوان جاء ما نصه . aلمنازعات الإدارية

قد استقر على أنه جهة القضاء الإداري aلمملكة التي أ�ط Àا النظام النظر 
والفصل في كافة المنازعات الإدارية إلا إذا وجد نص خاص في نظام معين 

تلك المنازعات إلى جهة أخرى إعمالاً للقاعدة  تسند ولاية القضاء، في بعض
) ٣/ت/٣١٧(الحكم رقم ...) الشرعية التي تقضي �ن الخاص يقيد العام 

  )..لم ينشر(هـ ١٤٠٨لعام ) ق/٣٨/٤(هـ في القضية رقم ١٤١٠لعام 
ولما كان الأصل في القضاء (وفي حكم آخر أيضاً قال الديوان  

من اختصاص ديوان المظالم طبقاً لما الإداري وما تفرع عنه من منازعات 
إلا ما استثنى بنص في نظام معين خول .. نصت عليه المادة الثامنة من نظامه

الحكم رقم ...) جهة ولاية القضاء في بعض تلك المنازعات 
هـ ١٤٠٥لعام ) ق/٦٢٠/١(هـ في القضية رقم ١٤٠٧لعام )٣/ت/١٥٨(
  ).. لم ينشر(

  ): ن محدد على سبيل الحصراختصاص الديوا(الاتجاه الثاني 
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ويتمثل هذا الاتجاه من �حية بما كتبه جانب من الفقه ومن �حية أخرى 
  . ببعض أحكام الديوان

يرى جانب من الفقه أن اختصاص الديوان محدد على سبيل الحصر 
  . من نظامه ٩، ٨لأنه مقيد بما جاء ببنود المادتين 

من نظام  ٢٦صت عليه المادة وذهب رأي آخر إلى أنه aلمقارنة بين ما ن
من نظام ديوان المظالم يتضح أنه بينما الاختصاص العام  ٨القضاء والمادة 

ينعقد للمحاكم العادية فإن اختصاص الديوان في المنازعات الإدارية يكون 
  . محدداً على سبيل الحصر

ففي . وعلى �ج مماثل تسير بعض أحكام الديوان التي تعرضت لاختصاصاته
وتشير هيئة التدقيق في هذا الصدد إلى أن (...للديوان جاء ما نصه حكم 

حددت اختصاص الديوان على سبيل الحصر ولا يستفاد ) ٨(المادة المذكورة 
مما نص في فقرا�ا الثمانية اختصاص الديوان بكافة الدعاوى التي يقيمها 

للديوان  وإنما يتحقق المناط في الاختصاص... الأفراد ضد الجهات الحكومية
aلفصل في المنازعة إذا كان موضوعها يتدرج فيما نصت عليه الفقرات 

هـ في القضية رقم ١٤١٠لعام )٣/ت/٤٤٢(الحكم رقم ...) الثمانية المذكورة 
  ). لم ينشر(هـ ١٤٠٨لعام ) ق/٢٥٧/٣(

وننوه في هذا الصدد إلى أن اختصاص (... وفي حكم آخر ورد ما نصه 
الحصر في المادة الثامنة من نظامه وليس له أن يخرج  الديوان محدد على سبيل
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وإنما يتعين على الديوان أن يلتزم ... عن النطاق المرسوم لهذا الاختصاص 
حدود الاختصاص المعقود له بموجب النص فلا ينظر كهيئة قضاء إداري 

الحكم ...) سوى دعاوى الحقوق والإلغاء والتعويض التي توجه إلى الإدارة 
  هـ ١٤٠٦لعام ) ق/١٠/٢(هـ في القضية رقم١٤٠٧لعام ) ٣/ت/٦(رقم 

  ).. لم ينشر(
  : وبعد استعراض هذين الاتجاهين يمكننا أن نلحظ الملاحظتين التاليتين

لو أن المنظم السعودي أضاف عندما عدد : الملاحظة الأولى
سائر المنازعات ) ((أ، ب، ج، د، هـ(اختصاصات الديوان في الفقرات 

  . لما كان هناك محل لتعارض أحكام الديوان في هذا الشأن ))الإدارية
بعض الفقرات المحددة لاختصاص الديوان الإداري : الملاحظة الثانية

يمكن وصفها منفردة ��ا اختصاصات عامة وليست ) ب، ج، د(ونعني Àا 
يستفاد منها  –على سبيل المثال  –) ب(فالفقرة . محددة على سبيل الحصر

. ن aلإلغاء في مختلف القرارات الإدارية التي لا يستثنيها نصإمكان الطع
على سبيل التمثيل مرة أخرى يقول عنها ديوان المظالم في حكم ) د(والفقرة 

واضح من النصوص والأحكام المتقدمة أن ديوان المظالم يختص : (له ما نصه
شئة عن Àيئة قضاء إداري بنظر المنازعات العقدية بشكل عام سواء كانت �

عقود إدارية بطبيعتها أو عقود خاصة متى كانت الحكومة أو أحد الأشخاص 
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هـ في القضية ١٤٠٧لعام ) ٣/ت/٦(الحكم رقم ...) المعنوية العامة طرفاً فيها
  ).لم ينشر(هـ ١٤٠٦لعام ) ق/١٠/٢(رقم 

إن ) أ: (وعلى خلاف الفقرات آنفة الذكر، فإنه يمكن أن يقال عن الفقرة
  . شيئاً من التخصيص يعتريها وذلك على الوجه الذي سبق أن أشر� إليه

  : أنواع الدعاوى الإدارية الداخلة في اختصاص الديوان: pنياً 
  : التقسيم الأقرب إلى اجتهادات الديوان) أ( 

{خذ هذا التقسيم بعين الاعتبار سلطان القاضي عند الفصل في النزاع 
  . فضلاً عن طبيعة المسألة المتنازع عليها

والتقسيم التقليدي يبدو جلياً أمام الديوان لاعتماده سلطة القاضي 
). أ ، ج ، د/٨/١(والقضاء الكامل ) ب/٨/١(للتفرقة بين قضاء الإلغاء 

تقتصر سلطته على الحكم  –نازعات الإلغاء عند فصله في م –فالديوان 
Ñلغاء القرار المطلوب أو الحكم Ñلغائه لعدم مشروعيته أو رفض ذلك الطلب 

فإ�ا لا تتفق مع ما … (ففي حكم للديوان نص على . لمشروعية القرار
استقرت عليه أحكام القضاء الذي يجب أن تنطوي على حكم قاطع الدلالة 

شروعية الإجراء المطعون فيه، إما أن تتضمن على مشروعية أو عدم م
توجيهات إلى جهة الإدارة في ضوء ما تبحثه من قضاo فهذا أمر غير جائز 

) ق/٤٩/٤(هـ في القضية رقم ١٤٠٩لعام ) ٣/ت/٣٤٥(القرار رقم ) …
  )..لم ينشر(هـ ١٤٠٦لعام 
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أما في منازعات القضاء الكامل، فإن سلطان القاضي في الديوان يشتمل 
وفي هذا الشأن يقول . لى القضاء aلحقوق مع ما ينشأ عنها من نتائجع

في نطاق دعاوى  –Àذه المثابة  –فإن الدعوى تدخل : (... ديوان المظالم
طبقاً لنصوص وأحكام  –ومن المستقر عليه أن الديوان يملك .. التعويض 

 oلنسبة لهذا النوع من القضاa تي يكون ولاية القضاء الكامل وال –نظامه
لعام ) ٣/ت/٣٣٦(الحكم رقم ..) بمقتضاها حسم النزاع من جميع جوانبه

  ).. لم ينشر(هـ ١٤٠٩لعام)ق/٣٣٢/١(هـ في القضية رقم ١٤١٠
وÀذا التكييف تكون الدائرة قد اعتبرت (.. وفي حكم آخر جاء نصه 

الدعوى من دعاوى الإلزام، وهي التي تثير ولاية القضاء الكامل، أي ولاية 
ولا يصح نظاماً وصف الدعوى ��ا من دعاوى . لإلغاء والتعويض معاً ا

الحكم رقم ..) الإلزام إلا إذا كانت تشتمل على طلب تعويض
لم (هـ ١٤٠٧لعام ) ق/٧٤١/١(هـ في القضية رقم١٤١٠لعام) ٣/ت/٢٩٥(

  )..ينشر
وإذا رجعنا إلى التقسيم الحديث فإننا نرى أن قضاء الإلغاء يقابل القضاء 

  . كامل أو قضاء الحقوقال

ولعل الحكم الصادر عن الديوان بشأن الحقوق المقررة في نظم الخدمة 
المدنية والذي اعتبرت بموجبه تلك الحقوق من منازعات القضاء الكامل 
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الحكم هيئة تدقيق . وقضاء الحقوق خير دليل على تبني الديوان لهذه التفرقة
لعام ) ق/٧١٥/١(لقضية رقم هـ في ا١٤١٠لعام ) ١/ت/٥٦(القضاo رقم 

  ).. لم ينشر(هـ ١٤٠٩

  : استعراض أنواع الدعاوى الإدارية السائدة أمام الديوان) ٢( 
مــن المــادة الثامنــة ) ب(aلنســبة لــدعوى الإلغــاء فقــد نــص عليهــا في الفقــرة  -أ

  .من لائحة المرافعات أمام الديوان) ٣(السابق الإشارة إليها، وفي المادة 
ــــــــه مــــــــن ا.  لجــــــــدير aلــــــــذكر أن هنــــــــاك منازعــــــــات لا تنــــــــدرج أصــــــــلاً في ولعل

ومـــع ذلـــك فإ�ـــا تخضـــع لفقـــرة ). ٨(الاختصاصـــات المقـــررة للـــديوان في المـــادة 
. ، بمعنى أنه إذا صدر بشأ�ا قرار إداري، فإنه يمكن الطعن عليه aلإلغاء)ب(

ومــن هــذه المنازعــات مــا يثــار بشــأن الجنســية الســعودية إذا كــان في صــورة قــرار 
هــــــ في ١٤٠٧لعـــــام ) ٣/ت/٣٠(إداري فقـــــد قضـــــى الـــــديوان في الحكـــــم رقـــــم 

aختصاصــه aلنظــر ) غــير منشــور(هـــ ١٤٠٥لعــام ) ق/٧٠٥/١(القضــية رقــم 
فقــــرة ) ٨(في القــــرارات الإداريــــة المتعلقــــة aلجنســــية، وذلــــك اســــتناداً إلى المــــادة 

صـــه مـــن نظـــام الـــديوان، بـــرغم دفـــع إدارة الأحـــوال المدنيـــة بعـــدم اختصا) ب(
مدعية أن هذه المسائل ضمن ما تعالجه وزارة الداخلية وفق الأنظمة واللـوائح، 

وننـوه . =وأنه ليس من حق أي شخص التقدم بشكواه في هذا ا�ـال للـديوان
في هذا ا�ـال �ن للـديوان اجتهـاداً سـابقاً يتمثـل في تكييـف القـرارات الخاصـة 

القـــرار رقــــم . ديريـــة لــــلإدارةaلجنســـية علـــى أ�ــــا تـــدخل في نطــــاق الســـلطة التق
هــــــ ١٤٠١لعـــــام ) ق/٣٦٠/١(هــــــ في القضـــــية رقـــــم ١٤٠١لعـــــام ) ٢٥/٨٦(
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الــديوان ... المنشــور في مجموعــة المبــادئ الشــرعية والنظاميــة الــتي قرر�ــا هيئــات 
  . ٧٧ – ٧٣هـ، ص ص ١٤٠١خلال عام 

وaلنسبة لقضاء التفسير وتقدير المشروعية، فالمادة الثامنة من نظام  - ب
لديوان لا يوجد Àا ما يسعف للقول aختصاص الديوان Àذا النوع من ا

  . القضاء
أما aلنسبة لقضاء الزجر والعقاب الذي يختص بصوره المتعددة  - ج

فإن ديوان المظالم لا يختص إلا بصورة واحدة منه، وهي قضاء التأديب، 
الديوان  وذلك طبقاً لما نصت عليه المادة الثامنة التي تناولت اختصاصات

الدعاوى التأديبية التي ترفع من هيئة الرقابة ((حيث تضمنت الفقرة هـ 
القرار رقم )) رفض طعن أحدهم على قرار فصله بقوة النظام)). (والتحقيق

هـ ١٤٠٨لعام ) ق/١٩١/٢(هـ في القضية رقم ١٤٠٩لعام ) ٣/ت/١٣٩(
ده خارج طعن أحدهم على قرار الحسم من مرتبه لوجو ((وكذلك ). لم ينشر(

هـ ١٤٠٩لعام ) ٣/ت/٧٥(القرار رقم )) مقر العمل بموجب تكليف رئيسه
  ).. لم ينشر(هـ ١٤٠٧لعام ) ق/٥٢٢/١(في القضية رقم 

ومن الأمثلة في هذا الصدد قضاء الديوان aلاختصاص بنظر الدعوى المرفوعة 
ة أحيلت الدعوى إلى هيئ(... بشأن قرار بلدية وفي هذا الشأن يقول الديوان 

... aختصاص ديوان المظالم بنظر الدعوى ... التدقيق فأصدرت القرار 
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والفصل في موضوعها على اعتبار أن مسلك البلدية التمثل في تكليف 
المدعى �داء تكاليف إصلاح الكابل هو في حقيقته قرار إداري توافرت له  

لى كافة مقومات القرارات الإدارية، وقصد به إزالة أثر تعدي المدعى ع
هـ في القضية ١٤٠٩لعام ) ٣/ت/٣٥٤(القرار رقم ) الأملاك العامة

  ).. لم ينشر(هـ ١٤٠٤لعام ) ق/١٢١/٤(رقم
وaلتحديد ما يختص aلمال العام تدخل  –وفي مجال قضاء الزجر والعقاب 

ضمن اختصاصات دوائر الديوان الجنائية التي حددها رئيس الديوان بقراره 
هـ، وذلك ما لم تندرج ضمن اختصاصات هيئات ١٤٠٦لعام  ١١رقم

  . قضائية أخرى
) ٥فقرة أ ، م ٢/م(فعلي سبيل المثال تدخل حالات الاعتداء على المرافق 

وÝريخ ) ٦٢/م(المتوج aلمرسوم الملكي رقم من نظام المرافق 
هـ وكذلك الجرائم المنصوص عليها في نظام مباشرة الأموال ٢٠/١٢/١٤٠٥

هـ في اختصاص دوائر الديوان ٢٣/١٠/١٣٩٥وÝريخ ) ٧٧م(العامة 
الجنائية، بينما لا تدخل في هذه الاختصاصات حالات الاعتداء على الآpر 

م هيئة مشكلة من ثلاثة أعضاء تشكل بقرار حيث يحاكم المتهمون Àا أما
من رئيس مجلس الوزراء وتعتبر قرارا�ا �ائية بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء 

وÝريخ ) ٦/م(من نظام الآpر الصادر برقم  ٧٧المادة(عليها 
وكذلك لا تدخل ضمنها المخالفات لنظام حماية السكك ) هـ٢٦/٢/١٣٩٨

حيث ) هـ٣/٤/١٣٨٢وÝريخ ) ٢١(لملكي رقمالمتوج aلمرسوم ا(الحديدية 
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يختص Àا القضاء العام نظراً لعدم تعرض نظام السكك الحديدية للجهة 
  من نظام القضاء رقم  ٢٦المختصة نظاماً، وذلك طبقاً للمادة 

  . هـ١٤/٧/١٣٩٥الصادر بتاريخ ) ٦٤(
اصاً وبخصوص المنازعات الضريبية، فقد رسم المنظم السعودي لها طريقاً خ -د

  : Àا يتمثل في
  . لجنة الاعتراض الابتدائية - ١
لجنة الاعتراض الاستئنافية التي يعتبر قرارها �ائياً وaلتالي لا مجال  - ٢

  . للطعن فيه aلإلغاء طبقاً للمذكرة الإيضاحية لنظام ديوان المظالم
الحقوق (أما aلنسبة لدعاوى القضاء الكامل فالذي يعنينا هي  - هـ
أ، (نص عليها في الفقرة ) في نظم الخدمة المدنية، والتعويض والعقودالمقررة 
  . من المادة الثامنة من نظام الديوان السابق الإشارة إليها) ج، د

وتحسن الإشارة إلى أن هناك فرق بين دعوى الإلغاء، ودعوى التعويض 
  التسوية(

فين ذات والذي يبدو لي من أحكام الديوان هو اتجاهه �ن منازعات الموظ
  ،)القضاء الكامل(الصيغة المالية تعد من دعاوى الحقوق 

ولقد تعددت أحكام الديون التي تؤكد هذا الاتجاه، ففي حكم له بشأن . 
مطالبة مدع بصرف مكافأته السنوية كيف الديوان الدعوى على الوجه التالي 

أ�ا في حقيقتها وحسب تكييفها النظامي الصحيح في ضوء ما تكشفت ((
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نه الأوراق وما تشهد به وقائعها أ�ا دعوى حقوقية يهدف Àا المدعى إلى ع
بصرف استحقاقه في المكافأة السنوية المشار إليها بعد أن ... الحكم Ñلزام 

هـ في ١٤٠٩لعام ) ٣/ت/٢٣١(الحكم رقم ...)) توافر مناط الاستحقاق 
  ).. لم ينشر(هـ ١٤٠٧لعام )ق/٨٦٨/١(القضية رقم 
أخرى بشأن مرتبات قضى الديوان �حقية المدعى في اقتضاء  وفي منازعة

هـ في ١٤٠٧لعام ) ٣/ت/٩٣(حقوقه مستنداً إلى نفس التكييف الحكم رقم 
لعام ) ق/٢/ ١٨٥(هـ ورقم ١٤٠٥لعام ) ق/١٢٠/٢(الدعويين رقم

  ).. لم ينشر(هـ ١٤٠٥
وقد أرسى الديوان في اجتهاد مبدئي له، معياراً للتفرقة بين قضائي 

مؤداه أن منازعات ...) مرتبات، مكافآت، تقاعد (الإلغاء والحقوق 
الموظفين بشأن الحقوق ذات الصبغة المالية تندرج بشكل عام في القضاء 

وفيصل التفرقة بين الدعاوى : ((الكامل، وذلك في حكم له جاء فيه ما نصه
وجب الحقوقية ودعاوى الإلغاء هو أن الدعوى الحقوقية تتعلق بحق �شئ بم

حكم ...)) أحكام النظام مباشرة، ولا يعدو دور لجهة الإدارية في توصيله 
  .. هـ، سبق الإشارة إليه١٤١٠لعام ) ١/ت/٥٦(هيئة تدقيق القضاo رقم 

ولا بد أن نشير قبل الانتهاء من الاختصاص الوظيفي إلى نقطة مهمة وهي 
بين المحاكم  بيان الجهة المختصة في فصل النزاع حول الاختصاص الوظيفي

وهو ما يسمى بتنازع الاختصاص أو تدافع بعض الجهات القضائية النظر في 
oبعض القضا .  



 

  

٢١٣  

	
��� א��א��	 ����
�א��א א��
א��  א�

 

هـــ ١٣٩٥نــص نظــام القضــاء الصــادر عــام :  الجهــة المختصــة aلنظــر في النــزاع
علـــى �ليـــف لجنـــة لهـــذا الغـــرض مـــن ثلاثـــة أعضـــاء، اثنـــان مـــن أعضـــاء مجلـــس 

مهما رئيســــاً، والثالـــث رئـــيس الجهــــة ويكـــون أقـــد) المتفــــرغين(القضـــاء الأعلـــى 
  . هـ١٣٩٥من نظام القضاء الصادر عام ) ٢٩(الأخرى أو من ينيبه المادة 

  
  : إجراءات الفصل في تنازع الاختصاص

بعد أن يرُفع الطلب لحل التنازع بعريضة تقدم إلى الأمانة العامة �لس 
القضاء الأعلى، يترتب على ذلك وقف السير في الدعوى في الجهتين 
المتنازعتين كما يجب على المحكمة وقف الدعوى في قضية مرفوعة أمامها إذا 

ادة دفع أحد الخصوم aختصاص جهة قضائية أخرى في جزء من النزاع الم
  . من نظام القضاء المشار إليه آنفاً ) ٢٨(

وإذا كان التنازع في صدور الحكم متأخر لحكم سابق فإن لرئيس لجنة 
تنازع الاختصاص أن {مر بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى تفصل 

من نظام القضاء الصادر عام ) ٣١(، )٣٠(اللجنة في الطلب المادة 
  . هـ١٣٩٥

ختصاص في الطلب غير قابل للطعن المادة وتفصل لجنة تنازع الا
  ..هـ١٣٩٥من نظام القضاء الصادر عام ) ٣٢(
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  : الدفع بعدم الاختصاص المكاني: الفرع الثاني

هـ بشأن قواعد ١٤٠٩بينت المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء الصادر عام 
المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الاختصاص المكاني حيث نصت 

يحيل رئيس الديوان الدعوى إلى الدائرة المختصة التي يقع في دائرة ((لى أنه ع
اختصاصها المركز الرئيسي للجهة المدعى عليها أو الدائرة المختصة التي يقع 

اختصاصها فرع هذه الجهة إذ طلب المدعى ذلك وكانت الدعوى  في دائرة
  )). متعلقة Àذا الفرع

إنه يمكن لرئيس الديوان أو من ينيبه إحالة واستثناء من الأصل المتقدم، ف
الدعوى لا إلى الدائرة التي يتبع اختصاصها المكاني المركز الرئيسي وإنما إلى 
الدائرة التي يتبع اختصاصها المكاني فرع الجهة المدعى عليها، ويشترط في 

  : هذه الحالة توافر شرطين متكاملين

  . تعلق الدعوى Àذا الفرع: أولهما
  . أن يطلب المدعي إحالة الدعوى إلى تلك الدائرة: ماpنيه

ويعتبر الدفع بعدم الاختصاص المكاني من النظام العام يثيره ديوان المظالم من 
تلقاء نفسه حتى وإن لم يثره الخصوم ويدل على هذا ما حكمت به الدائرة 

 وحيث أنه يتعين قضاء على((الإدارية في ديوان المظالم حيث ورد ما نصه 
�ظر القضية أoً كان نوعها بحث مدى اختصاصه aلفعل فيها قبل التعرض 

ومن ثم فإن هذه الدعوى تعتبر من دعاوى . لموضوع الدعوى وملابسا�ا
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المنازعات الجنائية وعليه فإن الاختصاص بنظرها والفصل فيها معقود للدوائر 
لديوان القضائية الجزائية aلديوان تطبيقاً لقرارات تحدد اختصاصات دوائر ا

هـ في ١٤٠٦/ ٣/ ٢٠وÝريخ ) ٢/١/د/٨(النوعية منها والمكانية حكم رقم 
  . هـ١٤٠٦لعام ) ق/ ١/ ٣٦١(القضية رقم 

للخصوم أن يتمسكوا Àذا الدفع أيضاً ويدل على هذا ما حكمت به الدائرة 
وأنه aلتأسيس على طلب ((... الإدارية في ديوان المظالم حيث ورد ما نصه 

مما ... دعيين إحالة دعواهما إلى فرع ديوان المظالم بجدة لقربه من مقر النزاع الم
يعني أن المنازعة متعلقة بفرع المركز الرئيسي للمدعى عليها الكائن في مدينة 
الطائف ومن ثم فإن الاختصاص المكاني ينعقد لفرع ديوان المظالم بجدة مما 

اختصاصها مكانياً بنظر الدعوى  إلى عدم... تنتهي معه الدائرة الإدارية 
) ق/٧٤١/١(هـ في الدعوى رقم ١٤١٨لعام ) ١/د/٢٥(حكم رقم ...)) 

  . هـ١٤١٨لعام 
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   -:الدفع بعدم الاختصاص النوعي: الفرع الثالث

يعتبر الدفع بعدم الاختصاص النوعي من النظام العام الذي يثيره القضاء 
الإداري من تلقاء نفسه حتى وإن لم يثره الخصوم ويدل على هذا ما حكمت 

وحيث أنه وفقاً لما : ((... به الدائرة الإدارية في ديوان المظالم حيث ورد نصه
. رادع على المدعى عليهتقدم وكانت طلبات المدعي تنحصر في إيقاع الجزاء ال

وعليه فإن دعواه والحال كما ذكر تعتبر من قبيل الدعاوى الجنائية وaلتالي 
لما تقدم : فالاختصاص بنظر مثلها معقود للدوائر الجزائية aلديوان الرأي

بعدم اختصاص الدوائر الإدارية aلفصل في هذا النوع من : حكمت الدائرة
وÝريخ ) ٢/١/د/١٥(قرار رقم )) الدعاوى لما هو مبين aلأسباب

  .. هـ١٤٠٥لعام ) ق/١٨٥/١(هـ في القضية رقم ١٩/٧/١٤٠٥
يتضح مما سبق أن الدفع بعدم الاختصاص بجميع أنواعه : الخلاصة

منهي للخصومة في الفقه الإسلامي والنظام ولكن ما الحكم إذا حكم ديوان 
ة أو الدائرة المختصة المظالم بعدم اختصاصها هل يجب إحالة القضية إلى الجه

  ؟ 
إن الناظر في نظام ديوان المظالم ولائحة المرافعات أمامه لا يجد معالجة 
لأحكام الدفوع ولكن غالباً ما تشير إلى الجهة المختصة في فضل النزاع 
وبذلك يكون على المدعى أن يقوم aلمطالبة أمام الجهة المختصة حيث ورد 

علق بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية من حيث أن النزاع يت: ((حكم نصه
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وحق المدعى عليها في اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب نظامها للحصول 
من نظام التأمينات الاجتماعية ) ٥٨/٢(وحيث أن المادة. على مستحقا�ا

يمكن لأصحاب العمل والعمال ولمن يقوم مقامهم الذين (قد نصت على أنه 
وه عن طريق التسلسل أن يتقدموا إذا اقتضى لم يقبل اعتراضهم الذي قدم

الحال بشكوى أمام اللجان المنصوص عليها في نظام العمل لفض 
ومقتضى ذلك أن هذا النزاع الماثل تختص aلفصل فيه اللجان ). المنازعات

هـ ١٤١٩لعام ) ١/ إ/ د/ ١(حكم رقم ) المشار إليها في المادة سالفة الذكر
  .. هـ١٤١٨لعام ) ق/ ١/ ١٢٢٣(في الدعوى رقم 

، وaلدفع بعدم )الوظيفي(هذا في حالة الدفع بعدم الاختصاص الولائي 
الاختصاص المكاني أما إذا كان الدفع بعدم الاختصاص النوعي فإنه يجوز 
للدائرة أن تقوم Ñحالة الدعوى، ويدل على هذا ما ورد فيها من أحكام فقد 

دم الاختصاص النوعي وإحالة ورد حكم من ديوان المظالم بدفع الدعوى لع
ومن حيث أن هذه ((... القضية إلى الدائرة المختصة حيث ورد ما نصه 

ومن حيث أن المطالبة داخلة في عموم دعاوى الأعذار التي هي الغالبة،
ا في حكمها من القضاo المتعلقة بثبوت الحق أو دعاوى إقرار الأعذار وم

  . ختصاص الدوائر الفرعيةسقوطه بمضي المدة المحددة نظاماً من ا
عدم : أولاً  -:لكل ما تقدم من أسباب حكمت الدائرة بما يلي: الحكم

  . اختصاص الدائرة بنظر هذه القضية
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) ٢/١/د/٢٠(إحالة القضية إلى إحدى الدوائر الفرعية حكم رقم : pنياً 
. هـ١٤٠٦لعام ) ق/١٠٥٥/١(هـ في القضية رقم ١٤٠٦/ ٨/ ٢٥وÝريخ 

هـ في القضية ٢٠/٣/١٤٠٦وÝريخ ) ٢/١/د/٨(ته والحكم رقم وفي المعنى ذا
  .. هـ١٤٠٦لعام ) ق/٣٦١/١(رقم 

لكن هل يوجد حل لهذه المسألة في نظام المرافعات الشرعية الجديد الصادر 
هـ؟ نعم يوجد حل لهذه المسألة في نظام المرافعات الجديد حيث ١٤٢٠عام 

ب على المحكمة إذا حكمت يج((نصت المادة الرابعة والسبعون على أنه 
بعدم اختصاصها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم 

  )).بذلك
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  .الدفع بعدم قبول صحيفة الدعوى في الفقه والنظام: المبحث الثالث

  : وفيه مطلبان
  -:الدفع بعدم قبول صحيفة الدعوى في الفقه الإسلامي: المطلب الأول

أن الذي يريد أن يرفع الدعوى وهو  –رحمهم الله  –الظاهر من كلام الفقهاء 
يقوم aلتوجه إما إلى القاضي مباشرة، ويطلب منه أن يعديه على ) المدعي(

خصمه، وأن {مره aلحضور إلى مجلسه من أجل مقاضاته وإما أن يتوجه إلى 
خصمه يطلب منه الإتيان معه في موعد يتفقان عليه إلى القاضي المختص، 

  . إعلام القاضي بذلكوذلك قبل 
والأصل في ذلك أن يكون شفوoً ويصح أن يكون مكتوaً على صحيفة 
يقدمها المدعي إلى القاضي يقرأها على مسمع منه ومن المدعى عليه إذا 

  . حضر، كما تصح من الأخرس إشارته المعهودة إذا كان عاجزاً عن الكتابة
دعوى لا مجال لها في يتضح من هذا أن الشكلية التي تتطلبها صحيفة ال

الفقه الإسلامي، بناء عليه لا يترتب على تخلفه نشوء حق الدفع ببطلان 
   -:صحيفة الدعوى وهذا لسببين اثنين

  . أن الإجراءات المعقدة لا وجود لها في النظام الإسلامي للمرافعات: الأول
فعات أن إن مخالفة الإجراء الشكلي لا تجوز في النظام الإسلامي للمرا: الثاني

  . تكون سبباً لرد الدعوى أو لتأخير الفصل فيها
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يقصد بصحيفة : الدفع بعدم قبول صحيفة الدعوى في النظام: المطلب الثاني
هو الطلب الذي يرفع المدعي بموجبه دعواه، مثيراً ادعاءاته أمام : الدعوى

  . القاضي، أي أنه الطلب الذي ينشئ الخصومة
مام ديوان المظالم، سواء من حيث النصوص وÀذا المعنى استقر الوضع أ

فبالنسبة للنصوص الأمر صريح وقاطع . النظامية أو من حيث اجتهاداته
طبقاً للمادة الأولى من القرار الخاص aلتقاضي أمامه قرار مجلس الوزراء رقم 

، حيث .هـ الخاص بقواعد المرافعات أمام ديوان المظالم١٤٠٩لعام ) ١٩٠(
ع الدعوى الإدارية بطلب يقدم إلى رئيس الديوان أو من ترف((تنص على أن 

وaلنسبة لاجتهادات الديوان فإن الأمر أيضاً مماثل، حيث ورد ...)). ينيبه 
افتتحت المدعية هذه الدعوى aستدعاء أودع ديوان : ((في حكم له ما نصه

هـ في القضية رقم ١٤١٠لعام)٣/ت/٢٨٨(حكم رقم ...)) المظالم 
كما ورد أيضاً في حكم آخر له ما ). لم ينشر(هـ ١٤٠٨عامل) ق/١٠٩٢/١(

حكم رقم )) أقام المدعي هذه الدعوة aستدعاء أودع ديوان المظالم: ((يلي
هـ ١٤٠٧لعام ) ق/٢٤١/١(هـ في القضية رقم ١٤١٠لعام ) ٣/ت/٣٢٧(
  ). لم ينشر(

ولقد اقتضى التنظيم القضائي في المملكة أن تكون المطالبة مكتوبة وaللغة 
العربية حيث نصت المادة التاسعة والثلاثون من نظام المرافعات الصادر عام 

ترفع الدعوى إلى المحكمة من المدعى بصحيفة تودع ((هـ على أن ١٤٢١
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رار مجلس ونصت أيضاً المادة الأولى من ق....)) لدى المحكمة من أصل
هـ بشأن قواعد المرافعات أمام ديوان المظالم على ١٤٠٩الوزراء الصادر عام 

ترفع الدعوى الإدارية بطلب من المدعي يقدم إلى رئيس ديوان المظالم أو ((أن 
من نظام القضاء بخصوص كون رفع  ٣٦ونطقت المادة ...)) من ينيبه 

  )). هي اللغة الرسمية للمحاكماللغة العربية ((الدعوى aللغة العربية على أن 
وجاء في القرار المشار إليه آنفاً في المادة الثالثة عشرة منه على أن 

  ...)) اللغة العربية هي اللغة الرسمية المعتمدة في إجراءات نظر الدعوى((

ويطلق على صحيفة الدعوى إطلاقات متعددة، فيطلق عليها 
) ٣/ ت/ ٤٥٦(ن المظالم رقم كما ورد في الحكم الصادر عن ديوا) صحيفة(

، ). لم ينشر(هـ ١٤١٠لعام ) ق/ ٣/ ٣٩(هـ في القضية رقم ١٤١٠لعام 
هـ في القضية ١٤٠٩لعام ) ٣/ت/٢٥(كما ذكر في القرار رقم ) عريضة(و

وهو المصطلح ) استدعاء(، و). لم ينشر(هـ ١٤٠٨لعام ) ق/٩٤٥٤/١(رقم 
) ٢/ت/٢٧٤(الحكم رقم  الأكثر شيوعاً والأوسع استعمالاً، كما جاء في

هـ وكذلك في ١٤٠٩لعام ) ق/٢١٣/١(هـ في القضية رقم ١٤١٠لعام 
لعام ) ق/٢٨٧/١(هـ في القضية رقم ١٤١٠لعام ) ٣/ت/٢٧٣(الحكم رقم 

وهذه الصحيفة تتضمن بيا�ت ألزم المنظم إثبا�ا ويمكن ). لم ينشر(هـ ١٤٠٨
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والصادر ) ١٩٠(رقم  استخلاصها من المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء
   - :هـ على النحو الآتي١٤٠٩عام 

  :. ، وعناوينهم وصفا�م)المدعى، والمدعى عليه(أسماء أطراف الخصومة  - ١
  : موضوع الدعوى - ٢

عرضاً ((يقصد بموضوع الدعوى، محلها، ويتعين أن تتضمن العريضة 
، أو . م١٩٤٥من مرسوم يوليو ٤٠طبقاً للمادة )) موجزاً للوقائع والقانون 

طبقاً للمادة الأولى من قواعد المرافعات أمام الديوان رقم ((موضوع الدعوى 
وفيما يلي نبين ما يشتمل عليه موضوع . ،.هـ١٤٠٩العام ) ١٩٠(

   -:الدعوى
  : عرض الوقائع -أ

   -):الأسباب القانونية(الأسانيد أو بعبارة أخرى  - ب
استقرت اجتهادات وهي من أهم بيا�ت العريضة، ولقد : الطلبات - ج

ومن حيث أن هيئة : (ديوان المظالم على ذلك حيث ورد في حكم له ما نصه
التدقيق تلاحظ أن تكييف الدعوى منوط aلدائرة المكلفة بنظرها، إذ عليها 
بما لها من هيمنة على تكييف طلبات الخصوم أن تتقصى هذه الطلبات وأن 

قرار رقم ...) دائها تستظهر مراميها وما قصده الخصوم من وراء إب
لم (هـ ١٤٠٤لعام ) ق/٦٦/٤(هـ في القضية رقم ١٤٠٦لعام ) ١٧/٧/٣(

  ).. ينشر
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  : Ýريخ التظلم أو المطالبة الإدارية ونتيجة هذا التظالم - ٣
يشترط لقبول دعوى إلغاء القرار الإداري أن يسبقه تظلم أو مطالبة 

لإداري هو ما نصت عليه موجه إلى الإدارة ، وسند هذا الإجراء أو التظلم ا
المادة الثالثة من المرافعات أمام ديوان المظالم حيث يقول الديوان في حكم لـه 

)) من قواعد المرافعات ٢،٣م((إعمالاً للمادتين سالفتي الذكر حيث أنه (
يتعين على المدعي التقدم إلى الجهة مصدرة القرار بتظلم من ذلك القرار قبل 

ن، وأن يضمن الدعوى Ýريخ التظلم ونتيجته خلال رفع دعواه أمام الديوا
وحيث أن اتباع ذلك الإجراء يعتبر ... ستين يوماً من Ýريخ العلم Àذا القرار 

وفقاً لصريح قواعد مرافعات الديوان شرطاً لقبول الدعوى، وبما أن المدعى لم 
رها يتبع ذلك مما تخلص معه الدائرة إلى عدم قبول نظر دعوى المدعي aعتبا

هـ في القضية ١٤١٠لعام ) ٣/ن/د/١٢(قرار رقم ) مصيبة من �حية الشكل
  .. هـ١٤١٠لعام ) ق/١٥٧/١(رقم 

لا خلاف على أن توقيع صاحب الشأن أو : التوقيع على الاستدعاء - ٤
  . من يمثله على الاستدعاء أمر ضروري لا يمكن إغفاله

لكن ما الذي يترتب عند إهمال أو إغفال شيء من البيا�ت الإلزامية 
  التي طلب استيفائها المنظم عند تحرير الدعوى؟ 

aلنسبة للقاضي الإداري السعودي فإنه من السابق لأوانه التحدث عن التزام 
قائم ومستقر، ومع ذلك فالذي يظهر من اجتهادات ديوان المظالم أنه يتجه 
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ثل هذا الالتزام ولعل سنده في هذا يكمن في الطبيعة غير إلى تكوين م
  . الشكلية في الفقه الإسلامي للمرافعات aعتباره الشريعة العامة للبلاد

  : ويتضح هذا الاتجاه من عدة أحكام
aلنسبة للوكالة استقر اجتهاده على أن لا يقضي بعدم القبول إلا بعد - ١

إعطاء مهلة قضائية لصاحب الشأن لتصحيح العيب الذي يشوب وضعه في 
ومن حيث أنه aلبناء على ما : (ولقد جاء في حكم له ما نصه. هذا الصدد

عن  لم يقدم توكيلاً صادراً ... تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن مكتب 
المدعين أصحاب الشأن رغم منح الدائرة له مهلة لتقديم ذلك، ، الأمر الذي 

قرار رقم ) يتعين معه القضاء، بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة
هـ ١٤٠٥لعام )ق/١١٤٩/١(هـ في القضية رقم١٤٠٧لعام ) ٣/ت/١٠٣(
  ). لم ينشر(
الدعوى وانعقاد وأن إقامة : (... وفي حكم آخر ورد ما نصه أيضاً - ٢

الخصومة موضوع خاص متعلق aلمالك، إذ هو صاحب الصفة عند تقديمها 
وله المصلحة aنعقادها، ولهذا لزم أن يكون التوكيل Ñقامة دعوى صريحاً لا 

أن ما قضت به الدائرة من عدم قبول . يداخله الشك أو يخامره الاحتمال
قرار رقم ) لقواعد الشرعيةالدعوى لرفعها من غير ذي صفة يتفق والتطبيق ل

هـ ١٤٠٨لعام )ق/١٢٣٩/١(هـ في القضية رقم ١٤١٠لعام )٣/ت/١٥٩(
  ).. لم ينشر(
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فيما يتعلق aلجهالة التي تلحق aلموضوع وإمكان تصحيحها، جاء  - ٢
إن المدعية لم تحدد طلبا�ا في هذه الدعوى على : (في حكم للديوان ما نصه

لى أن أوراق القضية خلو من بيان الأساس ونظراً إ... وجه الدقة، وبتاريخ
الذي تستند إليه المدعية في طلبا�ا أو تحديد لهذه الطلبات، فمن ثم تكون 

في القضية رقم ) هـ٣/١٣٩٩/د/٧(قرار رقم ...) الدعوى غير مقبولة
هـ المنشورات في مجموعة المبادئ الشرعية والنظامية ١٣٩٩لعام ) ق/٩٢(

  ).. ٨٨(هـ، ص١٣٩٩ - هـ ١٣٩٧لعام 
وفي حكم للديوان أيضاً من حيث صفة الدعي وإمكانية  - ٣

، أن الثابت أن المدعى قد وكل ولده : (التصحيح أمام الديوان ورد ما نصه
... من كاتب عدل ... وÝريخ ... بموجب توكيل رسمي aلوكالة رقم ... 

وهو الذي حضر عنه جلسات نظر الدعوى، ومن ثم يكون المدعى قد 
الدعوى، الأمر الذي رأت معه الدائرة رفض الدفع وقبول  صحح شكل

هـ في القضية رقم ١٤١٠لعام )٣/ت/٢٥٧(حكم رقم...) الدعوى 
  ).. لم ينشر(هـ ١٤٠٦لعام )ق/١٠٤٦/١(

ويعتبر الدفع ببطلان صحيفة الدعوى من الدفوع الشكلية التي لا تتعلق 
  . aلنظام العام
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رافعات أمامه يجده خلو من معالجة الدفوع والناظر في نظام الديوان ولائحة الم
إنه من المبادئ : (بما فيها هذا النوع ففي حكم للديوان ورد ما نصه –

المستقرة في فقه أصول المرافعات والإجراءات أن الفصل في الدفوع قد ينهي 
حكم رقم ) النزاع ولا يعود بعد الفصل فيها حاجة لبحث الموضوع

هـ ١٤٠٥لعام ) ق/١٠٨/٢(القضية رقم هـ في ١٤١٠لعام ) ٣/ت/٣٦٢(
  )..لم ينشر(

إنه وإن كان القرار محل التدقيق قد سكت (... وفي حكم آخر ورد ما نصه  
وأعرض عن هذا الدفع، وتناول موضوع الدعوى مباشرة، فإن ذلك إنما يعد 

  ..الحكم السابق...) رفضاً ضمنياً للدفع لا يؤثر على القرار محل التدقيق 

هـ على أن الدفع ببطلان ١٤٢١المرافعات الشرعية الصادر عام ونص نظام 
صحيفة الدعوى يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وإلا سقط 

من نظام المرافعات الشرعية الصادر عام ) ٧١(الحق فيما لم يبدُ منها المادة 
  .. هـ١٤٢١

ى استقلال ونصت أيضاً على أنه على المحكمة أن تحكم في هذه الدفوع عل
ما لم تقرر ضمه إلى موضوع الدعوى، وعندئذٍ تبين ما حكمت به في كل من 

من نظام المرافعات الشرعية الصادر عام ) ٧٣(الدفع والموضوع المادة 
  .. هـ١٤٢١
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  :أحكام الدفوع الشكلية: المبحث الرابع

  . يجب إبداء الدفوع الشكلية في مستهل الخصومة - ١
ما تقضي به قواعد العدالة في ألا يبقى المدعي هو : وعلة هذه الخاصية

مهدداً aلدفوع الشكلية في جميع مراحل الدعوى، فيتراخى خصمه في إبدائها 
  .أو لا يتمسك Àا إلا وقد قطعت شوطاً طويلاً 

  .يجب إبداء الدفوع الشكلية معاً دفعة واحدة - ٢
مؤقتة، �دف الدفوع الشكلية إلى تفادي الحكم في الموضوع بصفة  - ٣

فالحكم بقبول الدفع الشكلي لا يمس أصل الحق موضوع الدعوى وaلتالي لا 
  يترتب عليه إ�اء النزاع 

الأصل أن تفصل المحكمة في الدفع الشكلي قبل البحث في الموضوع  - ٤
  .. هـ١٤٢١من نظام المرافعات الشرعية الصادر عام ) ٧٣(المادة 

 يستنفد سلطة الدائرة الإدارية الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي لا - ٥
aلنسبة للموضوع،وعلى هذا النهج ولنفس الأسباب استقر اجتهاد الديوان، 

وaلتالي، فإنه يحق للهيئة وقد انتهت في : (( ... ففي حكم له ورد ما نصه
حكمها هذا أن تعيد الدعوى إلى الدائرة الإدارية الأولى لتقضي في موضوعها 

دعي درجة من درجات التقاضي تطبيقاً للأصول حتى لا يفوت على الم
هـ في القضية رقم ١٤١١لعام  ٣/ ت/ ١٠الحكم رقم ) العامة في التقاضي

  )..لم ينشر(هـ ١٤٠٧ق لعام / ١/ ٤٠٣
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  א�?7) א�Nא��
  

  :الدفع بعد القبول في الفقه والنظام 

  :وفيه ستة مباحث

  :طبيعة الدفع بعدم القبول: المبحث الأول

  : اختلف الشراح في طبيعة الدفع بعدم القبول على آراء متعددة
  . فبعضهم يرى أن هذا النوع يعتبر نوعاً مستقلاً من الدفوع قائماً بذاته

  .ويرى قسم آخر أن هذا النوع من الدفوع يدخل في طائفة الدفوع الشكلية
  . إلى أ�ا دفوع ذات طبيعة مختلطة –وهو الصواب  –ويذهب آخرون 

ذي يبدو لي أن ديوان المظالم يميل إلى الأخذ aلاتجاه الأخير، حيث ورد وال
المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن الصفة شرط : ( ... في حكم له ما نصه

أساسي لقبول الدعوى، وليس هذا الشرط مجرد شرط شكلي وإنما هو من 
م لعا) ٣/ ت/ ٤١٢(الحكم رقم ) الشروط التي يختلط فيها الشكل aلموضوع

 ).لم ينشر(هـ ١٤٠٧لعام ) ق/ ١/ ٧١٦(هـ في القضية رقم ١٤١٠
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ولعل سبب اختلاف آراء الشراح في هذا الصدد راجع إلى وجوه الشبه التي 
يشبه Àا هذا الدفع، الدفع الشكلي، ووجوه الشبه التي يشبه فيها هذا الدفع، 

  . الدفع الموضوعي
  : فهو يشبه الدفع الشكلي من وجوه أهمها

إن الدفع بعدم القبول يشبه الدفع الشكلي من حيث أنه لا  - ١
  . يتناول موضوع الحق

ويشبه الدفع الشكلي من حيث أن الحكم به لا يحوز حجية  - ٢
  . الحكم المقضي به

ويختلف الدفع بعدم القبول عن الدفع الشكلي ويشبه الدفع الموضوعي 
  : من وجوه أهمها

لا يتناول إجراءات الخصومة التي  يشبه الدفع الموضوعي من حيث أنه .١
  . يتناولها الدفع الشكلي

يجوز إبداء الدفع بعدم القبول في جميع مراحل الدعوى، وهو Àذا يشبه  .٢
 .. الدفع الموضوعي ويختلف عن الدفع الشكلي

إن الحكم بقبول الدفع بعدم القبول من محكمة الدرجة الأولى ينهي  .٣
الحكم، وفسخت محكمة  ولايتها في نظر الدعوى وإذا استؤنف
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الاستئناف الحكم، فإ�ا تفصل في موضوع الدعوى ولا تعيده إلى 
  .محكمة الدرجة الأولى
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  : شروط قبول الدعوى الإدارية في الفقه والنظام: المبحث الثاني
  : وفيه مطلبان

  : شروط قبول الدعوى الإدارية في الفقه الإسلامي: المطلب الأول
  ..الجدارة والكفاية �مر من الأمور: والأهلية في اللغة: الأهلية: الشرط الأول

اتفق فقهاء الشريعة على اشتراط الأهلية في الخصوم على الجملة، ولكنهم 
  . اختلفوا في الأهلية المعتبرة

فالحنفية يشترطون �ن يكون المدعي عاقلاً، فلا تصح دعوى ا�نون والصبي 
له aلخصومة ممن له الولاية عليه، فيصح غير المميز، أما الصبي المميز المأذون 

  . أن يكون مدعياً ومدعاً عليه
أما المالكية، فيجيزون للمحجور عليه لسفه أو صغر المطالبة بحقه، ولا يمنع 

  . من ذلك في حضور وصيه أو غيبته
أما إذا كان المحجور عليه لسفه أو صغر مدعاً عليه فقد قسموا الدعوى عليه 

  : إلى ثلاثة أقسام
أن يدعي عليه بما لا يلزمه، ولو قامت البينة، ، فهذه الدعاوى : القسم الأول

  . لا يسمعها القاضي ولا يسمع البينة عليها
ما يلزم المحجور عليه في ماله إذا قامت به البينة، ولا يلزمه : القسم الثاني

  . Ñقراره



  

 

 

 	
  Nא�#א�3�� א� –���7אH א��GאF א��
א�

٢٣٢  

ما يلزم المحجور عليه إذا أقر به، فهذا تسمع الدعوى فيه، : القسم الثالث
  . ويكلف الإجابة على الدعوى aلإقرار والإنكار

أما الشافعية فيشترطون أن يكون المدعي والمدعى عليه مكلفاً ملتزماً 
للأحكام، فالأصل عندهم أن الدعوى لا تصح على صبي ومجنون وهذا عند 

تكون الدعوى على الولي، أما عند غيبة الولي فالدعوى حضور وليهما، ف
عليهما ، غير أ�م أجازوا الدعوى على المحجور عليهم فيما يصح إقرارهم به 

  . فتسمع دعوى
أما الحنابلة، فقالوا إن الدعوى تصح على السفيه بما يؤخذ به حال سفهه، 

  . وبعد فك الحجر ويحلف إذا أنكر
مجموعة الأوصاف التي تعطي الشخص الذي هي : الصفة: الشرط الثاني

  . يتصف Àا الحق في إقامة الدعوى على الآخر
يتعلق aلمدعى : يتعلق aلمدعي، الثاني: الأول: إذن هذا الشرط له شقان

  . عليه،

  : شرط الصفة في المدعي: الشق الأول

يشترط الفقه الإسلامي توافر شرط الصفة aلمدعي ويكون الشخص ذا صفة 
   - :ع الدعوى في الحالات التاليةفي رف

  . أن يطالب الحق لنفسه - ١
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إذا كان �ئباً عنه كالوكيل والوصي والولي : أن يطالب الحق لغيره - ٢
  . ويلحق Àم من يمثل الشخصية الاعتبارية

  . أن يطالب بتحقيق مصلحة عامة له ولغيره - ٣
 لكل شخص أن يخاصم في دعوى الحسبة التي يتعلق Àا حق الله - ٤

  .أو يكون حق الله فيها غالب على حق العبد
   -:شرط الصفة في المدعى عليه: الشق الثاني

إن الفقه الإسلامي يشترط توافر الصفة aلمدعى عليه، وهو يعني صحة 
  .اعتبار المدعى عليه خصماً في الدعوى

في وضع الضوابط والمعايير لمعرفة  –رحمهم الله  –ولقد اهتم الفقهاء 
لخصم في الدعوى ويجمع هذه الضوابط والمعايير جميعها ضابط واحد من هو ا
أن من ادعى على إنسان شيئاً، فإن كان المدعى عليه لو أقر يصح (عام وهو 

إقراره فيترتب عليه حكم، فإنه يكون Ñنكاره خصماً في الدعوى، وتصح 
  توجيهها إليه،

إقرارهم على من ويستثنى من هذا الضابط الوصي، والولي والمتولي، فإن 
  . يمثلو�م غير معتبر

   - :وإذا أرد� أن نطبق هذا الضابط على أنواع الدعوى فإنه يكون
  ..الخصم في دعوى العين هو من تكون العين تحت يده=١
  .لخصم في دعوى الدين هو من يكون بذمته الدين- ٢
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 . الخصم في دعوى الفعل هو الفاعل- ٣

 . الخصم في دعوى القول هو القائل- ٤

الخصم في دعوى العقد هو المباشر له، أو من قام مقام - ٥
 . المباشر

هو الذي ينازع المدعي في : الخصم في دعوى الحقوق- ٦
  . حقه

إذا رفعت على شخص وكان : الخصم في دعوى النسب- ٧
هذا لو أقر بما ادعي عليه، رتب على إقراره حكم، صحت 

  . الدعوى، وكانت مقبولة لدى القاضي وإلا فلا
  : المصلحة المشروعة: الشرط الثالث

لم ينص فقهاء الشريعة على اشتراط هذا الشرط، غير أن مضمونه ومعناه 
ء الشريعة، فنجد أن الحنفية يشترطون في الدعوى متفق عليه عند جميع فقها

أن لا تكون عبثاً، والمالكية اشترطوا أن تكون الدعوى ذات غرض صحيح 
والشافعية يشترطون في المدعى به أن يكون حقاً أو ما ينفع في ). صحيح

الحق، وأن يكون هذا الحق قد تعرض لأضرار الخصم، ويصرح بعضهم �ن 
للمدعي غرض فيها، حتى ولو لم يكن الحق للمدعي الدعوى تسمع إذا كان 

  . فيها يخص المدعي مباشرة
إذا يقصد aلمصلحة المشروعة أن يكون المدعى في ذاته مصلحة مشروعة، 

  . ويهدف من المطالبة به تحصيل مصلحة مشروعة
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  : أوصاف المصلحة المعتبرة في الشريعة
  : ا يلييشترط في المصلحة المعتبرة في الدعوى أن تتصف بم

وتعرف المصالح بمقدار ما تفيده : أن يكون المدعى به مصلحة - ١
  . لتلك الضرورoت الخمس

  . أن تكون هذه المصلحة محمية من قبل الشارع - ٢
أن تكون المصلحة معتبرة شرعاً، فالدعوى في مصلحة غير معتبرة  - ٣

  . لا تكون مقبولة
  . قر به خصمهأن تكون المصلحة مما ينتفع به المدعي لو أ - ٤

  : معلومية المدعى به: الشرط الرابع
والمراد بعلم المدعى به تصوره، أي تميزه في ذهن المدعي والمدعى عليه 
والقاضي، ويستثنى من شرط المعلومية فيجوز فيها الدعوى �aهول وفقاً 

أن الدعوى �aهول تقبل إذا كان المدعى به فيها مما يصح : للقاعدة التالية
  . العقد عليه مبهماً، كالوصية وقوع

وإن كان من الفقهاء من ذكر غير هذه القاعدة من الضوابط التي 
  . تستثنى من شرط المعلومية فيجوز فيها الدعوى �aهول
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  :شروط قبول الدعوى الإدارية في النظام: المطلب الثاني

  : المصلحة: الشرط الأول
لا دعوى بلا مصلحة وأن المصلحة مناط (من المسلم فقهاً وقضاءاً أن 

  ) الدعوى
   -:وقد اشترطت القوانين أن تتوافر في المصلحة الصفات التالية

أن تكون المصلحة قائمة ومحققة، وليست محتملة الوقوع ،  - ١
  :ويستثنى من هذا الشرط حالتان

  . محدق إذا كان الغرض من الدعوى الاحتياط لدفع ضرر  - أ

  .إذا قصد Àا الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع  -  ب

  . أن تكون حالة غير مستقبلة، أي ليست مؤجلة - ٢

  . أن تكون قانونية، أي مشروعة يقرها القانون - ٣
  : أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة - ٤

وهي لا تكون كذلك إلا إذا كان رافع الدعوى هو صاحب الحق أو 
  . نوني محل النزاع أو �ئبهالمركز القا

وaلنسبة لديوان المظالم، فإنه برغم حداثة عهده وaلتالي صعوبة التحدث عن 
  : اجتهادات واضحة له ومستقرة، يمكن في هذا الخصوص الإشارة إلى
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من نظام الديوان ) ٨(من المادة ) ب، ج، د(أنه قد ورد في الفقرة  - ١
الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن للطعن في : (هـ ما يلي١٤٠٢الصادر عام 

.... دعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن ... القرارات الإدارية 
 .... ).الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن في المنازعات المتعلقة aلعقود

أي ذوي العلاقة تفيد بذا�ا التوسع في تحديد من " ذوي الشأن"ويلاحظ أن 
لهم صفة في رفع الدعوى الإدارية وaلتالي فلا وجه لقصر تلك الصفة على 
أصحاب الحقوق المعتدى عليها، ويشمل هذا التعبير أيضاً رفع الدعوى 

دخال المحتسبين وaلتالي يسمح Ñ) مبدأ المشروعية(دفاعاً عن المصلحة العامة 
ضمن من لهم صفة في رفع الدعوى، لكن أحكام ديوان المظالم قصرت هذا 

  . العموم والشمول فاشترطت المصلحة في ذلك
يتضح من أحكام الديوان المتوافرة لدي اشتراطه لقبول الدعوى  - ٢

إن : ((الإدارية توافر مصلحة شخصية ومباشرة، ففي حكم له نص على
وى على النحو الذي انتهى إليه الحكم محل التدقيق لا القضاء برفضه الدع

يتعارض مع قواعد قبول الدعوى التي توجب أن يكون المدعي في مركز 
خاص تجاه القرار المطعون فيه يؤدي إلى توافر شرط المصلحة اللازمة لقبول 
الدعوى، �ن تكون شخصية ومباشرة، ذلك لأن السماح للمدعى وغيره من 

... شتراك في اختيار موقع المدرسة في مكان متوسط بين المواطنين aلا
واتفاقها معهم ومعه على هذا الموقع ثم عدولها عنه إلى موقع مؤقت لعدم 
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فقد جعل من المدعى صاحب مصلحة شخصية ... وجود مبنى ملائم 
ومباشرة في الطعن على القرار الإدارة الصادر aختيار موقع المدرسة المؤقت 

الحكم رقم ...) فة في الدعوى ويحول دون الحكم بعدم قبولها مما يكسبه ص
لم (هـ ١٤٠٩لعام ) ق/١٣٢/٤(هـ في القضية رقم ١٤١١لعام ) ٣/ت/٣٤(

  )..ينشر
  : الصفة: الشرط الثاني

الصفة هي السلطة التي بمقتضاها يمارس شخص ما حقه في إقامة 
  .الدعوى أمام القضاء

: (... الصفة حيث ورد في حكم ما نصهوبينَّ ديوان المظالم مفهوم . 
ونظراً لمضي أكثر من سنة على ذلك التاريخ ولم يقدم المذكور ما طلبته منه 
الدائرة وهو ما يثبت وكالته في الدعوى وصفته في المرافعة عن أصحاب 
الشركة، فقد أصدرت الدائرة قرارها المعني aلتدقيق وذكرت فيه أنه يشترط 

من ذي صفة وهو صاحب الحق المدعى به أو ممثله  لصحة الدعوى أن ترفع
الشرعي طبقاً لقواعد الوكالة الشرعية، وإذا لم يكن كذلك، فإن الدعوى تفقد 
شرطاً من شروط صحتها، ويتعين على الدائرة عدم سماعها لرفعها من غير 

هـ في القضية رقم ١٤٠٧لعام ) ١٠٣(قرار رقم ...) ذي صفة
  هـ١٤٠٥لعام ) ق/١١٤٩/١(
  ).. لم ينشر(

  .ويرى بعض شراح القانون أن شرط الصفة داخل بشرط المصلحة
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  . بينما يذهب رأي آخر إلى اقتضاء الفصل بينهما

ويذهب البعض إلى القول �ن سبب الخلاف يكمن في المقصود aلصفة، 
فالرأي الأول يعني الصفة في الدعوى، أما الرأي الثاني فإنه يقصد به الصفة 

  . في التقاضي

ولكنا إذا دققنا النظر فإننا نجد أن الصفة وإن اتفقت مع المصلحة 
  : الشخصية المباشرة إلا أ�ا تختلف عنها، ويظهر هذا الاختلاف في أمرين

إن هناك من تجوز دعواهم ولو لم يكن لهم مصلحة شخصية  - ١
  . مباشرة

إن اشتراط الصفة aلمدعى عليه يدل على أ�ا تختلف عن  - ٢
  . مصلحة للمدعى عليهالمصلحة إذ أنه لا

وaلنسبة لديوان المظالم فإن أحكامه نطقت بوجوب توافر الصفة في المدعي 
من المقرر قضاء أنه يتعين : (... والمدعى عليه حيث جاء في حكم ما نصه

لقبول نظر الدعوى أoً كان نوعها توافر الصفة والمصلحة في أطرافها، ومن 
حد أطراف الدعوى صاحب صفة فيها مقتضى ذلك لازمه أنه إذا لم يكن أ

أو مصلحة، فإنه يتحتم على الجهة المعروض أمامها النزاع الالتفات عنها 
هـ في القضية ١٤٠٨لعام ) ٣/ت/١١٩(القرار رقم ) وعدم قبولها

  ).. لم ينشر(هـ ١٤٠٥لعام)ق/١١٩٩/١(رقم
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بين ومن هذا الحكم نستنتج أيضاً أن ديوان المظالم يتجه إلى الأخذ aلفصل 
مفهومي الصفة والمصلحة آخذاً بذلك aلرأي الراجح والسائد بين الشراح، 

هـ في مادته ١٤٢١وÀذا الرأي أخذ نظام المرافعات الشرعية الصادر عام 
الدفع بعدم الاختصاص المحكمة (الثانية والسبعين حيث نصت على أن 

ية أو المصلحة النوعي أو الدفع به بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهل
  ...). أو لأي سبب آخر

  : الأهلية: الشرط الثالث
تثبت أهلية التقاضي له عند : أهلية التقاضي aلنسبة للشخص الطبيعي: أولاً 

بلوغه سن الرشد، ، ويضاف إلى بلوغه سن الرشد ضرورة أن يكون عاقلاً 
قادراً على الاختيار، وإذا لم يتوافر في المدعي أهلية التقاضي أو رغب عن 

اسطة من يمثله مباشرة الدعوى بنفسه، فإنه aلإمكان أن يتم التقاضي بو 
من  ٨٨، ٥٩، ٤٨: تمثيلاً نظامياً صحيحاً وذلك طبقاً للقواعد العامة المواد

  .. هـ١٣٧٢نظام تنظيم الأعمال الإدارية أمام الدوائر الشرعية الصادر عام 

وذلك عن طريق ممثلها :أهلية التقاضي aلنسبة للشخص الاعتباري: pنياً 
. ا وطبقاً للإجراءات المقررة لها فيهالقانوني المحدد في النظام الداخلي له

عدم الاعتراف aلشخصية (وتذهب اجتهادات ديوان المظالم إلى ما يلي 
المعنوية للشركة في مواجهة الغير يستتبع عدم جواز الإ�بة عنها أمام القضاء 
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والمصالح والوزارات والمؤسسات العامة وتعتبر الطلبات التي تحمل اسمها غير 
لعام ) ق/٢٢١/١(هـ القضية رقم ١٤٠٠لعام ) ١٣/٧٨(ار رقم القر ) مقبولة

هـ إدارة ١٤٠٠هـ منشور في مجموعة المبادئ الشرعية والنظامية لعام ١٤٠٠
  ).. ١٥٦(تصنيف ونشر الأحكام، ديوان المظالم، ص
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  :حالات الدفع بعدم القبول: المبحث الثالث

  : تمهيد
ية الصادر عام من نظام المرافعات الشرع) ٧٢(تضمنت المادة 

هـ بعجزها أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو ١٤٢١
تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز ... المصلحة أو لأي سبب آخر

  . الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى
كنت ويمكن التوصل إلى النتيجة ذا�ا أمام ديوان المظالم، والاجتهادات التي تم

من العثور عليها في حدود ما هو متوافر لدي في هذا الشأن حيث وردت 
من المبادئ المستقرة في فقه وأصول المرافعات والإجراءات (الإشارة إلى أنه 

هـ في القضية ١٤١٠لعام ) ٣/ت/٣٦٢(الحكم رقم ...) 
  ). لم ينشر(هـ ١٤٠٥لعام )ق/١٠٨/٢(رقم
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  :ام الصفةانعد: الحالة الأولى: المطلب الأول

يرى فريق من شراح القانون أن انتفاء أو انعدام الصفة في الدعوى يولد دفعاً 
بعدم القبول، ، ويرى فريق آخر منهم أن انتفاء الصفة في الدعوى يولد دفعاً 

  . موضوعياً 
أما aلنسبة لتعلق هذا الدفع aلنظام العام فيرى بعض شراح القانون أن 
هذا الدفع يعتبر من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها، ويرى فريق 
آخر أن هذا الدفع ليس من النظام العام إلا إذا كان موضوع الدعوى من 

  . النظام العام

الذين اعتبروا الأهلية شرطاً من : الأهلية انعدام: الحالة الثانية :المطلب الثاني
شروط قبول الدعوى، فإن انتفاء هذا الشرط يولد دفعاً بعدم القبول، أما من 
اعتبره شرطاً لصحة إجراءات الدعوى، فإن الدفع aنتفاء شرط الأهلية في 

  . أحد الخصوم يكون دفعاً aلبطلان
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   - :حةانعدام المصل: الحالة الثالثة: المطلب الثالث

يرى بعضهم أن الدفع الذي يتولد عن فقدان المصلحة هو دفع بعدم القبول، 
ويرى فريق آخر أن الدفع الذي يتولد نتيجة فقدان المصلحة هو دفع 

  . موضوعي

. ويعتبر هذا الدفع من النظام العام تقضي به، المحكمة من تلقاء نفسها
هـ، ومن ١٤٢١ادر عام والذي يبدو من نظام المرافعات الشرعية الجديد الص

أحكام ديوان المظالم أن هذه الحالات الثلاث السابقة الذكر تعد من قبيل 
الدفع بعدم القبول، يتضح هذا من نص المادة الثانية والسبعين من نظام 
المرافعات المشار إليه آنفاً أما ديوان المظالم فيأخذ نفس الاتجاه ومما يدل على 

والذي سبق بعض منها �ن انتفاء شرط من ذلك ما ورد في بعض أحكامه 
  . شروط قبول الدعوى يعد من قبيل الدفع بعدم قبول الدعوى

  : أي سبب آخر خلاف ما تقدم: الحالة الرابعة: المطلب الرابع
من نظام المرافعات الشرعية، أن ) ٧٢(إن الواضح من نص المادة 

(... بعدم القبول المنظم لم يشأ حصر جميع الصور التي تؤدي إلى الدفع 
الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي 

تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أي ... سبب آخر 
 .مرحلة تكون فيها الدعوى
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.  
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يقصـد aلـدفع : علاقة الدفع بعدم القبول بعدم سماع الدعوى :المبحث الرابع
ع الدعوى هو وسيلة دفاع يهدف Àـا الخصـم إلى منـع سمـاع الـدعوى بعدم سما 

لمحكمــة عُــرض النــزاع أمامهــا إمــا لأن المــنظم منــع سماعهــا في حــالات معينــة أو 
  .لفوات الميعاد الذي يحدده لرفعها، أو لعدم توافر الشروط التي يستلزمها
تحقيقاً  وقد أصدر المنظم السعودي عدة أنظمة يمنع Àا سماع بعض الدعاوى

لمصلحة عامة، أو لوضع حد لإهمال أصحاب الحقوق، محافظة على استقرار 
  . الأوضاع

هـ والذي يمنع ١٣٥٢/ ٤/ ٧في ) ٢٤٢٧(منها الأمر الملكي رقم 
  . سماع دعوى الميراث في العقار من الأجانب حتى يصدر Àا أمر خاص

هـ والقاضي ١٣٥٢/ ٨/ ١٢في ) ١٠٣٢(وأمر وزير الداخلية رقم 
بعدم سماع أية دعوى تقام من أحد الأفراد على أي أمير من أفراد أمراء 

  . الملحقات المفصولين من وظائفهم حتى يحال إلى المحاكم من المقامات العالية

هـ وجاء فيه أن ١٣٤٦/ ١/ ٢٠ومنها الأمر الملكي الصادر في 
ى والمطلبات الراجعة إلى ما قبل خمسة وعشرين سنة إذا كان الدعاو (

التعقيب والنظر جاء فيها ولم يحسم aلوجه الشرعي فهي التي يسوغ للمحاكم 
أما إذا لم يكن جاء فيها تعقيب وقضت المادة . النظر في أمرها وإكمالها

ت أو المذكورة مسكوÝً عنها فلا ينظر فيها أصلاً، وكذلك الدعاوى التي فصل
  ). نظرت في زمن الأتراك لا محل للبحث عها مرة pنية aلكلية
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ومنها ما نصت المادة الرابعة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام 
فيما لم يرد به نص خاص لا (هـ على أنه ١٤٠٩ديوان المظالم الصادر عام 

من من المادة الثامنة ) ج، ر(تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين 
نظام ديوان المظالم بعد مضي خمس سنوات من Ýريخ نشوء الحق المدعى به 
ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى الدائرة المختصة 

وaلنسبة إلى الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة . aلديوان
  ). المحددة لسماع الدعاوى Àا من Ýريخ نفاذها

من المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم ) ج، د(قصد من الفقرتين وي
دعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن إلى الحكومة والأشخاص : أي

  . ذوي الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها

والدعاوى المقدمة من ذوي الشأن في المنازعات المتعلقة aلعقود التي 
  . اص المعنوية العامة طرفاً فيهاتكون الحكومة أو أحد الأشخ
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  : الدفع aلتقادم في الفقه والنظام، وفيه مطلبان: المبحث الخامس

   -:الدفع aلتقادم في الفقه الإسلامي: المطلب الأول

  .تقادم الشيء أي قدم وطال عليه الأمد: يقال. مصدر تقادم: التقادم لغة

ء الحق يمنع سماع الدعوى مضي مدة معينة شرعاً على وجوب أدا: واصطلاحاً 
  .. أمام القاضي بعد مرورها، إذا لم يكن للمدعي عذر في عدم إقامتها

ومدة التقادم المانع من سماع الدعوى متروكة على الصحيح لولي الأمر بما يرى 
أنه مصلحة،ويجوز للإمام أن يمنع القاضي عن النظر في بعض القضاo، بناء 

  ). aلزمان والمكان والحادثة جواز تخصيص القضاة(على قاعدة 

إذ رُوي : وقد فعل هذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه
عنه عدة آpر منع القضاة فيها عن نظر القضية، وأحياً� منعهم عن تنفيذ 

   - :الحكم حتى يرجع إليه، أسوق طرفاً من هذه الآpر

ا الدَّمُ فيقضي فيه أم: قال سليمان: عن عبدالرحمن بن زيد قال - ١
عمر رواه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف في الأحاديث والآpر، 

)٩/٤١٥..(  
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كثيراً من الفقهاء يعتبرون هذا لدفع من قبيل الدفع بعدم الاختصاص، وإذا  
كان الأمر كذلك وكان الدفع بعدم الاختصاص يعتبر من الدفوع الشكلية، 

 .الفقه الإسلامي من الدفوع الشكلية  فيكون الدفع aلتقادم من وجهة نظر

ويرى بعض الباحثين أن دفع الدعوى بسبب تقادم الحق المدعى به أنه من 
قبيل دفع الخصومة من قبيل دفع الخصومة في الفقه الإسلامي، وهذا الرأي له 

  . وجاهته وقوته فلا يقل درجة عن الرأي الأول

  : الدفع aلتقادم في النظام: المطلب الثاني

مدة محدودة تسقط aنقضائها المطالبة aلحق أو : يعرّف التقادم aلقانون �نه
  . بتنفيذ الحكم

aلنسبة للدفع aلتقادم في الدعوى الإدارية، فإن سقوط الحق في رفع 
من نظام ) د(، )ج(، )أ(الدعاوى المنصوص عليها في المادة الثامنة فقرة 

ن بمضي خمس سنوات محتسبة من ، يكو .هـ١٤٠٢ديوان المظالم الصادر عام 
من قواعد التقاضي  ٤، Ý٢ريخ نشوء الحق كقاعدة عامة وذلك طبقاً للمواد 

  .. هـ١٤٠٩لعام ) ١٩٠(أمام الديوان الصادر aلقرار رقم 
ولكن احتساب هذه المدة، ومدى ورود استثناء على هذه القاعدة يخضع 
لتفصيل فقد ميزت المادة الرابعة من اللائحة المذكورة بين الحقوق التي نشأت 

  . قبل نفاذ اللائحة والحقوق التي نشأت بعد نفاذ اللائحة
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القاعدة العامة بشأن مدى سماع دعاوى التعويض ومنازعات : القاعدة العامة
العقود الإدارية التي نشأ الحق فيها بعد نفاذ لائحة قواعد المرافعات 
والإجراءات أمام ديوان المظالم، هي أن هذه الدعاوى لا تسمع بعد مضي 
خمس سنوات من Ýريخ نشوء الحق المدعى به،والمقصود ليس Ýريخ الصدور 

من  ٦داء من وإنما Ýريخ نفاذ اللائحة أو العمل Àا، أي أن المدة تحتسب ابت
هـ لمن نشأ حقه في إقامة الدعوى في ذلك اليوم، ومن نشأ حقه ١٤١٠المحرم 

هـ بدأت مدة عدم السماع وهي خمس السنوات ١٤١٠في أول شهر صفر 
من ذلك التاريخ، أي أن صاحب الشأن يحق له رفع دعواه حتى �اية شهر 

  . هـ١٤١٥المحرم 
تضيات قواعد العدالة فإن الدعوى ومراعاة من اللائحة لكافة مق: الاستثناء

تسمع مهما كان Ýريخ نشوء الحق في رفعها إذا أثبت صاحب الشأن أن 
لديه عذراً شرعياً حال بينه وبين رفع الدعوى، ويتعين على صاحب الشأن 

  . أن يثبت ذلك العذر للدائرة المختصة بديوان المظالم
اللائحة إسقاط هذه المدة   رأت: الحقوق التي نشأت قبل نفاذ اللائحة: pنياً 

كاملة فلا تحتسب ضمن مدة عدم السماع وإنما يبدأ احتساب المدة المحددة 
لسماع الدعوى من Ýريخ نفاذ اللائحة، وهي خمسة أعوام كاملة اعتباراً من 

  . هـ١٤١٠محرم  ٦
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والأحكام الصادرة عن الديوان بخصوص التقادم تتعامل مع الدفوع الناشئة 
ار أ�ا دفوع بعدم القبول وأُشير إلى هذا المبدأ في الحكم رقم عنه على اعتب

لم (هـ ١٤٠٦لعام ) ق/٩٠١/١(هـ في القضية رقم ١٤١٠لعام  ٣/ت/٣٤
هـ في القضية رقم ١٤١١لعام ) ٣/ت/٩(وكذلك في الحكم رقم ). ينشر

  . هـ١٤٠٨لعام ) ق/٨٨/٤(

والسعودي يتفقان  المصري: أما aلنسبة لدعوى الإلغاء فإن القضاء الإداريين
مع مجلس الدولة الفرنسي بشأن تحديد ميعاد نظامي يلزم احترامه تحت طائلة 

خلافاً للقواعد التي تحكم السقوط  ولكن  –السقوط، ويقبل هذا الميعاد 
يتعين، بصدد التظلمات الإدارية وميعاد رفع الدعوى المنصوص عليها في 

ن دون المواعيد المقررة �نظمة خاصة، من قواعد المرافعات أمام الديوا ٣المادة 
التنبه إلى أثر الصفة الوجوبية لتلك التظلمات من حيث استقلالها بمواعيد 

  . خاصة Àا، ومن ثم عدم مساسها aلميعاد المخصص للدعوى
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الدفع لرفعهـا بعـد الميعـاد أو دون سـلوك سـبيل الـتظلم : المبحث السادس
  : في الفقه والنظام، وفيه مطلبان

الدفع لرفعها بعد الميعاد أو دون سلوك سبيل التظلم في : المطلب الأول
  : الفقه الإسلامي

لايجوز لولي الأمر أن يحدد ميعاداً معيناً لرفع الدعوى لا تقبل الدعوى بعدها 
إلا لعذر شرعي، وذلك �سيساً على قاعدة جواز تخصيص القضاء aلزمان 

  . والمكان والحادثة

و موقع هذا الدفع من أنواع الدفوع من خلال منظور الفقه الإسلامي فإنه 
يمكن القول �نه من الدفوع الشكلية ،وبناء عليه فيمكن للمحكمة أو 
الخصم أن يثيره متمسكاً �ن الدعوى لم ترفع في الزمان المحدد لها من قبل ولي 

  .. الأمر
دون سلوك سبيل التظلم في الدفع لرفعها بعد الميعاد أو : المطلب الثاني

  : النظام

  . المدة الزمنية التي ترفع الدعوى خلالها: يقصد بميعاد رفع الدعوى

ولقد درجت أنظمة القضاء الإداري المختلفة على تحديد ميعاد لرفع 
بخلاف ما كان عليه النظام الإداري السعودي خلا  –الدعوى الإدارية 

هـ حتى صدور القرار ١٤٠٢مالقضاء الإداري السعودي منذ نشأته عا



 

  

٢٥٣  

	
��� א��א��	 ����
�א��א א��
א��  א�

 

هـ من تحديد ميعاد لرفع الدعوى ١٤٠٩/ ١١/ ١٦بتاريخ ) ١٩٠(رقم
  الإدارية

aلنظر في المادة الثانية والثالثة والرابعة من نظام قواعد المرافعات والإجراءات 
هـ نجد أنه بين مواعيد رفع الدعوى ١٤٠٩أمام ديوان المظالم الصادر عام 

الم للفصل فيها، وكذلك بين مواعيداً أخرى تسبق رفع الإدارية لديوان المظ
   -:الدعوى لديوان المظالم يجب مراعا�ا، وتفصيل ذلك على النحو الآتي

مواعيد رفع دعاوى المطالبة aلحقوق المترتبة على نظام الخدمة المدنية : أولاً 
  : والتقاعد

ك أموراً يجب من نص البنود الأربعة الواردة aلمادة الثانية يتضح أن هنا
مراعا�ا قبل رفع الدعوى أو الدعاوى إلى ديوان المظالم إذا كانت تلك 

من المادة الثامنة من ) أ(الدعاوى متعلقة بما هو منصوص عليه في الفقرة 
  : نظام ديوان المظالم آنفة الذكر وهي

  مطالبة الجهة الإدارية aلحق : أولاً 
ستخدم قبل أن يرفع دعواه إلى يجب على الموظف أو الم: القاعدة العامة

ديوان المظالم، أن يطالب الجهة الإدارية التي يتبعها aلحق الذي يدعيه، خلال 
  . مدة معينة هي خمس سنوات من Ýريخ نشوء الحق المدعى به



  

 

 

 	
  Nא�#א�3�� א� –���7אH א��GאF א��
א�

٢٥٤  

يجب سماع الدعوى، رغم عدم مطالبة الجهة الإدارية aلحق خلال : الاستثناء
  . عذر شرعي حال دون تلك المطالبة تلك السنوات الخمس، إذا كان هناك

  التظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية : pنياً 
قد يطالب الموظف أو المستخدم الجهة الإدارية المختصة : التظلم ومواعيده

aلحق خلال المدة المحددة، وفي هذه الحالة فإن الجهة الإدارية يمكنها أن تتخذ 
  : أحد موقفين

  . برفض المطالبة خلال مدة التسعين يوماً المشار إليها إصدار قرار: أولهما
عدم البت في المطالبة خلال تلك المدة، وaلتالي انقضاء هذه المدة : pنيهما

  . دون أن تقول الجهة الإدارية كلمتها في الموضوع
تسبيب قرار الجهة الإدارية ييسر بَتَّ الديوان العام للخدمة المدنية في التظلم 

  : خلال الميعاد
يحب ((تقضي الفقرة الثانية من البند الثاني من المادة الثانية من اللائحة �نه 

أن يكون القرار الصادر من الجهة الإدارية برفض المطالبة مسبباً، وعلى 
لمدنية أن يبت في التظلم خلال ستين يوماً من Ýريخ الديوان العام للخدمة ا

  )).تقديمه
المرحلة الثانية التي تجتازها المطالبة aلحق قبل رفع الدعوى إلى الديوان، هي 
التظلم من قرار الجهة الإدارية برفض المطالبة أو عدم البت فيها، إلى الديوان 
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التظلم خلال ستين يوماً، العام للخدمة المدنية، الذي يتعين عليه أن يبت في 
  . وتحتسب هذه المدة من Ýريخ تقديم التظلم له

  : رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال تسعين يوماً : pلثاً 
إذا اختار ذو المصلحة سبيل التداعي أمام ديوان المظالم، كان عليه أن يرفع 

يخ الدعوى خلال تسعين يوماً من Ýريخ العلم بقرار الرفض، أو من Ýر 
انقضاء الستين يوماً المشار إليها دون بتّ في التظلم، فإن كان ما تبقى من 

من المادة ) المقصودة هو البند الأول(خمس السنوات الواردة في الفقرة الأولى 
الثانية من هذه القواعد أطول من التسعين يوماً، رفعت الدعوى خلال هذه 

  . المدة الأطول
وهذا ما نصّ عليه البند الثالث فقرة أولى من المادة الثانية من هذه القواعد 

إذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم أو مضت : ((بقوله
المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه، جاز رفع الدعوى إلى ديوان 

a ريخ العلمÝ لرفض، أو انقضاء المظالم خلال تسعين يوماً منa لقرار الصادر
الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم، أو خلال ما تبقى من خمس 

  )). السنوات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، أيهم أطول
أن يكون القرار الصادر من ((أما الفقرة الثانية من هذا البند فاستلزمت 

  )). برفض التظلم مسبباً الديوان العام للخدمة المدنية 
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  جواز رفع دعوى أمام ديوان المظالم بطلب تنفيذ ما ثبتت الأحقية فيه : رابعاً 
إذا استمر عدم تنفيذ ذلك القرار ثلاثين يوماً من Ýريخ إبلاغه، فإنه يجوز 
لذي الشأن، أن يتقدم إلى ديوان المظالم، لرفع دعواه، أي دعوى طلب تنفيذ 

ويشترط أن يتم رفع الدعوى خلال ستين يوماً، من  ما ثبتت فيه الأحقية،
Ýريخ انقضاء الثلاثين يوماً المشار إليها، أو خلال ما تبقى من خمس 
السنوات المذكورة في البند الأول من المادة الثانية من هذه القواعد أيهما 

  . أطول
 رسمت المادة الثالثة من لائحة قواعد: مواعيد رفع دعوى الإلغاء: pنياً 

المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الأصول الإجرائية التي يتعين مراعا�ا 
  : قبل رفع دعوى الإلغاء وهي

  : التظلم من القرار خلال ستين يوماً من Ýريخ العلم به: أولاً 
ويجب أن يتم هذا التظلم خلال ستين يوماً من Ýريخ العلم Àذا القرار، وهذا 

  : يلينالعلم يتحقق �حد سب
  . الإبلاغ aلقرار: أولهما

  . النشر في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ aلقرار: pنيهما
يتحقق العلم aلقرار إما : بدء سرoن ميعاد التظلم من Ýريخ العلم aلقرار

  . aلإبلاغ أو aلنشر في الجريدة الرسمية عند تعذر الإبلاغ
  : قرارالإبلاغ كوسيلة أساسية للعلم aل -أ
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  : النشر كوسيلة احتياطية للعلم aلقرار عند تعذر الإبلاغ - ب
  : بت الجهة الإدارية في التظلم خلال تسعين يوماً : pنياً 

قيام تلك الجهة الإدارية aلبت في التظلم خلال تسعين يوماً وتبدأ هذه المدة 
  . من Ýريخ تقديم التظلم إلى الجهة الإدارية

  : رفع الدعوى خلال ستين يوماً وذلك على تفصيل: pلثاً 
فإن كانت الدعوى غير متعلقة بشئون الخدمة المدنية، فإن صاحب  - ١

الشأن يكون ملزماً برفعها إلى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من Ýريخ 
  . علمه aلقرار الصادر برفض تظلمه

فإنه لا يجوز وإن كانت الدعوى متعلقة بشئون الخدمة المدنية،  - ٢
لصاحب الشأن رفعها إلى ديوان المظالم إلا بعد أن يتظلم إلى الديوان 
العام للخدمة المدنية وذلك خلال ستين يوماً من Ýريخ العلم aلقرار 
الذي أصدرته الجهة الإدارية برفض التظلم إن كان قد صدر قرار 

جهة الإدارية aلرفض، أو من Ýريخ انقضاء مدة التسعين يوماً المحددة لل
 : إذا لم تقم تلك الجهة خلالها aلبت في التظلم

واجب الديوان العام للخدمة المدنية aلبت في التظلم خلال   - أ
  . ستين يوماً وإلا جاز رفع الدعوى لديوان المظالم

 : جواز رفع دعوى تنفيذ الحق الذي أقره ديوان المظالم  -  ب
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  : الآpر التالية ويترتب على انقضاء ميعاد رفع الدعوى الإدارية
أن يحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً، وفي هذا يقول ديوان المظالم : أولاً 

/ ٨/ ٢حيث أن المدعية لم تقم دعواهاً إلا بتاريخ : (في حكم له ما نصه
هـ Ýريخ إيداعها صحيفة الدعوى لدى الديوان بعد أن تجاوزت مدة ١٤١٢

ن دعواها غير مقبولة شكلاً الستين يوماً بواحد وعشرين يوماً فمن ثم تكو 
هـ في القضية ١٤١٢لعام)١/٣/د/١٤(الحكم رقم ...) 

  .. هـ١٤١٢لعام )ق/١٢٦١/١(رقم
لا يجوز تقديم طلبات جديدة أو تعديل الطلبات السابقة، كما لا يجوز : pنياً 

  . أيضاً تقديم أدلة جديدة من حيث السبب القانوني الذي ترتكز عليه الأدلة
لقرار الإداري المعيب ومعاملته كما لو كان سليماً بحيث تحصن ا: pلثاً 

  . يمتنع الطعن فيه aلإلغاء
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الــدفع بعــدم جــواز نظــر الــدعوى لســبق الفصــل فيهــا في : المبحــث الســابع

  : وفيه مطلبان: الفقه والنظام

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الفقه  :المطلب الأول
يجوز للمدعي رفع دعوى بت فيها القضاء مرة أخرى،  أي أنه لا: الإسلامي

وإن رفعها وجب على المحكمة الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل 
  . فيها

وعليه فلو دفع المدعي الدعوى �نه قد حلفه عند قاضي آخر فله 
ذلك بحيث إذا أثبته أو نكل المدعي عن الحلف عليه إن طلبه الدافع رُدت 

  . دعواه

  : الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في النظام: المطلب الثاني

  : وÀذا يتبين لنا أن فكرة هذا الدفع يقوم على اعتبارين
  . ضرورة وضع حد للمنازعات: الاعتبار الأول
  . تجنب تناقض الأحكام: الاعتبار الثاني

  : ويشترط للتمسك Àذا الدفع ما {تي
  . اتحاد الخصوم - ١
  . وحدة المحل - ٢
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  . وحدة السبب - ٣
ولم تخرج أحكام ديوان المظالم عن ما هو متفق عليه بين الشراح ففي حكم له 

وما دام الحال ما ذكر من أن الدعوى الماثلة نفس الدعوى (نص على أنه 
التي سبق الفصل فيها فإنه تبعاً لذلك يمتنع نظر الدعوى الماثلة لسبق الفصل 

  . فيها
بعدم جواز نظر الدعوى ذات الرقم ... كمت الدائرة لذلك فقد ح

لعام ) ١/إ/د/٩(حكم رقم ) لسبق الفصل فيها... ضد ... المقامة من ... 
  .. هـ١٤١٩لعام ) ق/١٩٦/١(هـ في القضية رقم ١٤١٩

ويشترط ديوان المظالم للتمسك Àذا الدفع نفس الشروط السابقة الذكر وهي 
حدة السبب حيث جاء في حكم لـه مـا نصه اتحاد الخصوم، ووحدة المحل، وو 

ومن حيث أنه من المستقر عليه فقهاً وقضاء أن الأحكام التي حازت (...
قوة الأمر المقضي تكون لها حجية فيما فصلت فيه، وأنه لا يجوز قبول دليل 

ولكن يشترط لتطبيق هذه القاعدة أن يثور النزاع ... ينقض هذه القرينة
ودون أن تتغير صفا�م، وأن يتعلق بذات ... فسهمالجديد بين الخصوم أن

هـ في القضية رقم ١٤٠٩لعام ) ٣/ت/٥٨(الحكم رقم ...) الحق محلاً وسبباً 
  هـ ١٤٠٦) ق/٤٨٤/١(
  )..لم ينشر(

برغم أنني لم أعثر على أحكام  –أما aلنسبة لديوان المظالم فالذي اعتقده 
هـ في القضية ١٤٠٠لعام )٤/١٧١(مباشرة في هذا الشأن الحكم رقم 
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هـ والمنشور في مجموعة المبادئ الشرعية والنظامية ١٣٩٩لعام)ق/٣٠٠/١(رقم
  ). ١٣٣(هـ، ص١٤٠٠لعام 
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  : آpر الحكم بعدم قبول الدعوى في الفقه والنظام: المبحث الثامن
  : وفيه مطلبان

   - :آpر الحكم بعدم قبول الدعوى في الفقه الإسلامي: المطلب الأول

يقصد بدفع الخصومة وهو دفع المدعى عليه في دعوى العين �ن يده على 
العين المدعاة ليست يد خصومة، لأ�ا ليست له، وإنما هي لشخص آخر 

  . بعينه
إذا ادعى شخص ملكاً في يد إنسان، فقال المدعى عليه ليس هو لي ولا لك 

  : ففي ذلك أحوال مختلفة
عاة إلى شخص pلث حاضر، فيرجع إليه أن يضيف العين المد: الحالة الأولى

: فإن صدقه سلمت العين إلى ذلك الشخص ، وإن كذبه فقيه ثلاثة وجوه
أصحها أن القاضي يحفظ العين ،وأضعفها أ�ا تسلم إلى المدعي ووجه pلث 

  . أن تترك في يد ذي اليد
إذا أضاف العين المدعاة إلى غائب، فتصرف الخصومة إلى : الحالة الثانية

  . غائب ال
إذا قال هذه العين لرجل لا أسميه، المذهب أن الخصومة لا : الحالة الثانية
  . تنصرف عنه
أن يقول هي وقف على ولدي أو على الفقراء، انصرفت : الحالة الرابعة

  ).الخصومة عنه إليهم، ولم يبق على المقر إلا التحليف للتغريم

  :  النظامآpر الحكم بعدم قبول الدعوى في: المطلب الثاني
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يترتب على الحكم بعدم قبول الدعوى زوال إجراءات الخصومة، وزوال سائر 
  .الآpر القانونية المترتبة على قيامها، كقطع مدة التقادم

  

  

  

Rא�?7) א�$א�  
  

  :الدفوع الموضوعية في الفقه والنظام، ويتضمن ثلاثة مباحث

  :الموضوعيةالفرق بين الدفوع الشكلية والدفوع : المبحث الأول

   -:تختلف الدفوع الشكلية عن الدفوع الموضوعية من عدة نواحي من أهمهما
يهدف الخصم من إpرة الدفع الشكلي إلى : من �حية الهدف منهما - ١

�خير البت في القضية، بينما يهدف الدفع الموضوعي إلى إ�اء الخصومة 
  . �ائياً 

الشكلية قبل التكلم في  الأصل أن تثار الدفوع: من وقت إبدائهما - ٢
موضوع الدعوى، أما الدفوع الموضوعية فيجوز إpر�ا في أي حال تكون 

  . عليها الدعوى
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الأصل أن يفصل في الدفوع الشكلية : من �حية الفصل فيهما - ٣
قبل البحث في موضوع الدعوى ، لكن نظام المرافعات الشرعية الصادر عام 

تحكم المحكمة في هذه (بعون على أنه هـ نص في مادته الثالثة والس١٤٢١
الدفوع على استقلال، ما لم تقرر ضمه إلى موضوع الدعوى، وعندئذٍ تبين ما 

، وaلنسبة لديوان المظالم فقد نص في )حكمت به في كل من الدفع والموضوع
بعض أحكامه على أنه يفصل في الدفوع قبل النظر في موضوع الدعوى، إذا 

وفي هذا الشأن يقول ديوان المظالم .وضوع الدعوىقد يغني ذلك عن بحث م
يسبق الفصل في موضوع  –بكافة أنواعها  –أن الفصل في الدفوع (... 

أنه ). (... لم ينشر(هـ ١٤١٠لعام ) ٣/ت/٣٦٢(الحكم رقم ) الدعوى،
ولئن كان الأصل أن يتم بحث الدفع بعدم القبول والفصل فيه قبل التعرض 

  ).. لم ينشر. (هـ١٤١٠لعام ) ٣/ت/٣٦٢( لموضوع الدعو¦لحكم رقم
إذا حكمت المحكمة برد الدعوى فإن ذلك : من �حية قبولهما - ٤

ينهي الخصومة مؤقتاً ، أما إذا حكمت المحكمة برد الدعوى فإنه ينهي النزاع 
  . والخصومة معاً 
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  : أحكام الدفوع الموضوعية: المبحث الثاني

أي وقت أثناء نظر الدعوى وحتى  للخصم إبداء الدفوع الموضوعية في - ١
  . ختام المحاكمة

  . يعتبر الحكم بقبول الدفع الموضوعي حكماً فاصلاً في موضوع الدعوى - ٢

يستنفد الحكم الصادر بقبول الدفع الموضوعي سلطة محكمة أول درجة  - ٣
  .aلنسبة لموضوع الدعوى
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  :الدفع aلتزوير في الفقه والنظام: المبحث الثالث

  :مطلبانوفيه 

  :الدفع aلتزوير في الفقه الإسلامي: المطلب الأول

  . التكذيب وعدم الصحة: التزوير في اللغة
في هذا الدفع يتعرض المدعي عليه إلى أن المدعي كاذب في دعواه لتمسكه 

  . �سانيد ووpئق مزورة غير صحيحة
Àا  فإذا ثبت التزوير بعد أن دفع المدعى عليه �ن الأسانيد التي تمسك

المدعي مزورة وغير صحيحة فإن الدعوى بذلك تنتهي ويمنع المدعي من 
  .التعرض pنية للمطلوب

  : الدفع aلتزوير في النظام: المطلب الثاني

من خلال مواد نظام مكافحة التزوير السعودي يمكن القول �ن التزوير هو 
من شأنه إحداث تغيير الحقيقة في محرر Ñحدى الطرق المقررة نظاماً تغييراً (

ضرر aلغير مع اقتران هذا التغيير بنية استعمال المحرر المزور فيما زور من 
  ). أجله

ويقصد aلدفع aلتزوير هو وسيلة دفاع تنصب على مستندات 
  . الدعوى بقصد جني منفعة ومصلحة في رد ودفع دعوى الخصم
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  : وينقسم التزوير إلى قسمين

  .التزوير المادي  - ١

  . التزوير المعنوي - ٢
) ١٣٨(ويرد الادعاء aلتزوير على الأوراق الرسمية والعرفية على السواء المادة 

  .هـ١٤٢١من نظام المرافعات الشرعية الصادر عام 
واختلف الشراح في طبيعة هذا الدفع، والرأي الذي نؤيده هو الرأي القائل 

وعية، وaلتالي تفترق �نه دفع موضوعي وذلك لخضوعه لأحكام الدفوع الموض
عن أحكام الطلب سواء أكان الطلب أصلياً أو عارضاً وذلك على النحو 

   - :الآتي
موضوع دعوى التزوير الفرعية لا يجوز أن ترفع به دعوى أصلية، متى   - ١

  . كانت الورقة المطعون فيها مقدمة في دعوى قائمة
  .  المقدمة فيها الورقة لا يجوز الادعاء aلتزوير من غير الخصوم في الدعوى - ٢
تتأثر دعوى التزوير الفرعية بموقف الخصم، الذي يملك إ�اء إجراءا�ا  - ٣

  . بمجرد نزوله عن التمسك aلورقة المطعون فيها
إغفال المحكمة الفصل في الادعاء aلتزوير، سبيله سلوك طريق التصحيح  - ٤

ع إليها أصلياً كان أو أما في الطلب فالمحكمة ملزمة aلفصل في الطلب المرفو 
  . عارضاً 
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  . تملك المحكمة الحكم بتزوير الورقة، ولو لم يدع أمامها بتزويرها - ٥
لا �ثير لدعوى التزوير الفرعية على الاختصاص القضائي، حيث تتبع  - ٦

في ذلك الدعوى الأصلية، وتقع دائماً في اختصاص المحكمة المختصة نظر 
  . الدعوى الأصلية

 دعوى التزوير الفرعية أمام محكمة الدرجة الثانية لأول مرة، جواز تقديم - ٧
في حين لا يقبل تقديم الطلب العارض أمام محكمة الدرجة الثانية وتحكم 
المحكمة الاستئنافية من تلقاء نفسها بعدم قبوله على خلاف الدفوع 

  . الموضوعية
في المقرر قانوً� عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها و  - ٨

  . موضوع الدعوى معاً 
ويجب على مدعي التزوير أن يبين موضع التزوير ويصفه وصفاً دقيقاً ويبين ما 
فيه من تحريف أو تحشية أو حك أو تمزيق أو نحو ذلك، ويحفظ كل ذلك في 

من نظام المرافعات الشرعية الصادر ) ١٤٣(ملف القضية حيث نصت المادة 
 دفتر الضبط يبين فيه حالة الورقة يحرر محضر في((هـ على أنه ١٤٢١عام 

  )). وأوصافها بيا�ً كافياً ويوقع عليه القاضي والكاتب والخصوم
إذا كان الادعاء ((من النظام السابق على أنه ) ١٥١(و نصت المادة 

aلتزوير منتجاً في النزاع ولم تف وقائع الدعوى ومستندا�ا لاقتناع المحكمة 
ت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في بصحة الورقة أو تزويرها ورأ
  )). تقريره منتج أمرت aلتحقيق
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ويجوز إبداء الدفع aلتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى سواء أمام 
محكمة الدرجة الأولى أو أمام محكمة الدرجة الثانية حيث نصت المادة 

أي حالة  يجوز الادعاء aلتزوير في((من النظام السابق على أنه ) ١٤٩(
تكون عليها الدعوى aستدعاء يقدم إلى إدارة المحكمة تحدد فيه كل مواضع 
التزوير المدعى به وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته Àا ويجوز للمدعى 
عليه aلتزوير وقف سير التحقيق فيه في أي حال كان عليها بنزوله عن 

ال أن �مر بضبط الورقة التمسك aلورقة المطعون فيها وللمحكمة في هذه الح
المادة الثانية )). أو حفظها إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة
  هـ   ١٤٢١والتسعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية الصادر عام 

ويجب على مدعي التزوير أن يسلم إدارة المحكمة الورقة المطعون فيها 
من نظام المرافعات ) ١٥٠(المادة . ليهإن كانت تحت يده أو صور�ا المبلغة إ

  .. هـ١٤٢١الشرعية الصادر عام 
وإذا ثبت تزوير الورقة فعلى المحكمة أن ترسلها مع صور المحاضر المتعلقة Àا 

من نظام ) ١٥٢(إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة المادة 
  ..هـ١٤٢١المرافعات الشرعية الصادر عام 
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وإذا وجد في الورقة الرسمية أو العادية كشط أوغير ذلك من العيوب المادية  
المادة . فالمحكمة تقدر ما يترتب عليه من إسقاط قيمتها في الإثبات من عدمه

  .. هـ١٤٢١من نظام المرافعات الشرعية الصادر عام ) ١٣٩(
ن ما هو مذكور ولا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا aدعاء التزوير ما لم يك

من نظام المرافعات الشرعية الصادر عام ) ١٤٦(فيها مخالفاً للشرع المادة 
  .. هـ١٤٢١

فالورقة الرسمية لها قو�ا في الإثبات وكذلك الورقة المصورة عنها أو المنقولة 
) ١٤٦(خطياً عنها وصدق عليها موظف عام في حدود اختصاصه المادة 

  .. هـ١٤٢١صادر عام من نظام المرافعات الشرعية ال
وأنكر المدعي عليه خطه أو إمضاءه ) عادية(وإذا كانت الورقة عرفيه 

فللمحكمة إجراء المقارنة تحت إشرافها بوساطة خبير أو أكثر تسميهم في 
من نظام المرافعات الشرعية الصادر عام ) ١٤١(قرار المقارنة المادة 

  .. هـ١٤٢١
بصمة أو الختم الذي حصل إنكاره وتكون مقارنة الخط أو الإمضاء أو ال

من نظام المرافعات ) ١٤٢(على ما هو pبت من نسبت إليه الورقة المادة 
  .. هـ١٤٢١الشرعية الصادر عام 

يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم عند 
الاقتضاء أن تقرر جلب مستندات في المملكة إذا تعذر ذلك على الخصوم 

  .. هـ١٤٢١من نظام المرافعات الشرعية الصادر عام ) ١٥٣(المادة 
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ويجوز للمحكمة ولو لم يدع أمامها aلتزوير أن تحكم aستبعاد أي ورقة إذا 
ظهر لها من حالتها أ�ا مزورة أو مشتبه فيها وفي هذه الأحوال يجب على 

دة المحكمة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي استبانت منها ذلك الما
  ..هـ١٤٢١من نظام المرافعات الشرعية الصادر عام ) ١٥٣(
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  :تطبيقات قضائية من أحكام ديوان المظالم 

  :ويتضمن على ثلاثة مباحث

  :تطبيقات قضائية على الدفوع الشكلية: المبحث الأول

  : تطبيقات قضائية للدفع بعدم الاختصاص: أولاً 
تطبيقات قضائية على الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي : النوع الأول

  ). الولائي(
وحيث أن الاختصاص بنظر : ((يقول حكم صادر عن ديوان المظالم ما نصه

الدعوى مسألة أولية يتعين التصدي لها قبل الفصل في موضوعها إذ لا يجوز 
للدائرة نظر موضوع الدعوى قبل أن تتأكد من اختصاصها aلفصل فيها 

 الحكم...)) حسبما هو وارد في قواعد الاختصاص الصادر في هذا الشأن 
هـ ١٤٠٦لعام ) ق/٥٠٦/١(هـ في الدعوى رقم ١٤٠٨لعام ) ٣/ت/٦(رقم 

  ).. لم ينشر(
وحيث أن مسألة الاختصاص من : ((و يقول ديوان المظالم في حكم آخر له

المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها قبل الدخول في موضوع 
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هـ في القضية رقم ١٤١٧لعام )١/١/د/٢٢(حكم رقم )) الدعوى
  ).. لم ينشر. (هـ١٤١٧لعام) ق/١٣١٩/٢

ولقد جرت العادة أن يذكر في الحكم الصادر بعدم الاختصاص الجهة 
المختصة بنظر النزاع مع عدم الإحالة إلى تلك الجهة ومن أمثلة ذلك ما 

   -:يلي
(... حكمت الدائرة الإدارية الأولى في ديوان المظالم بحكم نصه 

م التأمينات الاجتماعية قد من نظا] ٥٨/٢[وحيث أن المادة 
يمكن لأصحاب العمل والعمال ولمن يقوم : ((نصت على أنه

مقامهم أن يتقدموا إذا اقتضى الحال بشكوى أمام اللجان 
  )). المنصوص عليها في نظام العمل لفض المنازعات

لذلك فقد حكمت الدائرة الإدارية الأولى بديوان المظالم aلرoض بعدم 
لعام )١/ إ/ د/ ١(حكم رقم...) ظالم بنظر الدعوىاختصاص ديوان الم

  ).. لم ينشر(هـ ١٤١٨لعام )ق/ ١/ ١٢٢٣هـ في الدعوى رقم١٤١٩
وحيث أنه بعرض هذه الدعوى على : (وفي حكم آخر جاء ما نصه �

نصوص نظام ديوان المظالم سالف الذكر لم نجد أي نص يشملها من حيث 
دارية لدعوى المخالفة للنظم الاختصاص فلا هي داخلة ضمن القرارات الإ

  . ولا ضمن العقود الإدارية، كما أ�ا ليست من دعاوى التعويض
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لذلك فقد حكمت الدائرة بعدم اختصاص ديوان المظالم بنظر 
/ ٧٤٧هـ في الدعوى رقم ١٤١٧لعام )١/ ١/ د/ ٨(حكم رقم...) القضيتين

لم (هـ ١٤١٦لعام ) ق/ ١/ ١٤١٠(هـ والدعوى رقم ١٤١٦لعام )ق/ ١
  ).. ينشر

  : تطبيقات قضائية على الدفع بعدم الاختصاص المكاني: النوع الثاني
. إصدار الأمر بمنع توزيعها: ((لدائرة الإدارية حيث ورد ما نصهنصت عليه ا

ومن ثم فإن هذه الدعوى تعتبر من دعاوى المنازعات الجنائية وعليه فإن 
الاختصاص بنظرها والفصل فيها معقود للدوائر الجزائية aلديوان تطبيقاً 

كانية لقرارات تحديد اختصاصات دوائر الديوان القضائية النوعية منها والم
/ ٣٦١(هـ في القضية رقم ١٤٠٦/ ٣/ ٢٠وÝريخ ) ١/ ٢/ د/ ٨(حكم رقم 

  ).. لم ينشر(هـ ١٤٠٦لعام ) ق/ ١
وللخصوم أن يتمسكوا Àذا الدفع أيضاً ويدل على هذا ما حكمت به 

لعام ) ١/ أ/ د/ ٦(الدائرة الإدارية الأولى في ديوان المظالم حكم رقم 
  ).. لم ينشر(هـ ١٤١٧لعام )ق/ ١/ ٢٧٥(هـ في القضية رقم١٤١٧

وقد توصي الدائرة الإدارية إذا حكمت بعدم الاختصاص المكاني 
Ñحالة الدعوى إلى الدائرة الإدارية المختصة مكاً� توحيداً للإجراء، وفي هذا 

/ أ/ د/ ٢٠(ورد حكم صادر من الدائرة الإدارية بديوان المظالم حكم رقم
 .هـ١٤٢٠لعام )ق/٤٣٩/١(هـ في الدعوى رقم١٤٢٠لعام )١

  : تطبيقات قضائية على الدفع بعدم الاختصاص النوعي: الفرع الثالث
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وحيث أنه ولما كان الأمر كما : ((يقول ديوان المظالم في حكم له ما نصه
سبق البيان من اختصاص كل دائرة من دوائر الديوان �نواع معينة من 

اختصاصها بنظر هذه بعدم : القضاo لما تقدم من أسباب حكمت الدائرة
القضية وأن الاختصاص بنظرها معقود للدوائر الفرعية aلديوان لما هو مبين 

هـ في القضية رقم ١٤٠٦لعام )١/ ٢/ د/ ١٣(حكم رقم)) aلأسباب
  ..هـ١٤٠٦لعام  )ق/٦٦٨/١

أن تحيل الدعوى إلى الدائرة المختصة  –متى ما رأت  –ويجوز للدائرة الإدارية 
/ د/ ٢٠(هذا ما ورد من حكم في هذا الصدد حكم رقم  aلنوع ويدل على

لعام ) ق/ ١٠٥٥/١(هـ في القضية رقم٨/١٤٠٦/ ٢٥وÝريخ ) ١/ ٢
 ).لم ينشر(هـ ١٤٠٦

يقول ديوان : تطبيقات قضائية للدفع بعدم قبول صحيفة الدعوى: pنياً 
وحيث أن المادة الأولى من قواعد المرافعات : ((المظالم في حكم له ما نصه

الإجراءات قد نصت على أن الدعوى الإدارية ترفع بطلب من المدعي يقدم و 
  إلى رئيس الديوان أو من ينوب عنه 

لعام ) ق/ ١/ ٦٣٧(لذلك فقد قررت الدائرة عدم قبول الدعوى رقم 
هـ في القضية رقم ١٤١٨لعام ) ١/ أ/ د/ ١٣قرار رقم ) هـ١٤١٨

  ).. لم ينشر(هـ ١٤١٨لعام )ق/٦٣٧/١(
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خر يتعلق aلجهالة التي تلحق aلموضوع وإمكان تصحيحها حيث وفي حكم آ
نظراً إلى أن أوراق القضية خلو من بيان : ((جاء في حكم للديوان ما نصه

الأساس الذي تستند إليه المدعية في طلبا�ا أو تحديد لهذه الطلبات فمن ثم 
م هـ في القضية رق١٣٩٩) د/ ٧(قرار رقم ...) تكون الدعوى غير مقبولة

هـ المنشور في مجموعة المبادئ الشرعية والنظامية لعام ١٣٩٩لعام ) ق/ ٩٢(
  ).٨٨(هـ، ص١٣٩٩ –١٣٩٧
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  :تطبيقات قضائية على الدفع بعدم القبول: المبحث الثاني

المستقر عليه فقهاً وقضاءً : ((يقول ديوان المظالم في حكم صادر عنه ما نصه
ذا الشرط مجرد شرط شكلي أن الصفة شرط أساسي لقبول الدعوى، وليس ه

/ ٤١٢(الحكم رقم) وإنما هو من الشروط التي يختلط فيها الشكل aلموضوع
  .. هـ١٤٠٧لعام )ق/٧١٦/١(هـ في القضية رقم ١٤١٠لعام )٣/ت

المرحلة : ((وقد أصدر ديوان المظالم في هذا الصدد حكماً جاء فيه ما نصه
ة نظاماً وهي شروط هي مرحلة بحث شروط قبول الدعوى المقرر : الثانية

متعلقة aلنظام العام وإن تخلف شرط منها قضى بعدم قبول الدعوى دون 
لعام ) ٣/ت/٣٣٣(الحكم رقم ...)) خوض أو تعرض لموضوع النزاع

  ).. لم ينشر(هـ ١٤٠٦لعام )ق/ ٢١٥/٢(هـ في القضية رقم١٤٠١
 وفي حكم آخر ذكر أن من شروط قبول الدعوى لنظرها والفصل فيها توافر

: ((... المصلحة والصفة في أطراف الخصومة حيث جاء في حكم ما نصه
من المقرر قضاء أنه يتعين لقبول نظر الدعوى أoً كان نوعها توافر الصفة 
والمصلحة في أطرافها، ، فإنه يتحتم على الجهة المعروض أمامها النزاع 

ـ في ه١٤٠٨لعام )٣/ت/ ١١٩(القرار رقم )) الالتفات عنها وعدم قبولها
  ).. لم ينشر(هـ ١٤٠٥لعام )ق/١١٩٩/١( القضية رقم

ويترتب على عدم مراعاة مواعيد رفع الدعوى الإدارية عدم قبول الدعوى 
حيث أن المدعية : (شكلاً، وفي هذا يقول ديوان المظالم في حكم له ما نصه



  

 

 

 	
  Nא�#א�3�� א� –���7אH א��GאF א��
א�

٢٧٨  

هـ Ýريخ إيداعها صحيفة الدعوى ١٤١٢/ ٨/ ٢لم تقم دعواها إلا بتاريخ 
يوان بعد أن تجاوزت مدة الستين يوماً بواحد وعشرين يوماً فمن ثم لدى الد

هـ ١٤١٢لعام )٣/ ١/د/١٤(الحكم رقم...) تكون دعواها غير مقبولة شكلاً 
  ).. لم ينشر. (هـ١٤١٢لعام)ق/١٢٦١/١(في القضية رقم

ومن جملة دفوع هذا النوع، الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل 
  . فيها،

وما دام الحال ما ذكر من : ((ول ديوان المظالم في حكم له ما نصهوفي هذا يق
أن الدعوى الماثلة نفس الدعوى التي سبق الفصل فيها فإنه تبعاً لذلك يمتنع 
نظر الدعوى الماثلة لسبق الفصل فيها، لذلك فقد حكمت الدائرة الإدارية 

لسبق ... ضد ... المقامة من .... بعدم جواز نظر الدعوى ذات الرقم... 
/ ١٩٦هـ في القضية رقم ١٤١٩لعام ١/ إ/ د/ ٩حكم رقم )) الفصل فيها

  هـ ١٤١٩ق لعام / ١
  ).. لم ينشر(

ويشترط ديوان المظالم للتمسك Àذا الدفع اتحاد الخصوم، ووحدة المحل، 
ومن حيث انه المستقر ((... ووحدة السبب حيث جاء في حكم له ما نصه 

الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون لها من عليه فقهاً وقضاءاً أن 
الحكم )) حجية فيما فصلت فيه، وأنه لا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة
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ق لعام / ١/ ٤٨٤هـ في القضية رقم ١٤٠٩لعام ) ٣/ ت/٥٨(رقم 
  ).. لم ينشر(هـ ١٤٠٦

  : تطبيقات قضائية على الدفوع الموضوعية: المبحث الثالث

لم أجد من خلال بحثي واطلاعي على أحكام ديوان المظالم وسؤال بعض 
الأعضاء من ديوان المظالم وبعض قضاة هيئة التدقيق عن حكم تطبيقي 

  . للدفع aلتزوير

  
   

 تم التلخيص بحمد الله تعالى

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد

.وعلى آله وصحبه ومن اهتدى oديه إلى يوم الدين
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        ��7(	 א�,
  

  :   خطة البحث 
  :وقد قمت بتقسيم بحثي هذا الى مقدمة وثلاثة فصول على النحوالتالي 

  مقدمة  
  .الإداري التعريف بمفردات العنوان وبيان حقيقة العقد : الفصل الأول 
  .الـتـعريـف بـمفـردات الـعـنوان : المبحث الأول 
  .حـقـيـقـة الـعـقـد الإداري : المبحث الثاني 

  .نشأة العقد الإداري في الفقه والنظام : المطلب الأول 
  .تمييز العقد الإداري في الفقه والنظام   : المطلب الثاني 

  .الفقه والنظام أركان العقد الإداري في : المطلب الثالث 
  .أهـم الـعقـود الإداريــة : المطلب الرابع 

ـــاني  ـــه : الفصـــل الث ـــد في الفق ـــل التعاق ـــتي تحكـــم جهـــة الإدارة قب ـــود ال القي
  .والنظام 
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  .القيود التي تحكم جهة الإدارة قبل التعاقد في النظام :المبحث الأول 
  .الإذن المالي : المطلب الأول 
  .انوني الإذن الق: المطلب الثاني 

  .الاستشارات السابقة : المطلب الثالث 
  .الإعلان عن العقد  : المطلب الرابع 
القيــود الــتي تحكــم جهــة الإدارة قبــل التعاقــد في الفقــه : المبحــث الثــاني 

  .الإسلامي 
القيــود الــتي تحكــم جهــة الإدارة أثنــاء التعاقــد في الفقــه : الفصــل الثالــث 

  .والنظام 
التي تحكم جهة الإدارة أثناء التعاقـد في النظـام  القيود: المبحث الأول 

.  
  .المساواة بين كافة الراغبين في التعاقد مع الإدارة : المطلب الأول 
التعاقــد بموجـب الأسـعار العادلــة والسـائدة في الســوق : المطلـب الثـاني 

.  
  .اجراءات اختيار المتعاقدين مع الإدارة : المطلب الثالث 
  .ية المؤسسات والمنتجات الوطنية أولو : المطلب الرابع 
القيـود الـتي تحكـم جهـة الإدارة أثنـاء التعاقـد في الفقـه : المبحث الثـاني 

.  
  .الخاتمة 
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  .الفهارس 
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  UF=א "NEא�  
  

  التعريف بمفردات العنوان وبيان حقيقة العقد الإداري
  :تمهيد 

  : ويشتمل هذا الفصل الأول على مبحثين اثنين هما   
  . التعريف بمفردات العنوان : المبحث الأول  .١

  ) :  قيود(تعريف مصطلح : المطلب الأول 
  : في اللغة ) قيود(التعريف بمصطلح : الفرع الأول 

قيـــــود وأقيـــــاد ، وهـــــي جمـــــع قيـــــد ،  ومنـــــه تقييـــــد الألفـــــاظ بمـــــا يمنـــــع : يقـــــال   
  . وقيَّد الكتاب أيضاً شكله. ل الالتباسالاختلاط ويزي
  : في النظام ) قيود(التعريف بمصطلح : الفرع الثاني 

مـــا يســـبق إبـــرام العقـــد مـــن إجـــراءات وتـــدابير تمهـــد لمولـــد ذلـــك التصـــرف ،   
وتعقبــه بطائفــة أخــرى مــن إجــراءات وتــدابير الاعتمــاد qــدف إعمــال أحكــام 

  . العقد
  : في الفقه الإسلامي ) دقيو (تعريف كلمة : الفرع الثالث 
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وذلك فيمـا يخـص العقـود ، ولكـن كمـا " قيود " لم يعرف الفقهاء مصطلح    
  .سوف أبين لاحقاً وضعوا شروطاً تحيط zلعقد المبرم بشكل عام

  : في الفقه الإسلامي ) شرط ( ولذلك سوف أبين معنى مصطلح   
ولا يلـزم مـن وجـوده مـا يلـزم مـن عدمـه العـدم ، : لعل التعريف المشـهور هـو   

  . وجود ولا عدم لذاته
  ) جهة الإدارة(التعريف بمصطلح : المطلب الثاني   

  : في اللغة ) الإدارة ( تعريف مصطلح : الفرع الأول 
  :  في اللغة ) جهة (تعريف كلمة : أولاً 

الجانـب والناحيـة : جهـات ، والجهـة : الجهة zلكسر والضم الناحيـة جمعهـا   
  . ي تتوجه إليه وتقصدهوالموضع الذ

  
  : في اللغة ) الإدارة (تعريف كلمة : Uنياً 

مـــن دار يـــدور ، وهـــو أصـــل يـــدل علـــى إحـــداق الشـــيء :  الإدارة في اللغـــة 
  . zلشيء من حواليه

  : في النظام ) جهة الإدارة (تعريف مصطلح : الفرع الثاني 
ذلـــك الشـــخص المعنـــوي ، أو : يمكـــن تعريـــف جهـــة الإدارة في النظـــام ��ـــا   

العضـــو في المنظمـــة ، أو الهيئـــة الحكوميـــة المســـؤولة عـــن تحقيـــق الأهـــداف الـــتي 
  . وجدت من أجلها ، وهي لا تخرج عن كو�ا أشخاص النظام العام الداخلي

  : لامي في الفقه الإس) جهة الإدارة (تعريف مصطلح : الفرع الثالث 
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بل هو مصطلح حـادث وجديـد ) جهة الإدارة (لم يعرف الفقهاء مصطلح    
اســـتحدثه أهـــل القـــانون ،إلا أن الفقهـــاء عرفـــوا في مقابلـــه مصـــطلحات أخـــرى 

  ) . جهة الإدارة ( تعني نفس المعنى لمصطلح 
  . الإمامة ، ومصطلح أولو الأمر :  ومن هذه المصطلحات مصطلح  

  :  تعريف مصطلح الإمامة
  . النيابة عن النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به:  الإمامة هي  

  : تعريف مصطلح أولوا الأمر
أصحاب التصرف في شأن الأمة ، الذين يملكون زمام الأمور وبيدهم : أي   

  . قيادة الأمة
مـــــن الناحيـــــة ) جهـــــة الإدارة ( ولعـــــل أقـــــرب المصـــــطلحين لمعـــــنى مصـــــطلح    

، وذلــك لأن مصــطلح الإمامــة يــراد بــه ) أولــو الأمــر ( ح النظاميــة هــو مصــطل
أولـو الأمـر (الإمام الأعظم ومن يتولى أمر الرعية بشكل عـام ، لكـن مصـطلح 

  .يطلق على ما دون ذلك من الولا�ت ) 
َ�  �:  وقـــد ورد  هـــذا المصـــطلح في كتـــاب الله عـــز وجـــل فقـــال ســـبحانه     

وَأوُْليِ الأَمْـرِ مِـنكُمْ فـَإِن تَـنـَازَعْتُمْ فيِ  وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ  ا�ََّ  أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا
ـرٌ  وَالرَّسُـولِ إِن كُنـتُمْ تُـؤْمِنـُونَ �zَِِّ  شَـيْءٍ فَــرُدُّوهُ إِلىَ ا�َِّ   وَالْيـَـوْمِ الآخِـرِ ذَلـِكَ خَيـْ

  ) .. ٥٩(سورة النساء آية  ) �)٥٩(وَأَحْسَنُ َ�ْوِيلاً 
وقــد اختلــف أهــل العلــم مــن المفســرين وغــيرهم في المــراد �ولي الأمــر في الآيــة   

  : على أقوال هي 
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أ�ــــم الأمــــراء ، قالــــه جمــــع مــــن الســــلف مــــنهم أبــــو هريــــرةوابن عبــــاس :  الأول
  . ورجحه الإمام الطبري ، قال النووي وهو قول جمهور السلف والخلف

  . أ�م أصحاب محمد :  الثاني
ابن كثير والظاهر ـ والله أعلـم ـ أ�ـا عامـة في كـل أولي الأمـر مـن قال :  الثالث

  . الأمراء والعلماء
وقد اختار هذا الرأي جمهـرة مـن أهـل التحقيـق مـنهم ابـن القـيم والشـوكاني ،   

  . وعبد الرحمن بن سعدي
  . أ�م أبو بكر وعمر ـ رضي الله عنهماـ قاله عكرمة: الرابع 

د qــم مــا هــو أعــم مــن العلمــاء والأمــراء مــن زعمــاء ويــرى ابــن تيميــة أن المــرا  
  . ووجهاء وكل من كان متبوعاً 

وبعد هذا العرض لأقوال العلماء يتبين لنـا أن هـذا المصـطلح أقـرب مـن غـيره   
  . لمراد شراح النظام 
  تعريف العقد الإداري: المطلب الثالث 

  : تعريف العقد الإداري في اللغة : الفرع الأول 
وجميـع هـذه : لفظ العقد يطلق على معان كثيرة منها :  ريف العقد تع: أولاً 

  . المعاني مدارها على الربط ، والشد ، والتوثيق 
  " . إدارة " سبق تعريفها في مصطلح  ) : إداري (تعريف كلمة : Uنياً 
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  : تعريف العقد الإداري في النظام : الفرع الثاني 
مرفـق عــام أو تسـييره مســتخدماً  عقـد يبرمـه شــخص معنـوي عـام بقصــد تنظـيم

  .وسائل القانون العام
  : العقد الإداري يشتمل على ثلاثة عناصر أساسية هي 

  . أن تكون الجهة الإدارية طرفاً في العقد  .١
 . أن يكون العقد متصلاً بتسيير مرفق عام  .٢

  . أن تستخدم الإدارة وسائل القانون العام  .٣
  : في الفقه تعريف العقد الإداري : الفرع الثالث 

  : عام وخاص: يطلق الفقهاء العقد على معنيين    
هــو كــل مــا يعقـد الشــخص أن يفعلــه هـو علــى وجــه إلزامــه إ�ه  :  المعـنى العــام

  . كما يقول الجصاص
وqذا المعنى يطلق العقد على ما ينشأ عن إرادتين لظهور أثـره :  المعنى الخاص

  .الشرعي في المحل 
زام الشـــائع المشـــهور عنـــد الفقهـــاء  وتعريـــف العقـــد zلمعـــنى الخـــاص هـــو الالتـــ  

فعلـــى المعـــنى الخـــاص يكـــون العقـــد كـــل التـــزام تم بـــين الأفـــراد أو تم بـــين الأفـــراد 
والحكومــة أو بــين الجهـــات الإداريــة بعضـــها مــع بعـــض ، أو بــين الدولـــة ودول 

 .ة ودولة أخرىأخرى ، أو بين الدول مع بعضها ، أو بين رعا� الدول
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  حقيقة العقد الإداري: المبحث الثاني 
  نشأة العقد الإداري في الفقه والنظام : المطلب الأول 

  : نشأة العقد الإداري في النظام : الفرع الأول  
  : تمهيد  

  : نشأة نظرية العقد الإداري في فرنسا : أولاً 
فرنســـا ، إلا أن هـــذه  ترجـــع نشـــأة العقـــد الإداري مـــن الناحيـــة التاريخيـــة إلى   

النشأة لا تكاد تتجاوز مطلع القرن الماضي الميلادي ، فلقد كان المعيـار المتبـع 
في توزيع الاختصاص بنظر المنازعات بين المحاكم القضائية والقضاء الإداري ، 
يرتكــز علــى فكــرة الســيادة أو الســلطة ، فكــل منازعــة تتعلــق �عمــال الســلطة 

هـــا القضـــاء الإداري أمــا التصـــرفات العاديـــة الـــتي هــي وحـــدها الـــتي يخــتص بنظر 
  ..تنزل فيها الإدارة إلى مرتبة الأفراد فهي تترك لاختصاص المحاكم العادية 

_ واســتثناء مــن هــذه القاعــدة فــإن المــنظم الفرنســي نــص في حــالات معينــة    
علـــى اختصــــاص المحــــاكم الإداريــــة zلفصــــل في _ أوردهـــا علــــى ســــبيل الحصــــر 

  . اصة ببعض العقود التي تبرمها الإدارة المنازعات الخ
ولقــد عــدل الفقــه والقضــاء الفرنســيين عــن معيــار الســلطة العامــة ، الــذي كــان 
يعتمــد عليــه في توزيــع الاختصـــاص بنظــر منازعــات عقــود الإدارة ، إلى معيـــار 

  :نشأة العقد الإداري في مصر :  Uنياً لمرفق العام  ا
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٢٧٩  

_ وهــــي الفـــترة الســـابقة علــــى نشـــأة مجلــــس الدولـــة والمصــــري : الفـــترة الأولى 
م ـ لم تكـــن تعــرف المحـــاكم الأهليـــة ١٩٤٦لســـنة  ١٢٢بموجــب القـــانون رقــم 

  . والمختلطة القواعد التي شيدها مجلس الدولة الفرنسي لحكم العقود الإدارية
 ١٢٢حيث أنشئ مجلس الدولة المصري بموجب القانون رقـم :الفترة اللاحقة 

ــــتي حــــددت المســــائل الــــتي  ١٩٤٦/ م ، وأنشــــئت محكمــــة القضــــاء الإداري ال
تــدخل في اختصاصــها علــى ســبيل الحصــر ، والتــزم المــنظم هــذا المســلك حــتى 

م  شـــيئا  عـــن العقـــود ١٩٤٧/  ١٢٩م ولم يتضـــمن القـــانون رقـــم ١٩٧٢عـــام 
م  الـــذي ١٩٤٩لســـنة  ٩م ، حـــدد القـــانون رقـــم ١٩٤٩الإداريـــة ، وفي عـــام 

م  والــذي نـص في المــادة الخامسـة منــه علــى ١٩٤٦/  ١١٢ حـل محــل القـانون
اختصـــــاص محكمـــــة القضـــــاء الإداري zلفصـــــل في المنازعـــــات الخاصـــــة بعقـــــود 
الالتزام والأشغال العامة وعقود التوريد التي تنشأ بين الحكومـة والطـرف الآخـر 

  .في العقد
ادة م جاء نص المـ١٩٧٢لسنة  ٤٧وأخيراً وبصدور قانون مجلس الدولة رقم   
مـــن القـــانون رقــــم ) ١٠( منـــه بـــذات الصــــياغة الـــتي تضـــمنتها المــــادة )  ١٠( 

، وبموجــب هــذا الــنص اتســع اختصــاص القضــاء الإداري  ١٩٥٥لســنة  ١٦٥
المصـــري ليشـــمل كافـــة المنازعـــات المتعلقـــة zلعقـــود الإداريـــة أ�ً كانـــت ، ولـــيس 

أصبح مجلس الدولـة  فقط العقود الثلاثة المشار إليها سالفاً ، ومن هذا التاريخ
  .المصري هو جبهة الاختصاص الطبيعي بنظر كافة منازعات العقود الإدارية



  

 

 

 	�Pא��9א Lא=��א MאN���– א� 
  Tא�-א��%

٢٨٠  

أما الكويت فإنه بلد لا يوجد فيه ازدواج في جهات القضاء ، بل توجد فيه   
  . جهة قضائية واحدة تتولى الفصل في كل المنازعات

فإن الفقـه الإداري مجمـع علـى وجـود العقـود الإداريـة ، وأن : أما في العراق    
القضـــاء العراقـــي يســـلم zلطبيعـــة الإداريـــة لتلـــك العقـــود ويطبـــق عليهـــا أحكامـــاً 

  . خاصة
فإن المحاكم العادية لا زالت هي صاحبة الاختصاص والولايـة : وفي الأردن    

  .ضائية إلا ما أستثنى بنص خاصالعامة في النظر في كل المنازعات الق
هــــ صـــدر نظـــام المناقصـــات ١٣٦١في عـــام : و في المملكـــة العربيـــة الســـعودية  

العلنيــة ليضــع قواعــد خاصــة لعقــود الإدارة ، وتــلاه نظــام المشــتر�ت العامــة في 
هـ ، وعدلت هذه القواعـد بصـدور نظـام الممثلـين المـاليين zلمرسـوم ١٣٦٤عام 

هــــ ، ثم نظـــام المناقصـــات والمزايـــدات ٢٠/٩/١٣٨٠وµريـــخ  ٨٥الملكـــي رقـــم 
هــ ، ثم صـدر ١٣٨٦/  ٢/  ٢٤وµريـخ   ٦الذي صدر zلمرسوم الملكـي رقـم 

 ١٤/نظـــام �مـــين مشـــتر�ت الحكومـــة وتنفيـــذ أعمالهـــا zلمرســـوم الملكـــي رقـــم م
هـــ ، وتــلاه بعــض الأوامــر الســامية والتعــاميم الــتي نظمــت ١/٧/١٣٩٧وµريــخ 

ة اختيـــــار الإدارة للمتعاقـــــد معهـــــا وطـــــرق إبـــــرام عقودهـــــا بصـــــورة شـــــاملة كيفيـــــ
  وأحكام وآ·ر هذه العقود 

وقد صدر بعد ذلك نظـام المنافسـات والمشـتر�ت الحكوميـة zلمرسـوم الملكـي   
جريـدة أم القـرى (هـ ، وأعلـن في الجريـدة الرسميـة ٤/٩/١٤٢٧في  ٥٨/ رقم  م
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٢٨١  

أ ســر�ن النظــام بعــد هـــ ، ونــص النظــام علــى أن يبــد١٩/١٠/١٤٢٧بتــاريخ ) 
  .       يوماً من إعلانه في الجريدة الرسمية) ١٢٠(
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٢٨٢  

  . : نشأة العقد الإداري في الفقه : الفرع الثاني 
يرى بعض الباحثين أن أول ما عرف البشر من التعامل هو التبادل الفوري ،  

، أمـــا التعاقـــد علـــى الالتزامـــات الـــتي يكـــون الإنســـان مســـؤولاً عـــن تنفيـــذها في 
  . لمستقبل فلم يكن معهوداً في العهود الغابرة ا
وقد اعترت العقد أطوار مختلفة في µريخ التشريع من حيث النشوء والشـكلية  

  . والحرية وقوة الاعتبار
  . فمن حيث النشأة نشأت فكرة المقايضة أو المبادلة أولا    

يـة تضـاف إلى وبعد تطور الحياة أكثر فأكثر لجأ البشـر إلى ابتكـار طريقـة ·ن  
الأولى ،فاخترعوا النقد الذي تعتبر لـه ثمنيـة صـالحة لأن توضـع في مقابـل سـائر 

  . الحاجات
ومــن حيــث الشــكل فقــد كــان العقــد لــدى بعــض الأمــم قبــل الإســلام مطــوق  

ومــــثقلاً zلشــــكليات ، ولم ينتقلــــوا عنهــــا إلى الرضــــائية إلا للضــــرورة علــــى أثــــر 
  . ء من القاعدة اتساع الحياة الاقتصادية وكاستثنا

وفي جاهلية العرب كانت هناك بيوع تطغى فيها الشكلية على حرية الإرادة   
  . العقدية

وجــاء التشــريع الإســلامي ،  واعتــبر التراضــي هــو الأســاس في تكــوين العقــود   
  . دون الأشكال والمراسم

والتشــريع الإســـلامي لم يتقيــد بشـــيء مــن الشـــكليات إلا إذا كــان لهـــا مســـار   
  . غاية المقصودة من العقدzل
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٢٨٣  

وفي هذا الدليل القاطع على استقلالية التشريع الإسلامي وأنه لم ¼خذ عن    
  . التشريع الروماني كما زعم المفترون عليه من أعدائه 

وقــد اشــتمل القــرآن الكــريم علــى الآ�ت الــتي تلــزم المســلمين zلوفــاء zلعقـــود  
آمَنــُوا أَوْفــُوا zِلْعُقُــودِ أُحِلَّــتْ لَكُــم qَيِمَــةُ الأنَْـعَــامِ  َ� أيَُّـهَــا الَّــذِينَ  �: فقــال تعــالى 

ـرَ محُِلـِّي الصَّـيْدِ  لـَى عَلـَيْكُمْ غَيـْ ـتُمْ حُـرُمٌ إِنَّ ا�ََّ يحَْكُـمُ مَـا يرُيِـدُ  إِلاَّ مَـا يُـتـْ  �)١(وَأنَْـ
  . . ١المائدة رقم 

كما ألزم القرآن الكريم المسلمين �ن تقوم معاملاÀم على التراضي الكامل    
نَكُم zِلْبَاطِلِ  �: فقال جل من قائل  َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ َ�ْكُلُوا أمَْوَالَكُم بَـيـْ

نكُمْ  نَّ ا�ََّ كَانَ بِكُمْ تَـقْتُـلُوا أنَْـفُسَكُمْ إِ  وَلاَ  إِلاَّ أَن تَكُونَ تجَِارةًَ عَن تَـراَضٍ مِّ
   .٢٩النساء رقم  ) �)٢٩(رَحِيماً 

الَّــذِينَ  �:  كمــا حــرم القــرآن الكــريم العقــود القائمــة علــى الــرz فقــال تعــالى     
ـسِّ ذَلـِكَ 

َ
َ¼ْكُلُونَ الرzَِّ لاَ يَـقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَـقُومُ الَّذِي يَـتَخَبَّطـُهُ الشَّـيْطاَنُ مِـنَ الم

ـَا البـَيْـعُ مِثـْلُ الـرzَِّ  ِ�نََّـهُمْ  ُ البـَيْـعَ  قـَالُوا إِنمَّ وَحَـرَّمَ الـرzَِّ فَمَـن جَـاءَهُ مَوْعِظـَةٌ  وَأَحَـلَّ ا�َّ
ـن رَّبـِّهِ فـَانتـَهَى فَـلـَهُ مَـا سَـلَفَ  وَمَـنْ عَـادَ فَأُوْلئَـِكَ أَصْـحَابُ النَّـارِ  وَأمَْـرهُُ إِلىَ ا�َِّ  مِّ

  ..  ٢٧٥البقرة رقم  �)٢٧٥(هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 
وقـــد نســـجت الســـنة الشـــريفة علـــى منـــوال القـــرآن الكـــريم فنهـــت عـــن جميـــع    

  . العقود التي يحصل qا غرر أو خداع 
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٢٨٥  

  تمييز العقد الإداري في الفقه والنظام : المطلب الثاني      
  : تمييز العقد الإداري في النظام: الفرع الأول 

  : الحاجة التي تمييز العقد الإداري في النظام : أولا  
مــن المتفــق عليــه أن التصــرفات الــتي تبرمهــا الإدارة ليســت كلهــا عقــود إداريــة   

تخضـــع إلى قواعـــد قانونيـــة متميـــزة تحفـــظ مصـــالح الســـلطة العامـــة، وهـــي قواعـــد 
  .القانون الإداري 

حيـــث يـــرى كثـــير مـــن الشـــراح أن هنـــاك حاجـــة ماســـة لوجـــود معيـــار للعقـــد   
  . الإداري ، وذلك يظهر جلياً في عدم اتفاقهم على معيار محدد ومنضبط

وفي بعـــض الأحيـــان يتجـــاوز المـــنظم فكـــرة البحـــث عـــن معيـــار للتمييـــز بـــين    
  . نوعي العقود التي تبرمها الإدارة فيحدد طبيعة بعض العقود

  . دد الجهة التي تختص zلفصل في المنازعات الناشئة عن عقد معينأو يح   
علــــى أن هــــذا لا ينفــــي البحــــث عــــن معيــــار يفــــرق بــــين عقــــود الإدارة المدنيــــة 

  .   والعقود الإدارية
في حــين يــرى الــبعض أن إيجــاد معيــار للعقــد الإداري لــيس لــه حاجــة ملحــة    

الــدول الــتي �خــذ zلقضــاء  في الــدول الــتي �خــذ بمبــدأ القضــاء الموحــد وكــذلك
المزدوج والذي يسند ولاية الفصل في الدعاوى الناشئة عن العقود الإداريـة إلى 
القضــــاء الإداري ، ولــــه تطبيــــق مميــــز في العــــالم حاليــــاً وهــــو الوضــــع في المملكــــة 
العربية السـعودية فتحديـد المحكمـة المختصـة أمـر حسـم zلمرسـوم الملكـي الكـريم 
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هـــ والــذي تضــمن نظــام ديــوان ١٤٠٢/ ٧/  ١٧بتــاريخ الصــادر  ٥١/رقــم م 
  .هـ ،١٤٠٢/ ٧/ ١٧في  ٥١/ المظالم النظام الصادر zلمرسوم الملكي رقم م 

  : معيار تمييز العقد الإداري في النظام : Uنياً 
  :أن تكون الجهة الإدارية  طرفاً في العقد : المعيار الأول 

 يشــترط وجــود شــخص عــام وعلــى هــذا الأســاس فإنــه كشــرط أساســي وأولي  
معنـــوي كطـــرف في العقـــد حـــتى يكـــون عقـــداً إدار�ً يتـــوافر فيـــه بقيـــة الشـــروط 

  .الأخرى
والعــبرة في تحديــد صــفة الشــخص العــام ترجــع إلى وقــت إبــرام العقــد لا قبــل   

  ذلك 
وفي المملكـة العربيـة السـعودية نلاحـظ أن ديـوان المظـالم يؤكـد علـى عنصــرين    

المعيـار ، وهمـا العنصـر الـذي يتطلـب أن تكـون الإدارة  متلازمين بخصوص هذا
طرفــاً في العقــد والعنصــر الآخــر الــذي يتطلــب أن يكــون العقــد متصــلاً �حــد 

  .المرافق العامة وبشكل يضمن سير هذا المرفق zنتظام واطراد 
وتتضــح المعــاني الســابقة في العديــد مــن قــرارات ديــوان المظــالم ، نــذكر منهــا    

أي وجــود الإدارة كطــرف في ( ثــال ، فيمــا يخــص العنصــر الأول علــي ســبيل الم
يتبـــين مـــن : " هــــ ، حيـــث يقـــول ١٤٠٠لعـــام  ٨٦/  ١٣القـــرار رقـــم ) العقـــد 

استعراض النظام الأساسي لديوان المظالم أن الديوان هو جهة القضاء الإداري 
ومـــن الـــتي أÈط qـــا النظـــام ولايـــة النظـــر والفصـــل في كافـــة المنازعـــات الإداريـــة 

المعلــوم أن المنازعــة الإداريــة هــي تلــك الــتي تكــون إحــدى جهــات الإدارة طرفــاً 
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٢٨٧  

هــــ ، مجموعـــة المبـــادئ الشـــرعية ١٤٠٠ق لعـــام / ١/  ٢٣٣فيهـــا القضـــية رقـــم 
 ١٢هــ ، ص ١٤٠٠النظامية التي قررÀا لجان ودوائر ديوان المظالم خـلال عـام 

. ".  
: للمرفــق العــام مــدلولين : م اتصــال العقــد بتســيير مرفــق عــا: المعيــار الثــاني 

أحــدهما شــكلي ويقصــد بــه المنظمــة أو الهيئــة الــتي تمــارس نشــاطاً عامــاً وتكــون 
µبعــة للدولــة ، ومــدلول موضــوعي ويقصــد بــه النشــاط الــذي يشــبع حاجــات 

  .عامة ويؤدي إلى تحقيق منافع عامة
أو  والمقصـود أن يــرتبط العقـد zلمرفــق العــام سـواء مــن حيـث انشــاؤه أو تنظيمــه

  . استغلاله أو ادارته أو تنفيذه والإشراف عليه أو المساهمة في تسييره 
وفي المملكة العربية السعودية صدرت قرارات عديدة من ديوان المظالم تؤكـد    

وبما لا يدع أي مجال للشك مدى ضرورة اتصال العقـد الإداري zلمرفـق  العـام 
ومــن : " هـــ قولهــا ١٤٠٠لعــام ت  / ٧، ومنهــا قــرار لجنــة تــدقيق القضــا� رقــم 

هنا فإن الديوان أراد qـذا القضـاء أن يوفـق بـين اعتبـارات المصـلحة ومتطلبـات 
حســـن الإدارة مـــن ضـــرورة ضـــمان ســـير المرفـــق العـــام الـــذي تقـــوم عليـــه الـــوزارة 
zنتظــام واطــراد دون توقــف لســد الحاجــات العامــة الــتي يؤديهــا ، وبــين رعايــة 

إلا اختــل ســير المرفــق الــذي كــان يشــغل الــدار ، المصــلحة الخاصــة للمــدعي ، و 
وهــو مــن المرافــق الــتي تــؤدي خــدمات حيويــة ومباشــرة للمــواطنين ، وأن شــغل 
الــوزارة للعقــار خــلال تلــك المهلــة هــو وضــع مؤقــت تقتضــيه الضــرورة الملحــة ، 

  ..... " .  وضمان حسن سير المرفق العام zنتظام واطراد دون توقف 
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٢٨٨  

هــ جـاء فيـه ١٤٠٠ت لعـام /  ٥٢نة تدقيق القضا� رقم وفي قرار آخر للج   
ولقد كان من شأن هذا الإخلال الإضرار zلمصلحة العامة لما ترتـب عليـه : " 

مـــن تعطيـــل المستشـــفى وهـــي تقـــوم علـــى مرفـــق عـــام مـــن مرافـــق الدولـــة الحيويـــة 
والهامــة المتصــلة بعــلاج المرضــي عــن �ديــة خدماتــه zلكفــاءة المطلوبــة لجمهــور 

ضى والمتطلعـين للعـلاج ، وzلتـالي الإخـلال بحسـن سـير هـذا المرفـق zنتظـام المر 
  .. ٣٣٣مجموعة قرارات لجنة التدقيق ، ص  "واطراد طوال مدة التأخير

تضــمين العقــد شــروطاً ( اســتخدام أســلوب القــانون العــام : المعيــار الثالــث 
داري الصــــحيح والــــذي عليــــه غالبيــــة الشــــراح تضــــمين العقــــد الإ) :اســــتثنائية 

شـــروطاً اســـتثنائية والـــتي لا يجـــوز قـــانوÈً للأفـــراد في القـــانون الخـــاص ارتضـــاؤها 
وقبولهــا، أو حــتى إذا لم تكــن محرمــة في القــانون الخــاص إلا أ�ــا Èدرة في عقــود 

  .الأفراد الخاصة وغير مألوفة لديهم
ت  وفي المملكــة العربيــة الســعودية فــإن القــرارات الصــادرة عــن ديــوان المظــالم ليســ

كافيــة حــتى نســتطيع أن نرســم فكــرة واضــحة وكاملــة عــن موقــف ديــوان المظــالم 
مــــن هــــذا المعيــــار ، وzلأخــــص مــــدى أهميتــــه ، أو تحديــــد مــــتى تعتــــبر الشــــروط 
خارجــة عــن المــألوف في الــروابط بــين الأفــراد ، هــذا فضــلاً عــن نــدرة الحــالات 

  . التي تطرق فيها الديوان إلى الشروط الاستثنائية 
لعـــام  ٢/ د /  ٤أبـــرز الحـــالات المـــذكورة ، مـــا جـــاء في القـــرار رقـــم  ولعـــل    

ومن حيث أن هذه بصفة عامة هي أحكام غرامة : " هـ والذي يقول ١٤٠٠
التـــأخير في العقـــود الإداريـــة ، مؤسســـة علـــى قاعـــدة أصـــلية في النظـــام الإداري 
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٢٨٩  

وســائل هــي ضــرورة اســتمرار المرافــق العامــة zنتظــام واطــراد ، مــا اقتضــى إيجــاد 
تخالف وسائل الأفراد في عقودهم ، منها غرامة التأخير والتنفيذ على الحساب 

القضـــية " . qـــدف حـــث المتعاقـــد مـــع الإدارة علـــى تنفيـــذ التزامـــه في موعـــده 
هــــ ، مجموعـــة المبـــادئ الشـــرعية والنظاميـــة الـــتي قررÀـــا ١٣٩٩عـــام  ١/  ٢١٢

  ٤٦هـ ، ص ١٤٠٠هيئات ولجان ودوائر الديوان خلال عام 
  
  

  :معيار تمييز العقد الإداري في الفقه : الفرع الثاني 
  الحاجة التي تمييز العقد الإداري في الفقه : أولاً 

وَإِيتَاءِ ذِي  وَالإِحْسَانِ  إِنَّ ا�ََّ َ¼ْمُرُ zِلْعَدْلِ  �يقول الله سبحانه وتعالى   
 �)٩٠(وَالْبـَغْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ  وَالْمُنكَرِ  وَيَـنـْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ  القُرْبىَ 

  . . ٩٠سورة النحل ، آية 
مــن هنــا نقــول �نــه إذا وجــدت المصــلحة فــثم شــرع الله ، وحكمــه ، ولا يهــم   

أن يكون هناك أمور أو قوالب جامدة متى تحققت أو وجدت قواعد وأحكام 
إبرام العقد بشـكل يحقـق  بتطبيقها تحقق العدالة ، ويتحقق الغرض المنشود من

التوافق والتوازن بـين مصـالح الأفـراد ومصـلحة الجماعـة ، ولـيس هنـاك في الفقـه 
الإســـــلامي تفريـــــق في الاصـــــطلاح بـــــين العقـــــود الإداريـــــة، وبـــــين عقـــــود الإدارة 

والبلــدان , الخاصـة لأن المسـميات تتغـير بتغـير الظـروف ، والأحـوال ،والأزمـان 
 .  
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٢٩٠  

ومما يؤكد أن بحث معيار العقد الإداري في الفقه الإسـلامي لـيس لـه أهميـة      
كبرى أن الأمـور الـتي يـبرر qـا شـراح الـنظم الحاجـة لإيجـاد معيـار لتمييـز العقـد 

تحديـد الإختصـاص القضـائي وتحديـد : الإداري من عقود الإدارة الخاصـة هـي 
الحاجــة لــه وبيــان ذلــك  القواعــد المطبقــة ، وعنــد التأمــل في ذلــك يتضــح عــدم

  فيما يلي 
  :تحديد الاختصاص القضائي: أولاً 
لا تثور مشكلة تحديد الاختصاص القضائي إلا في حالة وجـود ازدواج في     

جهـات القضـاء ، أمـا إذا كــان القضـاء موحـداً وهـذا مــتروك لـولي الأمـر فلــه في 
نــع مــن هــذا الشــأن ســلطة كبــيرة ، وهــذا أمــر ســهل لــيس في حســمه صــعوبة تم

ذلــك ، وخــير دليــل علــى ذلــك أن النظــام في المملكــة العربيــة الســعودية حســم 
هذا الأمر �ن جعل الاختصـاص بنظـر القضـا� الناشـئة عـن العقـود الإداريـة ، 

أ مــن نظــام ديــوان المظــالم /٨أو عقــود الإدارة الخاصــة ، للقضــاء الإداري المــادة 
هــــــ ٧/١٤٠٢/  µ١٧ريـــــخ و  ٥١/ الصـــــادر zلمرســـــوم الملكـــــي الكـــــريم رقـــــم م 

  .. ومذكرته التفسيرية
  : تحديد القواعد المطبقة : Uنياً 

القواعد المطبقة في الفقه الإسلامي في الجملة واحدة تلك التي تسـري علـى    
الأشــخاص أو علـــى الإدارة بمــا فيهـــا الأحكـــام الــتي تبـــنى علــى المصـــلحة فمـــتى 

واء كـان عقـداً إدار�ً أو تحققت المصلحة في تطبيق حكم معين في أي عقـد سـ
  .عقد إدارة خاص أو عقود عامة بين الأفراد وجب تطبيقها
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٢٩١  

 : معيار تمييز العقد الإداري في الفقه : Uنياً 

من المناسب القول �ن الفقه الإسلامي لا يعرف معيـاراً لتمييـز العقـد الإداري 
وليس هناك حاجة ملحة لإيجاد ذلك المعيار لا سـيما وأن الفقهـاء قـرروا عـدم 

بخاصـة وأنـه يـتم تطبيـق القواعـد العامـة . الكلام عن أمر لا تـدعو الحاجـة إليـه 
فــاء zلعقــود والعهــود كمــا ســبق المعمــول qــا في الفقــه الإســلامي مــن ضــرورة الو 

أن وضـــحنا ذلـــك عنـــد كلامنـــا عـــن الوضـــع في المملكـــة العربيـــة الســـعودية الـــتي 
جعلـــت مـــن الكتـــاب الكـــريم والســـنة النبويـــة المصـــدران الأساســـيان لكـــل نظـــام 
يصـــدر في المملكـــة كـــنص المـــادة الســـابعة مـــن النظـــام الأساســـي للحكـــم وهـــو 

  .  واء كان قضاء إدار�ً أم قضاء عاد�ً المعمول به أمام الدوائر القضائية س
  أركان العقد الإداري في الفقه والنظام: المطلب الثالث 

  : أركان العقد الإداري في النظام : الفرع الأول 
  .الرضا والمحل والسبب : يقوم العقد الإداري على ثلاثة أركان هي    

اه إرادتين واتفاقهما نحـو اتج: يقصد zلرضا في العقود الإدارية : الرضا : أولاً 
  .إحداث أثر قانوني

  : ولسلامة الرضا الصادر من الإدارة ، يتعين أن يتوفر فيه الشروط الآتية  
ـ أن يصدر رضا الإدارة ، من جهة الإدارة المختصـة ، وفقـاً للأوضـاع المقـررة ١

  . من حيث الشكل والاختصاص
  .أهلاً للتعاقد ـ أن يكون رجل الإدارة المتعاقد zسم الإدارة ٢
  : ـ أن يخلو رضا الإدارة من عيوب الرضا وهي ٣
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٢٩٢  

فيبطـل العقـد إذا أخطـأت الإدارة في شـخص المتعاقـد أو في مجـال :  أ ـ الغلـط
  . التعاقد أو طبيعة العقد أو غيره

وهــو اســتعمال المتعاقــد مــع الإدارة طرقــاً احتياليــة لتضــليلها :  ب ـ التــدليس
  . ودفعها إلى التعاقد

ولمــا كانــت الإدارة طرفــاً في العقــود الإداريــة فإنــه مــن النــادر أن :  الإكــراه ج ـ
  .يقع إكراه في التعاقد

يعرف المحل في الإلتزام �نه الشيء الذي يلتزم المدين zلقيام بـه : المحل : Uنياً 
  : أو بعدم القيام به،ويشترط في محل الالتزام التعاقدي شروطاً ثلاثة 

داً إذا كـان شـيئاً ، أو ممكنـاً إذا كـان عمـلاً أو امتناعـا عـن ـ أن يكون موجـو  ١
  العمل 

  . ـ أن يكون معيناً أو قابلاً للتعيين  ٢
  .ـ أن يكون صالحاً للتعامل فيه  ٣
من النادر أن تتعاقد الإدارة دون سبب أو بسبب zطل ، : السبب : Uلثاً   

  . حة عامة ذلك أن هدف الإدارة في العقد الإداري هو تحقيق مصل
  : أركان العقد الإداري في الفقه الإسلامي : الفرع الثاني 

اتفـــق الفقهـــاء علـــى أنـــه لابـــد في العقـــد مـــن وجـــود صـــيغة وعاقـــدان ومحـــل    
معقود عليه  ، كما اتفقـوا علـى أن الصـيغة مـن أركـان العقـد واختلفـوا في كـون 

  : العاقدان والمحل المعقود عليه من الأركان على قولين 



 

  

٢٩٣  

	
  א����
 ��� ��	 א�
א�� �� א����
 א�
א�

 

٢٩٣  

العاقدان والمعقود من الأركان ، وهذا قـول جمهـور الفقهـاء مـن :  القول الأول
  . المالكية والشافعية والحنابلة 

أن العاقــدان والمعقــود عليــه لــيس مــن الأركــان وهــذا هــو قـــول :  القــول الثــاني
  .الحنفية

لكننا نجد أن الخـلاف بيـنهم لفظـي لـيس لـه �ثـير في النتيجـة وسـوف أسـير    
  :رأي الجمهور في أن للعقد ثلاثة أركان ، على النحو التالي هنا على 

يــــراد zلإيجــــاب والقبــــول  ) : الإيجــــاب والقبــــول ( الصــــيغة : الــــركن الأول 
الصـــيغة الصـــادرة مـــن المتعاقـــدين والدالـــة علـــى توجـــه إرادÀمـــا الباطنـــة لإنشـــاء 

رة المفهمـة العقـد وإبرامـه سـواء كـان ذلـك zلقـول أو الكتابـة المسـتبينة أو الإشـا
  .أو الفعل كما في التعاطي

مـــا : ويـــرى الحنفيـــة أن مـــا صـــدر أولاً مـــن كـــلام أحـــد المتعاقـــدين ، والقبـــول   
  .صدر ·نياً عن أحد المتعاقدين دالاً على موافقته بما أوجبه الأول

ويرى غير الحنفية وهم الجمهور أن الإيجاب ما صدر ممن يكون منه التمليـك  
ر ممــن يصــير لــه الملــك وإن صــدر أولاً ، وهــم يشــترطون ، والقبــول هــو مــا صــد

  : شروطاً هي على سبيل الإجمال 
  . ـ وضوح دلالة الإيجاب والقبول ١
  . ـ موافقة القبول للإيجاب ٢
  . ـ اتصال القبول zلإيجاب ٣
  : العاقدان : الركن الثاني   
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٢٩٤  

ويشـترط   العاقد هو الذي يباشر العقد ويصدر عنـه zلإيجـاب أو القبـول،    
  : إجمالا في العاقدين ما يلي 

  . ـ  صلاحية العاقد لإنشاء العقود ويعني هذا أن يكون zلغاً عاقلاً ١
  . ـ  أن يكون العاقد مختاراً مريداً للتعاقد ٣

محـل العقـد هـو مـا يقـع عليـه ) : المعقـود عليـه ( محـل العقـد : الركن الثالث 
وقد اشترط الفقهـاء في محـل العقـد شـروطاً ،  العقد وتظهر فيه أحكامه وآ·ره 

  : منها على سبيل الإجمال 
  . قابلية المحل لحكم العقد  - ١
 .أن يكون المحل معلوماً لكلا الطرفين  - ٢

 . أن يكون المحل مقدوراً على تسليمه  - ٣

 .أن يكون المحل موجوداً  - ٤
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٢٩٥  

  أهم العقود الإدارية : المطلب الرابع 
  :عقد الامتياز : الفرع الأول 

هــــو عقــــد إداري يتــــولى الملتــــزم فــــرداً كــــان أو شــــركة بمقتضــــاه وعلــــى :  ريفــــهتع
مســئوليته إدارة مرفــق عــام اقتصــادي ، واســتغلاله مقابــل رســوم يتقاضــاها مــن 
المنتفعين ، مع خضوعه للقواعد الأساسية الضـابطة لسـير المرافـق العامـة فضـلاً 

  . عن الشروط التي تضمنها الإدارة عقد الامتياز
  : د التزام المرافق العامة يتميز zلخصائص الآتية و عق   

  .أنه عقد إداري من طبيعة خاصة  .١
 . أن  موضوعه غالباً مرفق عام من المرافق الاقتصادية التي تحقق عائداً  .٢

 . أن مدته محدودة .٣

 . أن الملتزم يتحمل بمقتضاه نفقات المرفق وأخطاره المالية .٤

أن الإدارة لا تتــولى بنفســها إدارة المرفــق العــام ولا تقــدم الأمــوال اللازمــة  .٥
 . لإدارته

وعقــد الامتيــاز يخــول فــرداً عــاد�ً أو شــركة للحلــول محــل الســلطة العامــة في أمــر 
هو من أخص خصائصها ،وينشئ عقد الالتزام نوعين من العلاقـات النظاميـة 

 :  
  . لتزم علاقة بين السلطة مانحة الالتزام والم .١
  .وعلاقة بين الملتزم والمنتفعين zلمرفق العام  .٢
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٢٩٦  

وأشير إلى أنه لا يجوز منح التزام لمرفق من المرافق العامة إلا وفقاً للنظـام كمـا   
النظــام  نصــت علــى ذلــك المــادة الخامســة عشــرة مــن النظــام الأساســي للحكــم

وµريــــــــــــخ  ٩٠/ الأساســــــــــــي للحكــــــــــــم الصــــــــــــادر zلمرســــــــــــوم الملكــــــــــــي رقــــــــــــم أ
  .. هـ ٢٧/٨/١٤١٢
وzلنســـبة للطريقـــة الـــتي يـــتم qـــا مـــنح الامتيـــاز أو تجديـــده في المملكـــة فقـــد    

من النظام الأساسي للحكم الصـادر zلأمـر الملكـي ) السبعون ( نصت المادة 
تصـدر الأنظمـة والمعاهـدات (هــ علـى أن ٢٧/٨/١٤١٢وµريـخ ) ٩٠/ أ(رقم 

كمـا ) . ها بموجـب مراسـم ملكيـة والاتفاقيات الدولية والامتيازات ويـتم تعـديل
) ١٣/أ(من نظام مجلس الـوزراء الصـادر zلأمـر الملكـي رقـم ) ٢٠(تنص المادة 

مــع مراعــاة مــا ورد في نظــام مجلــس الشــورى (هـــ علــى أنــه ٣/٣/١٤١٤وµريــخ 
تصــدر الأنظمــة والمعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة والامتيــازات وتعــدل بموجــب 

  ) . ن جلس الوزراءمراسيم ملكية بعد دراستها م
كمـــا تـــنص المـــادة الثامنـــة عشـــرة مـــن نظـــام مجلـــس الشـــورى الصـــادر zلأمـــر     

ـــــخ ) ٩١/أ(الملكـــــي رقـــــم  ـــــى أن ٢٧/٨/١٤١٢وµري تصـــــدر الأنظمـــــة (هــــــ عل
والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات وتعدل بموجب مراسم ملكية بعد 

  ) . دراستها من مجلس الشورى 
  :قد الإشغال العامةع: الفرع الثاني 

هــــو عبــــارة عــــن اتفــــاق بــــين الإدارة وأحــــد الأفــــراد أو الشــــركات ، :  تعريفــــه  
بقصد القيام ببناء ، أو ترميم ، أو صـيانة عقـارات ، لحسـاب شـخص معنـوي 
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٢٩٧  

عـــام ، وبقصـــد تحقيـــق منفعـــة عامـــة ، وفي نظـــير المقابـــل المتفـــق عليـــه ، ووفقـــاً 
  . للشروط الواردة zلعقد

  : شغال العامة عناصر عقد الأ
  . يجب أن ينصب موضوع العقد على عقار .١
 . يجب أن يتم العمل لحساب شخص معنوي عام .٢

٣.
يجـــب أن يكـــون الغـــرض مـــن الأشـــغال تحقيـــق نفـــع عـــام نظـــام �مـــين  

ـــــخ  ١٤/ مشـــــتر�ت الحكومـــــة الصـــــادر zلمرســـــوم الملكـــــي رقـــــم م وµري
  هـ ٧/٤/١٣٩٧

ونــــص النظــــام الجديــــد علــــى أن تلتــــزم الجهــــات الحكوميــــة عنــــد إعــــداد    
عقودها zستخدام نماذج العقود التي تعتمد وفقاً لهذا النظام المادة التاسعة 

  ..والعشرون من نظام المنافسات والمشتر�ت الحكومية 
  : عقد التوريد: الفرع الثالث 

ظــام العــام وفــرد أو هــو اتفــاق بــين شــخص معنــوي مــن أشــخاص الن:  تعريفــه
شــــركة ، يتعهــــد بمقتضــــاه الفــــرد أو الشــــركة بتوريــــد منقــــولات معينــــة للشــــخص 

  . المعنوي ، لازمة لمرفق عام مقابل ثمن معين 
  : ما يتميز به عقد التوريد 

  . إنه يرد دائماً على منقول .١
 . أن التوريد يتم برضا الطرفين .٢

  : عقد النقل: الفرع الرابع 
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٢٩٨  

هو اتفاق بمقتضاه يتعهد فرد ، أو شركة بنقل أشياء منقولـة لـلإدارة، :  تعريفه
  . أو بوضع وسيلة نقل تحت تصرف الإدارة 

كعقـد الامتيـاز : وعقود النقل قد تختلط في بعض الأحيان مع عقود أخرى   
  . ، وذلك إذا كان موضوع عقد الامتياز ينصب على نقل الأشياء

حيث أن الغالب أن يكون ثمـة عقـد امتيـاز إذا  ولكن الفرق واضح بينهما ،   
كان النقل منتظماً ، ويكون عقد نقل إذا كان النقل مقصوراً على مرة واحدة 

  . ، أو على مرات غير محدودة مقدماً وغير مسموح به للأفراد 
وكــــذلك فإنــــه في عقــــد الامتيــــاز يتــــولى صــــاحب الامتيــــاز إدارة المرفــــق العــــام   
لحســابه بـدلاً مـن جهـة الإدارة ، أمــا في عقـد النقـل فــلا بنفسـه ) مرفـق النقـل (

  . شأن للناقل في المرفق
  : عقد إيجار الخدمات العامة: الفرع الخامس 

هـــو عقــد يقـــدم بمقتضــاه أحـــد الأشــخاص خدماتـــه لشـــخص إداري : تعريفــه 
  . مقابل عوض يتفق عليه 

ديم الأصـــل فيـــه أن يتعهــــد أحـــد الأشـــخاص لـــلإدارة بتقــــ:  وعقـــد العمـــل   
خدمات شخصية ، وهذا هـو الغالـب ولكـن قـد يكـون علـى عكـس ، وذلـك 
�ن تقـــدم الإدارة للأفـــراد خـــدمات بعـــض الأشـــخاص التـــابعين لهـــا في مقابـــل 

  . عوض معلوم
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٢٩٩  

والأصـــل في شـــغل الوظـــائف أن يـــتم ذلـــك في العـــادة بقـــرار إداري هـــو قـــرار   
ــــاÈً بمقتضــــ ــــدأ أحي ــــة قــــد تب عقــــد (ى عقــــد هــــو التعيــــين إلا أن العلاقــــة الوظيفي

  ). التوظيف
  وقد صدر مرسومان ملكيان بنموذج لكل من العقدين المذكورين، 

هــــــ في شـــــأن عقـــــد ١/٣/١٣٧٤في  ٥٨٤٦/  ٧/  ٣المرســـــوم الملكـــــي رقـــــم   
  . استخدام الموظفين الأجانب 

هــــ في شـــأن العقـــد النمـــوذجي ١٢/٩/١٣٨٥في  ٣٠/والمرســـوم الملكـــي رقـــم م
  . للوظائف المؤقتة 

  
  : ة القول وخلاص

أن التوظيــف في أنظمــة المملكـــة zلنســبة للســعوديين إنمـــا يصــدر عــن جهـــة    
الإدارة بقـــرار منهـــا حيـــث يعتـــبر هـــذا القـــرار هـــو الأداة لتعييـــنهم في الوظـــائف 
العامــــة ، وتجيــــز هــــذه الأنظمــــة اســــتثناء تــــوظيفهم بموجــــب عقــــود، لاعتبــــارات 

ع المتعاقـــدين ، وكـــذا في وظــروف معينـــة في حــالات العمـــل المؤقــت والتعاقـــد مــ
 حالــة تعاقــد الممثليــات ومكاتــب الملحقــين في الخــارج مــع الســعوديين أو غــيرهم

  .. من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ) ٤/٦(طبقاً لنص المادة 
وzلنسبة لغير السعوديين فإنه يتم تعيينهم عن طريق التعاقد ، وينظم أحكـام   

هذا التعاقد حالياً لائحة توظيف غير السـعوديين في الوظـائف العامـة الصـادرة 
هـــ وصــادق ١/٨/١٣٩٨وµريــخ ) ٤٥(مــن مجلــس الخدمــة المدنيــة zلقــرار رقــم 



  

 

 

 	�Pא��9א Lא=��א MאN���– א� 
  Tא�-א��%

٣٠٠  

ريــــــــــخ وµ ٧/٦/٢٠٧٠١عليهــــــــــا المقــــــــــام الســــــــــامي بموجــــــــــب خطابــــــــــه رقــــــــــم 
  . هـ ،وهذا العقد إداري لأنه ذو شقين١/٨/١٣٩٨

  : عقد القرض العام: الفرع السادس 
هو عقد بمقتضاه يقرض أحد الأشخاص الطبيعية أو المعنوية الخاصة :  تعريفه

للدولة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة مبلغاً من المـال علـى ) كالبنوك(
  . والآجال المحددة  أن تسدد هذه المبالغ وفقاً للشروط

وقـــد يكـــون الشـــخص العـــام في هـــذا العقـــد مقرضـــاً ، كـــأن تقـــرض الحكومـــة   
الســـــعودية دولـــــة أخـــــرى أو أحـــــد الأفـــــراد أو مؤسســـــة عامـــــة ، أو أن تقـــــرض 

  . مؤسسة عامة مؤسسة عامة أخرى 
  : وقد نص نظام اÕلس الوزراء في المملكة على ما ¼تي 

قرضــــــاً إلا بعــــــد موافقــــــة مجلــــــس لا يجــــــوز للحكومــــــة أن تعقــــــد ((     .١
المـادة )) الوزراء،وصدور المرسوم الملكي الذي يتضمن الإذن لها بذلك

) ١٣/أ(من نظام مجلس الوزراء الصادر zلأمر الملكـي رقـم ) ٣٣(رقم 
  .  . هـ ٣/٣/١٤١٤وµريخ 

القــروض التجاريــة والصــناعية والعقاريــة : فــإن القــروض تتنــوع فمنهــا :  وأخــيراً 
  .  والزراعية وقروض التسليف 
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 �VאTא� "NEא�  
  

  القيود التي تحكم جهة الإدارة قبل التعاقد في الفقه والنظام
  القيود التي تحكم جهة الإدارة قبل التعاقد في النظام: المبحث الأول 
  الإذن المالي: المطلب الأول 

 : توفر الإذن المالي : الفرع الأول 

في المملكة العربية السعودية لا يجوز البدء في اتخاذ أي إجراءات من شـأ�ا أن 
ترتــــب التزامــــات تعاقديــــة علــــى الحكومــــة إلا إذا كــــان هنــــاك اعتمــــاد مــــالي في 

  .ميزانية الجهة الحكومية مخصص للغرض الذي يراد من أجله التعاقد 
مـــن النظـــام الأساســـي للحكـــم النظـــام ) ٧٣(هـــذا الصـــدد تـــنص المـــادة وفي   

. هـ ٢٧/٨/١٤١٢وµريخ  ٩٠/الأساسي للحكم الصادر zلأمر الملكي رقم أ

لا يجوز الالتزام بـدفع مـال مـن الخزانـة العامـة إلا بمقتضـى أحكـام : ((على أنه 
  )) . كيالميزانية فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بمرسوم مل

كمـا تـنص المراسـيم الملكيــة الـتي تصـدر zلمصـادقة علــى ميزانيـة الدولـة في كــل    
لا يجــوز اســتعمال الاعتمــاد في غــير مــا خصــص لــه أو إصــدار (عــام علــى أنــه 
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٣٠٢  

أمر zلصرف بما يجاوز الاعتماد أو الارتباط �ي مصروف لـيس لـه اعتمـاد في 
  ). الميزانية 

  
  : بة على عدم توفر الإذن المالي الآUر المترت: الفرع الثاني 

إن تعاقد الإدارة رغم عـدم وجـود اعتمـاد مـالي يغطـي التزاماÀـا التعاقديـة يعتـبر 
تعاقــداً صــحيحاً ، ومــن ثم فــإن العقــد يكــون صــحيحاً وملزمــاً لجهــة الإدارة ، 
ســواءً أكـــان الاعتمــاد المـــالي غــير موجـــود كليــة أم كانـــت الالتزامــات التعاقديـــة 

رة أعباء مالية أكثر مما هو مسموح به في الاعتمادات المالية الواردة تحمل الإدا
  في الميزانية ، 

ومما يجـدر أن نشـير إليـه أن وجـود الاعتمـاد المـالي المخصـص لجهـة الإدارة لا   
يلـــزم الإدارة zلتعاقـــد ســـواء كـــان هـــذا الاعتمـــاد في شـــكل قـــرار أو قـــانون، بـــل 

إبــــرام العقــــد إذا رأت في ذلــــك تحقيقــــاً ولجهــــة الإدارة الحــــق في أن تعــــدل عــــن 
  لمصلحة عامة 
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  الإذن القانوني: المطلب الثاني 
  : توفر الإذن القانوني وصوره : الفرع الأول 

في المملكــة العربيــة الســعودية اشــترط المــنظم �ن تحصــل الجهــة الإداريــة علــى   
ات التعاقــد الإذن المسـبق أو الموافقـة المسـبقة مـن جهــة معينـة قبـل البـدء Öجـراء

لعقود معينة سواء من حيث الأهمية لتلك العقود أو من حيث قيمتها أو مـدة 
  . تنفيذها وما يترتب على ذلك من آ·ر  

  : ولذا فقد صدرت بعض القواعد الخاصة }ذا القيد ومن ذلك   
في عقود الاقتراض يلزم الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الـوزراء  .١

وصـــدور مرســــوم ملكـــي بــــذلك المـــادة الخامســــة والعشـــرون مــــن نظــــام 
وµريـــــــــــخ  ١٣/مجلـــــــــــس الـــــــــــوزراء الصـــــــــــادر zلأمـــــــــــر الملكـــــــــــي رقـــــــــــم أ

  .. هـ ٣/٣/١٤١٣
وµريـــــخ  ٣/١٧٠٨أكـــــدت التعـــــاميم الســـــامية التعمـــــيم الســـــامي رقـــــم  .٢

وµريــــــخ  ٣١٧٣تعمــــــيم الســــــامي رقــــــم هـــــــ وكــــــذلك ال١١/٢/١٤٠٥
 .هـ ١٧/٣/١٤٠٥

وµريـــــخ  ٣٣٥يقضـــــي قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء قـــــرار مجلـــــس الـــــوزراء رقـــــم  .٣
وµريـــخ  ٤٩كمـــا صـــدر قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم .هــــ ٢٧/٣/١٣٨٨
وµريـخ  ٣٣٥هـ ويقضي بتطبيـق قـرار مجلـس الـوزراء رقـم ٦/٣/١٤٠٦

اص هـــــ علــــى المؤسســــات العامــــة وغيرهــــا مــــن الأشــــخ٢٧/٣/١٣٨٨
 ٦٢كمــــا صــــدر قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم . المعنويــــة العامــــة الأخــــرى 
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٣٠٤  

هـــ zلتأكيــد علــى تطبيــق قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ٩/٦/١٤١٤وµريــخ 
هـ على جميع المؤسسات العامة بمـا في ذلـك ٦/٣/١٣٠٦وµريخ  ٤٩

وµريــخ  ٣٣٥المؤسسـة العامــة للخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية ،رقــم 
قـــوم كـــل وزارة بتزويـــد وزارة الماليـــة والاقتصـــاد هــــ �ن ت٢٧/٣/١٣٨٨

) أكثــر مــن ســنة (الــوطني عنــد عزمهــا علــى إبــرام عقــد طويــل الأجــل 
ـــه فـــإذا لم ¼ت الـــرد  بصـــورة مـــن ذلـــك العقـــد لإبـــداء ملاحظاÀـــا حيال
خــلال أســبوعين اعتــبرت وزارة الماليــة والاقتصــاد الــوطني موافقــة ولــيس 

وزارة الماليــة بعــث منــدوب لــديها أي ملاحظــات ، أو أن تطلــب مــن 
 .من قبلها للاشتراك في إبرام العقد 

وكما يظهر من التعليمات السابقة فإن بعضها يشـترط الموافقـة المسـبقة بسـبب 
أهمية ونوعية والآ·ر المترتبة على التعاقد كما في عقد الاقتراض والبعض الآخـر 

  .يتعلق zلقيمة 
المــادة الثانيـــة والثلاثــون علـــى أ�ـــا وأمــا النظـــام الجديــد فقـــد نــص صـــراحة في   

يجب أن تلتزم جميع الجهـات الحكوميـة بعـرض عقودهـا الـتي تزيـد مـدة تنفيـذها 
علــى ســنة وتبلــغ قيمتهــا خمســة ملايــين ر�ل فــأكثر علــى وزارة الماليــة لمراجعتهــا 
قبـل توقيعهـا وعلــى وزارة الماليـة إ�ــاء المراجعـة خـلال أســبوعين مـن µريــخ ورود 

م المنافســات نظــا.إن لم تــرد الــوزارة خــلال هــذه المــدة عــدت موافقــة  العقــد ، فــ
  .والمشتر�ت الحكومية
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  : الآUر المترتبة على عدم توفر الإذن القانوني : الفرع الثاني 
ســبق وأن ذكــرت في المطلــب الســابق أن مخالفــة الإدارة للقواعــد الــتي تــنظم    

القواعد التي تحـدد إجـراءات صـرفه  ضرورة وجود اعتماد مالي قبل التعاقد ، أو
لا تــؤثر علــى العقــد الإداري وأن العقــد علــى الــرغم مــن مخالفــة الإدارة في مثــل 
هــذه الحالــة يظــل صــحيحاً منتجــاً لآ·ره القانونيــة ســواء في مواجهــة الإدارة أو 

  . في مواجهة المتعاقد معها 
قــد دون الحصــول علــى إلا أن الأمــر مختلــف تمامــاً في حالــة إبــرام الإدارة للع   

الإذن القــانوني بــذلك ، فوجــود الإذن ضــروري لقيــام الرابطــة العقديــة ، فتعاقــد 
  . الإدارة دون حصولها على هذا الإذن يؤدي إلى بطلان العقد بطلاÈً مطلقاً 

والحــال في المملكــة العربيــة الســعودية كالحــال في مصــر ، فإنــه في حــال عــدم   
يعتــبر التعاقــد zطــلاً ، ولا يســتطيع المتعاقــد أن  الحصــول علــى الموافقــة المســبقة

يتمسك zلعقد في مواجهة الإدارة لأداء التزامها على أن هـذا لا يسـقط حقـه 
  . في المطالبة zلتعويض عما لحقه من خسائر 

أمــا مــا يتعلــق بعــدم تزويــد وزارة الماليــة والاقتصــاد الــوطني بصــورة مــن العقــود   
وµريـــخ  ٣٣٥ســـنة فـــإن قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم الـــتي تزيـــد مـــدة تنفيـــذها عـــن 
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٣٠٦  

لم .  هـــ٢٧/٣/١٣٨٨وµريــخ  ٣٣٥هـــ قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ٢٧/٣/١٣٨٨
  . يشر إلى الآ·ر المترتبة على عدم الالتزام بذلك

والـــذي يظهـــر أنـــه ليســـت هنـــاك آ·ر معينـــة تـــؤثر علـــى ســـلامة وبقـــاء تلـــك   
  . عليها من آ·ر العقود واستمرار الرابطة العقدية وما يترتب 

  
  الاستشارات السابقة: المطلب الثالث 

  : توفر الاستشارات السابقة : الفرع الأول 
يفرض النظام أحياÈً على جهة الإدارة  أن تستشير جهة معينة قبـل أن تـبرم   

  . عقودها وذلك تحقيقاً لاعبتارات يقدرها 
أخذ رأي جهة معينـة  ومن أمثلة الحالات التي تفرض فيها الأنظمة في المملكة

من أن رخص ) ١٤(و) ١٣(قبل التعاقد ما نص عليه نظام التعدين في المادة 
الكشــف تمــنح ويــتم تجديــدها بقــرار مــن الــوزير بنــاء علــى توصــية لجنــة الشــؤون 

وµريــــخ  ٢١/نظــــام التعــــدين الصــــادر zلمرســـوم الملكــــي الكــــريم رقــــم م التعدينيـــة
  .. هـ ٢٠/٥/١٣٩٢

  :الاستشارات السابقة وأثر عدم توفرها  صور: الفرع الثاني 
الاستشــارات الســابقة للتعاقــد �خــذ صــورتين ، صــورة تكــون فيهــا الاستشــارة 

  : ملزمة والأخرى لا تكون فيها الاستشارة ملزمة كما يلي 
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أن تكـــون غـــير ملزمـــة ، وهـــذا هـــو الأصـــل في كـــل :  الصـــورة الأولى .١
حالة لا ينص فيها المنظم على غير ذلك ، وهي الاستشـارات الـتي لا 

 . ينص المنظم على وجوب الأخذ بموضوعها 

أن تكون الاستشارة الزامية وذلك من حيث اللجوء :  الصورة الثانية .٢
يـذهب الـرأي إليها والأخذ بمضـمو�ا ومـن ثم يترتـب علـى مخالفتهـا كمـا 

 . الراجح لدى شراح الأنظمة إلى انعدام العقد
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  الإعلان عن العقد: المطلب الرابع 
  : أسلوب الإعلان عن العقد : الفرع الأول 

لقد نص المنظم على وجوب إصدار إعلان عن العقـد الـذي ترغـب الإدارة    
 إبرامـــه ، وذلـــك حـــتى يكـــون هنـــاك مجـــال حقيقـــي للمنافســـة بـــين الـــراغبين في

التعاقــد مــع الإدارة ، لأن بعــض الــراغبين في التعاقــد قــد لا يعلــم بحاجــة الإدارة 
 . إلى ذلك 

  . في المملكة العربية السعودية لا يختلف الوضع كثيراً عما سنه المنظم في مصر 
فـــالمنظم هنـــا قـــد ألـــزم الإدارة zلإعـــلان العـــام عـــن رغبتهـــا في التعاقـــد لتنفيـــذ   

احتياجـــــات معينـــــة حســـــب شـــــروط ومواصـــــفات أعمـــــال �مـــــين خـــــدمات أو 
موحدة وتطلب مـن جميـع مـن تنطبـق علـيهم الشـروط التقـدم بعروضـهم ، ومـن 
ثم تلتــــزم الإدارة zلتعاقـــــد مــــع صـــــاحب العطــــاء الـــــذي يمثــــل أفضـــــل الأســـــعار 

  . والمطابقة للشروط والمواصفات 
 مــن نظــام �مــين مشــتر�ت الحكومــة وتنفيــذ) أ/٢(ولــذا فقــد نصــت المــادة    

يخطـر المتنافسـون إمـا عـن طريـق الإعـلان في : (( مشروعاÀا وأعمالها علـى أن 
الجريــدة الرسميــة مــرتين علــى الأقــل وإمــا عــن طريــق توجيــه كتــب رسميــة إلى مــن 

نظــــام �مــــين  ))يــــدعون للمنافســــة في حالــــة قصــــرها علــــى عــــدد معــــين مــــنهم 
هــ ٧/٤/١٣٩٧وµريخ  ١٤/مشتر�ت الحكومة الصادر zلمرسوم الملكي رقم م

 ..  
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وقــد نــص علــى هــذا أيضــاً نظــام المنافســات والمشــتر�ت الحكوميــة الجديــد في   
يعلن عـن جميـع المنافسـات الحكوميـة : (( حيث قالت ) أ(المادة السابعة فقرة 

في الجريدة الرسمية ، وفي صحيفتين محليتـين ، وzلوسـائل الإعلاميـة الإلكترونيـة 
يذية لهذا النظام ، ويجب أن يحدد في الإعلان عـن وفقاً لما تحدده اللائحة التنف

  )) . المنافسة موعد تقديم العروض وفتح المظاريف ومكا�ا 
الأعمــال والمشــاريع : (( مــن ذات المــادة علــى أن ) ب(كمــا نصــت الفقــرة     

ذات الطبيعـــة الخاصـــة الــــتي لا يتوفرلهـــا متعهـــد أو مقــــاول داخـــل المملكـــة يــــتم 
ملكـة zلإضـافة إلى الإعـلان عنهـا في الـداخل وفقـاً لمــا الإعـلان عنهـا خـارج الم

نظــــام المنافســــات والمشــــتر�ت الحكوميــــة الجديــــد )) تضــــمنته الفقــــرة الســــابقة 
هـ ، ونشر في الجريدة ٤/٩/١٤٢٧وµريخ  ٥٨/الصادر zلمرسوم الملكي رقم م

يومـا مـن نشـره في  ١٢٠هــ ويبـدأ العمـل بـه بعـد ١٤٢٧/  ١٩/١٠الرسمية في 
  .دة الرسمية الجري
كمـــا نصـــت المـــادة الرابعـــة مـــن اللائحـــة التنفيذيـــة لنظـــام �مـــين مشـــتر�ت       

الحكومة على أن يكون الإعلان أو الإخطـار عـن المنافسـة بطريـق الإعـلان في 
الجريدة الرسمية مرتين على الأقل أو بتوجيه كتب رسمية إلى مـن يـدعون إليهـا ، 

خطـار ميعــاد تقـديم العــروض بمـدة شــهر ويجـب أن يسـبق الإعــلان الأول أو الإ
اللائحــة التنفيذيــة لنظــام �مــين  علــى الأقــل مــا لم يــنص النظــام علــى غــير ذلــك

وµريـــــخ ) ١٢٣١/١٧(مشـــــتر�ت الحكومـــــة الصـــــادرة �مـــــر وزيـــــر الماليـــــة رقـــــم 
  .هـ ٥/٥/١٣٩٧
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وبمـــرور الـــزمن فقـــد تطـــورت وســـيلة الإعـــلان وشـــروطه وذلـــك اســـتجابةً لمـــا    

هــات ســامية في هــذا اÕــال ، حيــث يقضــي التعمــيم الســامي يصــدر مــن توجي
هــــــ �ن يـــــتم الإعـــــلان عـــــن ١٢/١/١٤١٠وµريـــــخ  ٣/ب/٤٧٦البرقـــــي رقـــــم 

المنافســـة العامـــة في كـــل مـــن صـــحيفة أم القـــرى وكافـــة الصـــحف المحليـــة اليوميـــة 
وذلــك لمــرتين علــى الأقــل ، ويمكــن الاكتفــاء بمــا ينشــر إذا كــان عــدم النشــر لا 

 على أن تكون صحيفة أم القـرى مـن الصـحف الـتي نشـرت يتعدى صحيفتين
  .  . هـ ١٢/١/١٤١٠وµريخ  ٣/ب/٤٧٦الإعلان تعميم سامي رقم 

ويجب ألا تقل المدة بين الإعـلان الأول الـذي يصـدر في صـحيفة أم القـرى    
والتـــاريخ المحـــدد كـــآخر موعـــد لقبـــول العـــروض عـــن شـــهر علـــى الأقـــل وفقـــاً لمـــا 

  . من اللائحة التنفيذية ) ٤(نصت عليه المادة 
وإذا كانت القيمة التقديرية للمنافسة تزيد على خمسين مليـون ر�ل فيجـب    

ألا تقــل المــدة المشــار إليهــا عــن شــهرين وذلــك وفقــاً لمــا نــص عليــه قــرار مجلــس 
ــــوزراء رقــــم   ٢٤٧قــــرار مجلــــس الــــوزراء رقــــم  هـــــ٧/١١/١٤٠٣وµريــــخ  ٢٤٧ال

  ..هـ ٧/١١/١٤٠٣وµريخ 
مـــن المـــادة الثانيـــة مـــن النظـــام القـــديم ) ب(وممـــا يجـــدر التنبيـــه إليـــه أن الفقـــرة   

  : نصت على جواز الإعلان على مرحلتين حيث قالت 
  : للجهة الإدارية أن تدعو إلى المنافسة على مرحلتين ((     
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توجيــه الــدعوة لمــن يريــد التنــافس فيمــا يلزمهــا مــن مشــتروات أو تنفيــذ :  الأولى
أعمال من العاملين في النشاط المطلوب ليختار من بيـنهم المنافسـون المقبولـون 

 .  
أن تطلب من هـؤلاء تقـديم عروضـهم وللجهـة الإداريـة أن تختـار مـن :  الثانية 

علومـات إذا كــان موضــوع يـدعون إلى المنافســة بنـاء علــى مــا يتـوفر لــديها مــن م
العمـــل داخـــلاً ضـــمن اختصاصـــها أمـــا إذا لم يكـــن داخـــلاً ضـــمن اختصاصـــها 
فتـــتم الـــدعوة بنـــاء علـــى ترشـــيح إحـــدى الجهـــات المتخصصـــة في الحكومـــة وفي 
حالـة عـدم تـوفر هـذه المعلومـات لـدى جهـة حكوميـة يجـوز الاسـتعانة Öحــدى 

  )) . المؤسسات المتخصصة أو الهيئات الدولية 
أ�ـــا نصـــت أن للجهـــة الإداريـــة أن تـــدعو ) ب(حـــظ علـــى نـــص الفقـــرة ويلا 

  : للمنافسة على مرحلتين 
توجيــه الــدعوة لمــن يريــد التنــافس لتختــار الجهــة الإداريــة مــن  : المرحلــة الأولى 

  . بينهم المنافسين المقبولين 
ــة  ــة الثاني تطلــب الجهــة الإداريــة مــن هــؤلاء المتنافســين الــذين تختــارهم : المرحل

  . قديم عروضهم ت
ويـــتم الترشـــيح بنـــاء علـــى مـــا يتـــوفر لـــدى الجهـــة مـــن معلومـــات ســـواء كـــان     

  :موضوع العمل 
  . يدخل ضمن اختصاص الوزارة  .١
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ــــــــــوزارات  .٢ لا يــــــــــدخل ضــــــــــمن اختصاصــــــــــها واســــــــــتعانت Öحــــــــــدى ال
 . المتخصصة

لا يـــــدخل ضـــــمن اختصـــــاص الـــــوزارات والمصـــــالح الحكوميـــــة وقـــــررت  .٣
دوليـة أو المؤسسـات المتخصصـة الغـير الاستعانة Öحدى المؤسسات ال

 . حكومية 

ومعــــــنى ذلــــــك أن مــــــن حــــــق أي وزارة الاســــــتعانة zلفنيــــــين وأصــــــحاب الآراء 
المتخصصة في وضع المواصفات سـواء أكانـت حكوميـة أو أهليـة وهـذا هـو مـا 

نظــام �مــين  هـــ١٠/٦/١٣٩٧أكدتــه وزارة الماليــة لــوزارة البــترول في خطاqــا في 
لائحتــه التنفيذيــة ومــا ورد حولــه مــن قــرارات أو تعــاميم أو مشــتر�ت الحكومــة و 
  .   ٢٣استفسارات ، ص 

  
  
  

  :إعداد الشروط والمواصفات : الفرع الثاني 
بعــد التأكــد مــن الحاجــة الفعليــة للشــراء أو تنفيــذ الأعمــال ، وقبــل طــرح مــا    

يـة يراد �مينه ، فإنه يجب على الجهة الإداريـة أن تضـع مواصـفات تفصـيلية واف
لـــه ، وكـــذلك وضـــع الشـــروط العامـــة للعقـــد الـــتي ســـوف يتقـــدم علـــى أساســـها 

  .   المتعاقدون
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ويجوز أن يتم تسليم الو·ئق الخاصة zلشروط والمواصفات التي تعدها الإدارة   
قبــل الإعــلان عــن المنافســة للــراغبين في التقــدم للمنافســة مجــاÈً ، كمــا يجــوز أن 

لــة يوضـــع لهــا قيمــة تعــادل تكاليفهــا ويـــتم يكــون ذلــك بمقابــل ، وفي هــذه الحا
ترقيمهـــا وختمهـــا بخـــتم الجهـــة الإداريـــة وتحصـــيل قيمـــة مـــا يبـــاع منـــه ، وهـــو مـــا 

وµريـــــــخ  ١٧/٧٨١٣تضـــــــمنه تعمـــــــيم وزارة الماليـــــــة والاقتصـــــــاد الـــــــوطني رقـــــــم 
هــ ١/٥/١٣٩٨وµريـخ .  ١٧/٧٨١٣هـ تعميم وزارة الماليـة رقـم ١/٥/١٣٩٨
مــة ولائحتــه التنفيذيــة ومــا صــدر بشــأ�ما مــن نظــام �مــين مشــتر�ت الحكو . 

  .  .  ٦٣أوامر وتعميمات ص 
وقـــد نـــص أيضـــاً نظـــام المنافســـات والمشـــتر�ت الحكوميـــة الجديـــد في المـــادة    

تـــوفر :  ((الرابعـــة منـــه علـــى وجـــوب تـــوفير المعلومـــات للمتنافســـين حيـــث قـــال 
لمطلــــوب ، للمتنافســــين المعلومــــات الواضــــحة الكاملــــة والموحــــدة عــــن العمــــل ا

ويمكنون من الحصول على هذه المعلومات ، في وقت محـدد ، كمـا تـوفر نسـخ  
نظــام  ))كافيــة عــن و·ئــق المنافســة لتلبيــة طلبــات الــراغبين في الحصــول عليهــا 

 ٥٨/المنافســات والمشــتر�ت الحكوميــة الجديــد الصــادر zلمرســوم الملكــي رقــم م
  .هـ١٤٢٧/ ٤/٩وµريخ 

مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام �مـين مشـتر�ت ) أ/١(ولذا فقد نصت المـادة    
الحكومة على وجوب وضع الشروط والمواصفات لما تريد الإدارة التعاقد بشأنه 
علــى أن تراعــي تجنــب الإشــارة إلى النــوع أو الوصــف أو الــرقم الــوارد في قــوائم 
المنتجين أو ذكـر علامـات معينـة أو وضـع مواصـفات ممـا تنطبـق علـى ماركـات 



  

 

 

 	�Pא��9א Lא=��א MאN���– א� 
  Tא�-א��%

٣١٤  

ئحة التنفيذية لنظام �مين مشتر�ت الحكومة الصادرة �مر وزير المالية رقـم اللا
  .. هـ ٥/٥/١٣٩٧وµريخ ) ١٢٣١/١٧(

ومـــن جهـــة أخـــرى فـــإن للجهـــة الإداريـــة تضـــمين الشـــروط والمواصـــفات مـــا     
يفيد Öعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية طبقـاً للقواعـد المنظمـة لـذلك وفقـاً لمـا 

مــــن نظــــام �مــــين مشــــتر�ت الحكومــــة والمــــادة ) هـــــ / ١(ة نصــــت عليــــه المــــاد
  . من اللائحة التنفيذية للنظام ) ب/١(

ولم يغفل النظام الجديد هذه الأمور فقد نص في المادة الخامسـة منـه علـى      
تكون الأولوية في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية : (( أنه 

  ) ) . وما يعامل معاملتها 
كمــا نــص في المــادة الثانيــة علــى أنــه لا يجــوز قبــول العــروض والتعاقــد بموجبهــا    

  . إلا طبقاً للشروط والمواصفات الموضوعة لها 
ــــه نصــــت أيضــــاً المــــادة الرابعــــة والســــتون بقولهــــا     يجــــب أن يكــــون : (( وعلي

التعاقــــــد علــــــى أســــــاس شــــــروط ومواصــــــفات فنيــــــة دقيقــــــة ومفصــــــلة مطابقــــــة 
المعتمـــــــدة ، أو المواصـــــــفات العالميـــــــة فيمـــــــا لـــــــيس لـــــــه للمواصـــــــفات القياســـــــية 

  )) . مواصفات معتمدة 
  

ــــد النظــــام الجديــــد الإدارة �ن يكــــون هــــدفها عنــــد التعاقــــد هــــو تحقيــــق     وقي
يجب على الجهة : (( المصلحة العامة وذلك في المادة الخامسة والستون بقولها 

الحكوميــة عنــد إعــداد مواصــفات وشــروط المنافســة أن تكــون محققــة للمصــلحة 
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ثلة لشركات أو العامة ، وألا تكون معدة لتتطابق مع منتجات أو خدمات مما
نظــــام المنافســــات والمشــــتر�ت الحكوميــــة الجديــــد الصــــادر  ))مــــوردين بعيــــنهم 

  ..هـ ١٤٢٧/ ٤/٩وµريخ   ٥٨/zلمرسوم الملكي رقم م
ويحق للإدارة عند وضعها للشـروط والمواصـفات أن تـنص علـى أن لهـا الحـق    

ة مـن مصـلحة في تجزئة الترسية على أكثر من عرض وفقاً لمـا تـراه الجهـة الإداريـ
في تحقيــق ذلــك ، وكــذلك جــواز أن يكــون التوريــد طبقــاً لعينــة تحــددها الجهــة 

مــــن ) ٢(الإداريــــة أو يقــــدمها صــــاحب العــــرض طبقــــاً لمــــا نصــــت عليــــه المــــادة 
  . اللائحة التنفيذية لنظام المشتر�ت 
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  القيود التي تحكم جهة الإدارة قبل التعاقد في الفقه : المبحث الثاني 
  : قاعدة تصرف الإمام على الرعية منوط ~لمصلحة : المطلب الأول 

  : معنى القاعدة وأصلها : الفرع الأول 
تفيـــد القاعـــدة أن نفـــاذ تصـــرف الراعـــي علـــى الرعيـــة : معـــنى القاعـــدة : أولاً  

ولزومه عليهم شاؤوا أوأبوا معلق ومتوقف على وجـود الثمـرة والمنفعـة في تصـرفه 
يــة ، فــإن تضــمن منفعــة مــا وجــب علــيهم تنفيــذه وإلا رد دينيــة كانــت أو دينو 

  . لعدم المصلحة
  : أصل القاعدة : Uنياً 

  . ـ إن مما يعتبر أصلاً لهذه القاعدة هو مقاصد الشريعة ١  
إنـني أنزلـت نفسـي مـن مـال الله بمنزلـة والي : ((  �ـ قول عمر بن الخطـاب ٢

فـإن اسـتغنيت اسـتعففت اليتيم أن احتجت أخذت منه فـإذا أيسـرت رددتـه ، 
  ) .. ٦/٣٥٤(وكذلك في ) ٤/٦(السنن الكبرى للبيهقي )) 
بعـث عمـر : ((ـ ما ذكره أبو يوسف ـ رحمه الله ـ في كتاب الخراج حيث قال ٣

ـ عمــار بــن �ســرعلى الصــلاة والحــرب وبعــث عبــد الله بــن  �بـن الخطــاب ـ 
مســاحة مســعود علــى القضــاء وبيــت المــال ، وبعــث عثمــان بــن حنيــف علــى 

الأرضــين ، وجعــل بيــنهم شــاة كــل يــوم في بيــت المــال شــطرها وبطنهــا لعمــار ، 
إني : وربعهــا لعبـــد الله بــن مســـعود ، وربعهــا الأخـــر لعثمــان بـــن حنيــف وقـــال 

أنزلــت نفســي وإ�كــم مــن هــذا المــال بمنزلــة ولي اليتــيم ، فــإن الله تبــارك وتعــالى 
هُمْ رُشْـداً فـَادْفَـعُوا وَابْـتـَلُوا اليـَتَامَى حَتىَّ إِذَا ب ـَ� :قال ـنـْ لَغُوا النِّكَاحَ فإَِنْْ◌ آنَسْتُم مِّ
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 وَمَن كَـانَ غَنِيـاÚ فَـلْيَسْـتـَعْفِفْ  وَبِدَاراً أَن يَكْبـَرُوا َ�ْكُلُوهَا إِسْراَفاً  وَلاَ  إلِيَْهِمْ أمَْوَالهَمُْ 

 يْهِمْ أمَْـوَالهَمُْ فَأَشْـهِدُوا عَلـَيْهِمْ وَمَن كَـانَ فَقِـيراً فَـلْيَأْكُـلْ zِلْمَعْـرُوفِ فـَإِذَا دَفَـعْـتُمْ إلِـَ

والله ما أرى أرضاً يؤخذ منها  . ٦سورة النساء آية  � )٦(وكََفَى �zَِِّ حَسِيباً 
  . شاة كل يوم إلا استسرع خراqا

  . منزلة الإمام من الرعية منزلة الولي من اليتيم (( ـ قول الشافعي ـ رحمه الله ـ ٤
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  : أدلة القاعدة وفروعها : الفرع الثاني 
  : الأدلة على هذه القاعدة : أولاً 
  : للقاعدة سند في كتاب الله فمن ذلك    
وَإِذَا  إِنَّ ا�ََّ َ¼ْمُركُُمْ أَن تُـؤَدُّوا الأَمَاÈَتِ إِلىَ أَهْلِهَا �: ـ قول الله تعالى ١

 ِz لْعَدْلِ إِنَّ ا�ََّ نعِِمَّا يعَِظُكُم بِهِ إِنَّ ا�ََّ كَانَ حَكَمْتُم بَـينَْ النَّاسِ أَن تحَْكُمُوا
يعاً بَصِيراً    ..   ٥٨سورة النساء آية  �سمَِ

مــــا مــــن عبــــد : [ يقـــول  �قــــال سمعــــت النــــبي  �ــــ عــــن معقــــل بــــن يســـار ٢
صــحيح البخــاري ،  ]يســترعيه الله رعيــة فلــم يحطهــا بنصــحه لم يجــد رائحــة الجنــة

  ) ..  ٧١٥٠(برقم 
  : الفروع والأمثلة على القاعدة : Uنياً 

إذا قسم الإمام المال علـى المسـتحقين يحـرم عليـه التفضـيل مـع تسـاوي  .١
  . الحاجات لأن عليه التعميم 

لا يجـــوز للإمـــام أن يقـــدم في مـــال بيـــت المـــال الغـــني علـــى الفقـــير ، أو  .٢
 . ذي القرابة على البعيد ، أو غير المحتاج على المحتاج 

لا يجــــوز للقاضــــي أو النــــاظر أو الوصــــي أن يهــــب أمــــوال الوقــــف أو  .٣
 . أموال الصغير ، لأن تصرفه فيها يجب أن يكون مقيداً zلمصلحة 

لا يجــــوز لأحــــد مــــن ولاة الأمــــور أن ينصــــب إمامــــاً لأحــــد الصــــلوات  .٤
فاســــقاً وإن صــــحح بعضــــهم الصــــلاة خلفــــه ، لأ�ــــا مكروهــــة ، وولي 
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، ولا مصـلحة في حمـل النـاس علـى فعـل الأمر مأمور بمراعـاة المصـلحة 
 . المكروه 

كمــا أنــه لــيس لــولي الأمــر أن يــزوج امــرأة لــيس لهــا ولي بغــير كــفء إن  .٥
رضيت لأن حق الكفاءة للمسلمين وهو Èئب عـنهم فـلا يقـدر علـى 

 . إسقاطه

ــــل مــــن لا ولي لــــه ، لا يصــــح عفــــوه ولا  .٦ لــــو عفهــــا الســــلطان عــــن قات
الإمـــام Èئـــب عـــنهم فيمـــا هـــو يســـقط القصـــاص لأن الحـــق للعامـــة ، و 

أنظر لهم ، وليس من النظر إسقاط حقهم مجـاÈً وإنمـا لـه القصـاص أو 
 . الصلح

لــو أراد الحــاكم إســقاط بعــض الجنــد مــن الــديوان بســب جــاز ،وبغــير  .٧
 . سبب لا يجوز 

أنـــه إذا تخـــير الحـــاكم في الأســـرى بـــين القتـــل والـــرق والمـــن والفـــداء ، لم  .٨
z لتشـــــهي بـــــلz لمصـــــلحة ، حـــــتى إذا لم يظهـــــر وجـــــه يكـــــن لـــــه ذلـــــك

 . المصلحة يحبسهم إلى أن يظهر 

 . أنه لا يجيز وصية من لا وارث له �كثر من الثلث .٩
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  : قاعدة تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة : المطلب الثاني 
  : معنى القاعدة : الفرع الأول

صــلحة الخاصــة المقصــود مــن هــذه القاعــدة أن المصــلحة العامــة تقــدم علــى الم  
عنــد التعــارض ، حيــث أنــه قــد تقــرر عنــد علمــاء الشــريعة أنــه في كــل موضــع 

  . تعارضت فيه مصلحة عامة مع مصلحة خاصة فإن المصلحة العامة تقدم
  : الأمثلة على هذه القاعدة : الفرع الثاني 

تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصلوات ، لأن إنقاذ الغرقـى  .١
نـد الله أفضـل مــن أداء الصـلاة ، والجمـع بـين المصــلحتين المعصـومين ع

ممكـــن �ن ينقـــذ الغريـــق ثم يقضـــي الصـــلاة ، ومعلـــوم أن مـــا فاتـــه مـــن 
مصــــلحة أداء الصــــلاة لا يقــــارب مصــــلحة إنقــــاذ نفــــس مســــلمة مــــن 

  . الهلاك 
لو رأى الصائم في رمضـان غريقـاً لا يـتمكن مـن إنقـاذه إلا zلفطـر أو  .٢

كـــن تخليصــــه إلا zلتقــــوي zلفطـــر فإنــــه يفطــــر رأى مصـــولاً عليــــه لا يم
 وينقذه

فإنه يجوز قتلهم إذا علمنـا قطعـاً إننـا : مسألة تترس الكفار zلمسلمين  .٣
 . لو لم نفعل ذلك لحصل فساد عظيم واستئصال لأهل الإسلام

تقديم مصلحة أرzب السلع على مصلحة بعض الصـناع الـذين يمكـن  .٤
أن يكــون هــلاك الســلع بــدون تعــد أو تقصــير مــنهم ، فقــالوا بتضــمين 
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الصــناع إذا غلــب التعــدي والتقصــير علــى مجمــوع الصــناع كمــا حكــم 
 . بذلك الخليفتان الراشدان عمر وعلي رضي الله عنهما 

العامـة كبنـاء مســجد أو نـزع ملكيـة عقـار أحـد الأشــخاص للمصـلحة  .٥
قنطــــرة أو غــــير ذلــــك ، بشــــرط صــــيانة الفــــرد في حقــــه المنــــزوع وذلــــك 

 . بتعويضه التعويض الفوري العادل 

 �أرض المسـجد النبـوي عنـد بـروك راحلتـه  �شـراء النـبي : ومن أمثلة ذلـك 
صـحيح البخـاري ، بـرقم  في موضع المسجد اشتراها من سهل وسـهيل صـاحبي الأرض

)٣٩٠٦. ( .  
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  א�NE" א�Tא��
  

 القيود التي تحكم جهة الإدارة أثناء التعاقد في الفقه والنظام

  القيود التي تحكم جهة الإدارة أثناء التعاقد في النظام: المبحث الأول 
  : المساواة بين كافة الراغبين في التعاقد مع الإدارة : المطلب الأول 

 : تمهيد 

تحقيقــاً لهــذا المبــدأ ـ مبــدأ المســاواة ـ فقــد نصــت المــادة الأولى مــن نظــام �مــين 
: (( علــــى أن ) أ(مشــــتر�ت الحكومــــة وتنفيــــذ مشــــروعاÀا وأعمالهــــا في فقــــرة 

لجميــع الأفــراد والمؤسســات الــراغبين في التعامــل مــع الحكومــة ممــن تتــوفر فــيهم 
عـاملون علـى قـدم المسـاواة الشروط التي تؤهلهم لهـذا التعامـل فـرص متسـاوية وي

وµريــــخ  ٤/نظــــام �مــــين مشــــتر�ت الحكومــــة الصــــادر zلمرســــوم الملكــــي رقــــم م
  .. هـ ٧/٤/١٣٩٧

تــــوفر للمتنافســــين (( مــــن تلــــك المــــادة علــــى أن ) ب(كمــــا نصــــت الفقــــرة      
معلومات كاملة وموحدة عن العمل المطلوب ويمكنون من الحصـول علـى هـذه 

نظـــــام �مـــــين  ))عـــــاد واحـــــد لتقـــــديم العـــــروض المعلومـــــات في وقـــــت واحـــــد ومي
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هــ ٧/٤/١٣٩٧وµريخ  ١٤/مشتر�ت الحكومة الصادر zلمرسوم الملكي رقم م
 ..  
لم يهمـــل هـــذا ) نظـــام المنافســـات والمشـــتر�ت الحكوميـــة ( والنظـــام الجديـــد    

الجانب ، وأيضاً لم ¼ت بجديد فيه فقد نص على إµحة فرص متساوية لجميع 
ركات الــتي ترغــب في التعامــل مــع الإدارة ممــن تتــوافر فــيهم الشــروط الأفــراد والشــ

الـــتي تـــؤهلهم لهـــذا التعامـــل ، وعلـــى أن تـــوفر للمتنافســـين المعلومـــات الواضـــحة 
مـــن نظـــام المنافســـات ) ٤(والمـــادة ) ٣(والكاملـــة عـــن العمـــل المطلـــوب المـــادة 

µريــــخ و  ٥٨/والمشــــتر�ت الحكوميــــة الجديــــد الصــــادر zلمرســــوم الملكــــي رقــــم م
  .هـ ٢/٥/١٤٢٧
  : تحديد طريقة اختيار المتعاقد : الفرع الأول   

في المملكـة العربيــة السـعودية فــإن المـنظم ســلك مسـلك التضــييق علـى حريــة    
ــــق المنافســــة العامــــة في  لإدارة في حــــال دون حــــال فالتعاقــــد يــــتم إمــــا عــــن طري

لــــراغبين في المناقصــــات والمزايــــدات حيــــث ســــيتم تطبيــــق قاعــــدة المســــاواة بــــين ا
  . التقدم بشكل كبير 

وإما أن يتم التعاقـد بطريقـة المنافسـة المحـدودة أو الممارسـة أو الشـراء المباشـر    
وفي هــــذه الحالــــة يقــــل مجــــال إعمــــال قاعــــدة المســــاواة بــــين الــــراغبين في التقــــدم 
بــــدرجات متفاوتـــــة في المنافســـــة المحـــــدودة والممارســــة ، أمـــــا في الشـــــراء المباشـــــر 

  . دارة بحرية كاملة في اختيار المتعاقدفتتمتع الإ
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نظــــــام المنافســــــات ( كمــــــا نصــــــت المــــــادة السادســــــة مــــــن النظــــــام الجديــــــد     
علـــى أن أســـلوب التعاقـــد قـــد يكـــون بطريـــق المنافســـة ) والمشـــتر�ت الحكوميـــة 

نظــــام المنافســــات والمشــــتر�ت  العامــــة إلا مــــا يســــتثني هــــذا النظــــام مــــن أعمــــال
  ..الحكومية الجديد 

  : اشتراط توفر الترخيص في مجال العمل : الثاني  الفرع
في هــذا الصــدد تــنص المــادة الأولى مــن نظــام �مــين مشــتر�ت الحكومــة وتنفيــذ 

أن تتعامـــل الحكومـــة في ســـبيل : (( علـــى ) ج(مشـــروعاÀا وأعمالهـــا في الفقـــرة 
ـــــذ مشـــــروعاÀا ومـــــا تحتاجـــــه مـــــن أعمـــــال مـــــع الأفـــــراد  �مـــــين مشـــــتر�Àا وتنفي

المـــرخص لهـــم بممارســـة العمـــل الـــذي يقـــع في نطاقـــه الأعمـــال أو  والمؤسســـات
نظـــام �مـــين مشـــتر�ت )) المشـــتر�ت اللازمـــة طبقـــاً للأنظمـــة والقواعـــد المتبعـــة 

    .هـ ٧/٤/١٣٩٧وµريخ  ١٤/الحكومة الصادر zلمرسوم الملكي رقم م
كمـــــا نصـــــت المـــــادة الثانيـــــة مـــــن النظـــــام الجديـــــد علـــــى اشـــــتراط أن تكـــــون     

ات والشركات حاصلة على ترخيص بمزاولة العمل الذي تقع في نطاقـه المؤسس
  ..الأعمال نظام المنافسات والمشتر�ت الحكومية الجديد 

ـــــوطني في خطاqـــــا إلى أن    ـــــة والاقتصـــــاد ال وقـــــد أشـــــارت إلى هـــــذا وزارة المالي
التعامل مع الأفراد والمؤسسات والشركات يكـون بعـد تسـجيلها والترخـيص لهـا 

العمــل الــذي تخصصــت فيــه بموجــب الســجل التجــاري ، ويســري ذلــك  بمزاولــة
) ســــعودية ـ أجنبيــــة (علــــى عمــــوم الأفــــراد والمؤسســــات الوطنيــــة والمختلطــــة 

ــــة الأعمــــال في  والموجــــودة فعــــلاً في المملكــــة ولهــــا مراكــــز أو فــــروع قائمــــة بمزاول
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المالية خطاب وزارة  الداخل بناء على أحكام نظام استثمار رأس المال الأجنبي
هـــ وتعميمهــا رقــم ٢٧/٢/١٣٩٨وµريــخ  ١٧/٢٧٤٤والاقتصــاد والــوطني رقــم 

وµريـــــــــخ  ١٧/١٧٨٨هــــــــــ والتعمـــــــــيم رقـــــــــم ٣/٥/١٣٩٨وµريـــــــــخ  ٧/٧٩٤٢
نظـــام �مـــين مشـــتر�ت الحكومـــة ولائحتـــه التنفيذيـــة : انظـــر . هــــ ٣/٢/١٣٩٩

  ..وما صدر بشأ�ما من أوامر وتعميمات 
عى لتقــديم عروضــها أو تقــدمها هــي في أيــة أمــا الشــركات الأجنبيــة الــتي تــد   

دعـــوة للمنافســــة فحيــــث أن مثـــل هــــذه الشــــركات لا تعطـــى ســــجلاً تجــــار�ً أو 
وµريـــــــخ  ٥٦٦شـــــــهادة مـــــــن الغرفـــــــة التجاريـــــــة خطـــــــاب وزيـــــــر التجـــــــارة رقـــــــم 

مـــن المـــادة الأولى مـــن نظـــام �مـــين ) ج(، فـــإن نـــص الفقـــرة  .هــــ ٦/٧/١٣٩٨
نظـــام المنافســـات والمشـــتر�ت الحكوميـــة  مشــتر�ت الحكومـــة والمـــادة الثانيـــة مـــن

الخـــاص بوجـــوب إرفـــاق مـــا يـــدل علـــى الترخـــيص zلســـجل التجـــاري وشـــهادة 
الغرفــة التجاريــة لا ينطبقــان عليهــا وإنمــا يطلــب منهــا شــهادة مــن وزارة التجــارة 
يبــين فيهــا الجهــة المتعاقــدة معهــا ومــدة العقــد وقيمتــه ومكــان العمــل ، وينتهــي 

z نتهـــاء العقـــد الموضـــح فيهـــا ذلـــك طبقـــاً لتعمـــيم وزارة مفعـــول هـــذه الشـــهادة
   .هـ ٦/٧/١٣٩٨وµريخ  ٥٦٦تجارة رقم خطاب وزير ال التجارة

وµريــــخ  ٥٦٦وقــــد تضــــمنت الأوامــــر الســــامية خطــــاب وزيــــر التجــــارة رقــــم    
المعلومـــــات والمســـــتندات الـــــتي يجـــــب أن تقـــــدمها الشـــــركات .  هــــــ٦/٧/١٣٩٨

مـــع الحكومـــة إلى جانـــب مـــا يتطلبـــه نظـــام  والمؤسســـات الأجنبيـــة الـــتي تتعامـــل
  .   �مين مشتر�ت الحكومة من شروط 
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  : وتتمثل هذه المعلومات والمستندات في الآتي    
شــــــهادة مــــــن بنــــــك معــــــروف ومقبــــــول لــــــدى مؤسســــــة النقــــــد العــــــربي  .١

  . السعودي
 . بيان عن الأعمال التي قامت qا الشركة خارج المملكة .٢

شهادات الإنجاز التي حصلت عليها الشركة عن الأعمـال الـتي قامـت  .٣
 . بتنفيذها

صــــورة مــــن ميزانيــــة الشــــركة وحســــاب الأرzح والخســــائر عــــن الســــنتين  .٤
 . الأخيرتين مصدقة من مكتب محاسب قانوني معترف به

ورداً عن الاستفسارات الـواردة إلى وزارة الماليـة والاقتصـاد الـوطني عـن المقصـود 
مــن نظــام �مــين ) ج(مــة والقواعــد المتبعــة المــذكورة في المــادة الأولى فقــرة zلأنظ

ــــذلك هــــو ــــر التجــــارة رقــــم  مشــــتر�ت الحكومــــة �ن المــــراد ب  ٥٦٦خطــــاب وزي
  : . هـ٦/٧/١٣٩٨وµريخ 
نظام السجل التجاري حيث ينص علـى أنـه لا يجـوز لأحـد أن يعمـل  .١

z لعمولــة إلا بصـفته مســتورد أو مصــدر أو مقــاول أو سمســار أو وكيــل
بعد الحصول علـى رخصـة بـذلك مـن مكتـب السـجل التجـاري الـذي 

  . يقع في دائرة إقامته أو مركز نشاطه في المملكة 
في ) ٣٤٠(نظـــــام الزكـــــاة والـــــدخل حيـــــث نـــــص القـــــرار الـــــوزاري رقـــــم  .٢

هــــ علـــى توقيـــع جـــزاء المنـــع مـــن مزاولـــة العمـــل في الـــبلاد ١/٧/١٣٧٠
ريبة ، لــذا يلــزم تقــديم شــهادة الســعودية لكــل مــن يمتنــع عــن دفــع الضــ
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تفيـــد تســـديد الضـــريبة عـــن الســـنة الســـابقة حـــتى يـــتم التحقـــق مـــن أن 
 . الشخص الذي يقدم عرضه غير موقع عليه هذا الجزاء 

نظــــــام الغرفــــــة التجاريــــــة والصــــــناعية الــــــذي يقضــــــي �نــــــه لا يقبــــــل في  .٣
المزايــــدات والمناقصــــات الحكوميــــة والبلديــــة في البلــــدان الــــتي qــــا غرفــــة 

ارية إلا أن يكون مشتركاً فيها ، سواء كـان مـن التجـار أو المقـاولين تج
 . أو السماسرة 

 . نظام استثمار المال الأجنبي zلنسبة للشركات الأجنبية  .٤

 . قواعد تصنيف المقاولين  .٥

لهـذا يجــب مراعــاة انطبــاق مــا تقضــي بــه هــذه الأنظمــة والقواعــد علــى العــروض 
  . المقدمة والتأكد منها 

ـــــة نظـــــام التأمينـــــات ول     ـــــات الاجتماعي ـــــه يضـــــاف إلى هـــــذا نظـــــام التأمين عل
،  .هــ ٣/٩/١٤٢١وµريـخ  ٣٣/ الاجتماعية الصـادر zلمرسـوم الملكـي رقـم م 

علـــــــــى الجهـــــــــات الحكوميـــــــــة : (( �ن ) ب/١٩/٦(حيـــــــــث نصـــــــــت المـــــــــادة 
والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المسـاهمة مطالبـة صـاحب العمـل الـذي 

�ن يقــدم شــهادة صــادرة مــن مكتــب التأمينــات المخــتص يثبــت  يتعامــل معهــا
فيها أن منشأته مسجلة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأنه قـد قـام 
بجميـــع التزاماتـــه تجاههـــا ، أو أنـــه لا يخضـــع لأحكـــام النظـــام وذلـــك في حالــــة 

ل التقــدم �ي عطــاء لتنفيــذ أي مــن مشــروعات الأشــغال أو التوريــد أو التشــغي
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٣٢٨  

والصيانة بحيث يجب مراعاة انطباق ما تقضي به هذه الأنظمـة والقواعـد علـى 
  )) . العروض المقدمة والتأكد منها 

وعــن مــدى جــواز مــنح مهلــة لتجديــد شــهادات الســجل التجــاري والغرفــة    
التجاريــة والزكــاة إذا قــدمت في العــروض وكانــت منتهيــة مــدÀا ، أجابــت وزارة 

ني �نـــــه خطــــاب وزارة الماليـــــة والاقتصــــاد الـــــوطني رقـــــم الماليــــة والاقتصـــــاد الــــوط
وµريـــــخ ) ١٧/٩٠(هــــــ ، وخطاqـــــا رقـــــم ٣/٥/١٣٩٨وµريـــــخ ) ١٧/٧٩٩٩(

نظـام �مــين مشـتر�ت الحكومــة ولائحتـه التنفيذيــة : انظــر . هــ ١٠/١/١٤٠٠
  . ١٤وما صدر بشأ�ما من أوامر وتعميمات ، ص 
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٣٢٩  

  : اشتراط توفر الخبرة الفنية : الفرع الثالث 
إن اشــــــتراط تــــــوفر الخــــــبرة الفنيــــــة يعــــــني وجــــــوب أن يحصــــــل المتعاقــــــد علــــــى    

  . الشهادات الفنية كشهادة التصنيف 
من نظام �مين مشتر�ت ) ج(وقد نصت على هذا المادة الأولى الفقرة    

 ١٤/الحكومة نظام �مين مشتر�ت الحكومة الصادر zلمرسوم الملكي رقم م
  .هـ ٧/٤/١٣٩٧وµريخ 

تتعامل الحكومة في سبل �مين مشتر�Àا وتنفيـذ مشـروعاÀا : (( حيث قالت 
ومــا تحتاجــه مــن أعمــال مــع الأفــراد والمؤسســات المــرخص لهــم بممارســة العمــل 
الــذي تقــع في نطاقـــه الأعمــال أو المشــتر�ت اللازمـــة طبقــاً للأنظمــة والقواعـــد 

والمشـــتر�ت الحكوميـــة ، ونصـــت المـــادة الثانيـــة مـــن نظـــام المنافســـات )) المتبعـــة 
  . على نفس الأمر 

كما نصت المادة الثالثة من ذات النظام على أنه zلنسبة للأعمال     
الإنشائية يدعى ما لا يقل عن خمسة مقاولين مصنفين رسمياً في الفئة 
المطلوب العمل لها وzلنسبة للأعمال الأخرى يشترط أن يكونوا متخصصين 

نصرف إلى ضرورة توفر التصنيف حيث أنه هو في مجال العمل ، وهو أمر ي
نظام �مين مشتر�ت (الأداة التي يتم qا تحديد التخصص وحدوده ومجالاته

   .هـ ٧/٤/١٣٩٧وµريخ  ١٤/الحكومة الصادر zلمرسوم الملكي رقم م

إلى جانب هذا فقد صدرت العديد من التعاميم السامية تؤكد على ضـرورة    
ن يرغب التعامـل مـع الحكومـة ، وأنـه يجـب التأكيـد توفر شهادات التصنيف لم
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على المختصين بعدم قبول الـدخول في المنافسـة إلا لمـن تتفـق مؤهلاتـه حسـب 
التصنيف المقرر من الجهات المختصـة نظـام �مـين مشـتر�ت الحكومـة الصـادر 

  .. هـ ٧/٤/١٣٩٧وµريخ  ١٤/zلمرسوم الملكي رقم م
قاولين Öجراءات معينة بغرض قيام كل جهة كما أنه لا يجوز مطالبة الم    

zلتأهيل إلى جانب شهادة التصنيف وإنما يجب الاكتفاء بشهادة التصنيف 
التي يقدمها المقاولون وعدم مطالبتهم Öجراءات للتأهيل غير ذلك نظام 

وµريخ  ١٤/�مين مشتر�ت الحكومة الصادر zلمرسوم الملكي رقم م
  .هـ ٧/٤/١٣٩٧

ارة الماليــــة والاقتصــــاد خطــــاب وزارة الماليــــة والاقتصــــاد الــــوطني رقــــم ورداً مــــن وز 
وµريــخ ) ١٨٦٣٠(هـــ ، وخطاqــا رقــم ١١/٢/١٤٠٠وµريــخ ) ١٧/٣٤٠٤(

هـــ ٨/٩/١٣٩٧وµريــخ ) ١٧/١٣٥٥١(هـــ ، وخطاqــا رقــم ٢٥/١١/١٣٩٩
نظام �مين مشتر�ت الحكومة ولائحته التنفيذية ومـا صـدر بشـأ�ما : انظر . 

علــــى مــــا ورد إليهــــا مــــن استفســــارات في .  ١٤تعميمــــات ، ص مــــن أوامــــر و 
  : مسألة التصنيف أجابت موضحة ما يلي 

إن مســـألة التصـــنيف قاعـــدة أساســـية للتعامـــل مـــع أي مؤسســـة علـــى  .١
من نظام ) ج/١(أساس أنه ترخيص لمزاولة العمل تمشياً مع نص الماة 

  . �مين مشتر�ت الحكومة
أمـــا إذا كانـــت قيمـــة المشـــاريع أكـــبر مـــن المبـــالغ المصـــنف qـــا فإنـــه لا  .٢

 . يقبل
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وأمـــا عـــن شـــهادات الخـــبرة فـــإن تقـــديمها لـــيس أمـــراً جـــوهر�ً مـــن شـــأنه  .٣
  . استبعاد العرض لو لم تقدم لأ�ا Õرد الاسئناس فقط

  : ولأهمية موضوع اشتراط التصنيف اشير إلى نقطتين   
مــن المقــاولين في مجــال مــن اÕــالات الإنشــائية  يعتــبر كــل مــن يصــنف:  الأولى

أوضـح هـذا وزارة  مصنفاً في الصيانة والتشغيل في ذلك اÕال وzلدرجة نفسها
هـــ وخطاqــا ٢٦/٦/١٤٠٢وµريــخ ) ١٤٢٠(الأشــغال العامــة والإســكان رقــم 

  .. هـ ٦/٤/١٤٢١وµريخ ) ١٢٣١(رقم 
ولين السعوديين وغير إنه قد تم تحديد مجالات التصنيف للمقا:  الثانية

السعوديين والحدود المالية لكل درجة من درجات التصنيف من قبل وزارة 
الأشغال العامة والإسكان تعميم وزارة الأشغال العامة والإسكان رقم 

  .هـ ٢١/٤/١٤١٣وµريخ ) ح ر /٢٥٥(

ـــ تم تعــديل الحــد الأعلــى للمشــروع الواحــد الــذي يمكــن إســناده إلى المقــاول ٣
صنيف إلى ثلاثة ملايين ر�ل لكل مجال من مجـالات التنفيـذ ، ومليـون بدون ت

ر�ل لكــل مجــال مــن مجــالات الصــيانة والتشــغيل وذلــك بتعمــيم وزارة الأشــغال 
هــــ تعمـــيم وزارة الأشـــغال ١٤/١/١٤١٦وµريـــخ  ١٠٦العامـــة والإســـكان رقـــم 
  .  هـ  ١٤/١/١٤١٦وµريخ  ١٠٦العامة والإسكان رقم 

  : منع التعامل مع بعض الأشخاص : الفرع الرابع 
لما كانت العقود الإدارية مرتبطـة أشـد الارتبـاط zلمصـلحة العامـة ، فـإن مـن    

واجــب الإدارة أن تتأكــد مقــدماً مــن صــلاحية المناقصــين أو المزايــدين ، حيــث 
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يـــتم في هـــذه الحالـــة عـــدم قبـــول عـــروض مـــن أشـــخاص معينـــين والتعاقـــد معهـــم 
مــل مـع الجهــة الإداريـة نتيجــة إخلالهـم zلتزامــات بسـبب عــدم صـلاحيتهم للتعا

تعاقديــة ســابقة بشــكل جســيم أو اســتعمالهم الغــش والتلاعــب في تعــاملهم مــع 
  . الجهات الإدارية ، وثبوت قيامهم �عمال تجرمها الأنظمة والقوانين 

وقــد أخــذ مجلــس الــوزراء في المملكــة العربيــة الســعودية qــذا المبــدأ وســلك هــذا  
حيث أصدر القواعد الخاصة بمـن يمنـع تعاملـه مـع الحكومـة في سـبع المسلك ، 

مـــــواد ونصـــــت المـــــادة الأولى منـــــه علـــــى منـــــع التعامـــــل مـــــع مـــــوظفي الحكومـــــة 
والمســــجونون بجــــرم أثنــــاء اتخــــاذ إجــــراءات التعاقــــد ومــــن تقضــــي الأنظمــــة بمنــــع 
 التعامــل معهــم حــتى يــرد لهــم اعتبــارهم والمفلســون ومــن لم يبلــغ مــن العمــر ثمانيــة

عشـــر عامـــاً ومـــن ســـحب منـــه العمـــل لســـبب صـــدور قـــرار مـــن جهـــة قضـــائية 
مختصـــــة ومـــــن ثبـــــت التجـــــاءه إلى الغـــــش والتحايـــــل والتلاعـــــب في تعاملـــــه مـــــع 

بقـــرار مجلـــس  الـــوزارات والأجهـــزة الحكوميـــة ذوات الشخصـــية المعنويـــة المســـتقلة
نظــام �مــين مشــتر�ت : انظــر . هـــ ٢٦/٢/١٤٠٠وµريــخ ) ١١(الــوزراء رقــم 

كومــة ولائحتــه التنفيذيــة ومــا صــدر بشــأ�ا مــن الأوامــر الســامية والتعــاميم ، الح
  ..  ١٥ص 

  : التعاقد بموجب الأسعار العادلة والسائدة في السوق : المطلب الثاني 
: من المادة الأولى على أنه ) و(نص نظام �مين مشتر�ت الحكومة في الفقرة 

ل �سعار عادلة لا تزيد عن أنه يجب أن يتم الشراء أو �مين الأعما(( 
الأسعار السائدة وتعتبر المنافسة بين العاملين في هذا اÕال وفقاً للأنظمة 
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نظام �مين مشتر�ت الحكومة الصادر  ))الوسيلة العملية للوصول إلى ذلك 
   .هـ ٧/٤/١٣٩٧وµريخ  ١٤/المرسوم الملكي رقم م

يجب على لجنة (( من اللائحة التنفيذية على أنه ) ١٧(كما نصت المادة     
فحص العروض أو تسترشد في توصياÀا zلأثمان الأخيرة السابق التعامل qا 

اللائحة التنفيذية لنظام �مين مشتر�ت  ))محلياً أو خارجياً وأسعار السوق 
  . هـ ٥/٥/١٣٩٧ريخ وµ ١٧/ ٢١٣١الحكومة الصادرة zلأمر الوزاري رقم 

: والنظـــام الجديـــد لم يغفـــل هـــذا فقـــد نـــص في المـــادة التاســـعة منـــه علـــى أنـــه   
يجــب أن يــتم الشــراء وتنفيــذ الأعمــال والمشــاريع �ســعار عادلــة لا تزيــد علــى ((

الأســـعار الســـائدة ، وتعـــد المنافســـة الوســـيلة العمليـــة للوصـــول إلى ذلـــك وفـــق 
  . )) الأحكام الواردة في هذا النظام 

من ) ز(وعلى هذا الأساس نص نظام �مين مشتر�ت الحكومة في الفقرة    
لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقاً : (( المادة الأولى على أنه 

نظام �مين مشتر�ت الحكومة الصادر  ))للشروط والمواصفات الموضوعة 
  .هـ ٧/٤/١٣٩٧وµريخ  ١٤/zلمرسوم الملكي رقم م

علـى ((مـن المـادة الأولى أنـه ) أ(قد أوضـحت اللائحـة التنفيذيـة في الفقـرة و    
الجهة الإدارية قبل طرح توريد الأصـناف ومقـاولات الأعمـال أو غـير ذلـك ممـا 
ترغب في �مينه ، أن تضع مواصفات تفصيلية وافية لـه علـى أن تراعـي تجنـب 

أو ذكـر ) كتالوجـات( الإشارة إلى النوع أو الصنف أو الرقم في قـوائم المنتجـين
 معينـة أو وضـع مواصـفات ممـا تنطبـق علـى شـركات معينــة) ماركـات(علامـات 
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اللائحة التنفيذية لنظام �مين مشـتر�ت الحكومـة الصـادرة zلأمـر الـوزاري رقـم 
  .. هـ ٥/٥/١٣٩٧وµريخ  ١٧/  ٢١٣١

وعلى هذا فإنه يتعين أن تكون هذه المواصفات متفقة مع المواصفات    
اسية التي تضعها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ، ذلك أن القي

على الوزارات والدوائر ((نظام الهيئة قد نص في المادة السادسة منه على أن 
المستقلة والمؤسسات الحكومية التقيد zلمواصفات القياسية الوطنية الإلزامية 

لعربية السعودية للمواصفات نظام الهيئة ا ))في مشتر�Àا وجميع أعمالها 
  . هـ ٣/٣/١٣٩٢وµريخ  ١٠/والمقاييس الصادر zلمرسوم الملكي رقم م

وقـــد نصـــت المـــادة الخامســـة مـــن ذات النظـــام علـــى أن تطبيـــق المواصـــفات    
يكـون تطبيـق المواصـفات والمقـاييس : (( والمقاييس يكـون إلزاميـاً حيـث قالـت 

ة الهيئة أن يكون تطبيـق مواصـفات قياسـية إلزامياً ، ويجوز بقرار من مجلس إدار 
وطنيــــة معينــــة أو فئــــات منهــــا اختيــــار�ً ، وتراعــــي الهيئــــة عنــــد قرارهــــا zلتطبيــــق 

  : الاختياري عدم الإخلال zعتبار أو أكثر من الاعتبارات التالية 
  . المحافظة على السلامة والصحة العامة  .١
 . حماية المستهلك  .٢

نظــام الهيئــة العربيــة الســعودية للمواصــفات  ))ضــمان المصــلحة العامــة  .٣
م ٣/٣/١٣٩٢وµريــخ  ١٠/والمقــاييس الصــادر zلمرســوم الملكــي رقــم م

 ..  
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٣٣٥  

كمـــا يجـــب أن تكـــون المواصـــفات متفقـــة مـــع طبيعـــة ونوعيـــة الإنتـــاج المحلـــي    
تطبيقاً للنص الملزم Öعطـاء الأولويـة عنـد وضـع المواصـفات للمنتجـات الوطنيـة 

الفقـــرة ) ١(ض المنشـــود ، طبقـــاً لمـــا نصـــت عليـــه المـــادة مـــتى كانـــت تحقـــق الغـــر 
مــــــن اللائحــــــة التنفيذيــــــة لنظــــــام الهيئــــــة العربيــــــة الســــــعودية للمواصــــــفات ) ب(

والمقــــــاييس اللائحــــــة التنفيذيــــــة لنظــــــام الهيئــــــة العربيــــــة الســــــعودية للمواصــــــفات 
  .. والمقاييس 

�ت مــــن المــــادة الأولى مــــن نظــــام �مــــين مشــــتر ) ز(وقــــد جــــاء نــــص الفقــــرة    
  . الحكومة المشار إليها سلفاً عاماً وشاملاً لهذه الناحية

ــــة لنظــــام �مــــين ) ٢(وفي هــــذا الشــــأن نصــــت المــــادة     مــــن اللائحــــة التنفيذي
ويجوز أن يكون : (( ............ مشتر�ت الحكومة على هذا حيث قالت 

   )).التوريد طبقاً لعينة تحددها الجهة الإدارية أو يقدمها صاحب العرض 
وسأستعرض فيما يلي هنا بعـض الجوانـب التطبيقيـة الـتي انتهـت إليهـا وزارة    

  :  المالية والاقتصاد الوطني حيال مبدأ وجوب الالتزام zلشروط والمواصفات 
أكــــــدت وزارة الماليــــــة والاقتصــــــاد الــــــوطني في خطاÀzــــــا ذات الأرقــــــام  .١

وµريــــــــــخ  ٣١٠٣/٢٧هـــــــــــ ، ٢٦/٦/١٣٩٧وµريــــــــــخ  ٢١/١٠٠٠٩
هـــــ وجــــوب ١٢/٦/١٣٩٩وµريــــخ  ١٧/١٠٣٨٢هـــــ ، ٢/٧/١٣٩٧

الالتزام zلشروط والمواصفات التي وضعتها الجهة الإداريـة ولا يجـوز أن 
نظام �مين مشتر�ت الحكومة ولائحتـه . تتم الترسية zلمخالفة لذلك 

  .   ٢٠التنفيذية وما صدر بشأ�ما من أوامر وتعميمات ، ص 



  

 

 

 	�Pא��9א Lא=��א MאN���– א� 
  Tא�-א��%

٣٣٦  

طـابق للشـروط والمواصـفات بحجـة أن لا يجوز استبعاد العرض الأقل الم .٢
قيمته تقل عـن التقـديرات السـرية أو أسـعار السـوق وقـد أكـدت وزارة 

وµريــخ  ١٧/٧٢٥٦الماليــة والاقتصــاد الــوطني علــى ذلــك بخطاqــا رقــم 
هـــ نظــام �مـــين مشــتر�ت الحكومـــة ولائحتــه التنفيذيـــة ٢١/٣/١٤٠٤

 .وما صدر بشأ�ما من أوامر وتعميمات 

  :إجراءات اختيار المتعاقدين مع الإدارة : ث المطلب الثال
 : تمهيد   

نص المـنظم السـعودي علـى هـذه المبـادئ الهامـة وذلـك مـن خـلال نظـام �مـين 
لجميـــع الأفــــراد ) : ((أ(مشـــتر�ت الحكومــــة حيـــث قــــال في المـــادة الأولى فقــــرة 

والمؤسســـات الـــراغبين في التعامـــل مـــع الحكومـــة ممـــن تتـــوفر فـــيهم الشـــروط الـــتي 
نظـــام )) تـــؤهلهم لهـــذا التعامـــل فـــرص متســـاوية ويعـــاملون علـــى قـــدم المســـاواة 

وµريــــــخ  ١٤/�مــــــين مشــــــتر�ت الحكومــــــة الصــــــادر zلمرســــــوم الملكــــــي رقــــــم م
  .. هـ ٧/٤/١٣٩٧

نافســــــات والمشــــــتر�ت نظــــــام الم(ولم يغفــــــل هــــــذه المبــــــادئ النظــــــام الجديــــــد    
حيث بدأ أكثر حرصـاً في بيـان هـذه المبـادئ وتقريرهـا حيـث نـص ) الحكومية 

يهـــدف : ((في المـــادة الأولى في فقراÀـــا الأربـــع علـــى هـــذه المبـــادئ حيـــث قـــال 
  : هذا النظام إلى 

  . تنظيم إجراءات المنافسات والمشتر�ت التي تقوم qا الجهات الحكومية/ أ
  .رجات الكفاية الاقتصاديةتحقيق أقصى د/ ب
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  . تعزيز النزاهة والمنافسة/ ج
تحقيق الشفافية في جميع مراحل إجـراءات المنافسـات والمشـتر�ت الحكوميـة / د

نظام المنافسـات والمشـتر�ت الحكوميـة الجديـد الصـادر zلمرسـوم الملكـي رقـم  ))
  .. هـ ٤/٩/١٤٢٧وµريخ  ٥٨/م

لمــــنظم مســــلك تحديــــد الطــــرق الــــتي مــــن في المملكــــة العربيــــة الســــعودية ســــلك ا
المناقصـة : خلالها يتم اختيار المتعاقـد مـع الإدارة ،وقـد حـدد ثـلاث طـرق هـي 

  .  والمزايدة ، والممارسة ، والتأمين المباشر
  : طرق اختيار المتعاقد مع الإدارة : الفرع الأول 

  : المناقصات والمزايدات العامة أو المحدودة : أولاً 
طريقــة للتعاقــد تقــوم علــى المنافســة ، تســعى الإدارة بمقتضـــاها إلى المناقصــة    

الحصـــول علـــى أداء معــــين �قـــل مقابــــل تتحملـــه الإدارة بــــدون مســـاس بجــــودة 
الأداء ومواعيده ، وتلتزم الإدارة zختيار المتعاقد الذي يقـدم أفضـل عطـاء مـن 

  . حيث الشروط المالية والفنية 
  . عامة ، والمناقصة المحدودة المناقصة ال: والمناقصات نوعان 

مجموعـة مـن الإجـراءات النظاميـة : " يمكن تعريفها ��ـا : المناقصة العامة / أ
التي تتبعها جهة الإدارة وÀدف إلى تحقيق المصلحة المالية للدولة ، وذلك عن 
ــــذي وفى  طريــــق الوصــــول إلى أفضــــل العطــــاءات ، وهــــو أرخــــص العطــــاءات ال

  ". zلشروط والمواصفات 
  : وÀدف المناقصة العامة إلى تحقيق جملة من الأهداف من أهمها    
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مبــدأ إµحــة الفرصــة المتســاوية والعادلــة أمــام أكــبر عــدد مــن المتعاقــدين  .١
للدخول في المناقصة ، أوجب نظام �مين مشتر�ت الحكومة الإعلان 

بينمـــــــا أوجـــــــب الإعـــــــلان نظـــــــام المنافســـــــة ) أ مـــــــن النظـــــــام /١/م(في 
  . . الحكومية في المادة الثالثة منهوالمشتر�ت 

تحقيـــق مبـــدأ المنافســـة وذلـــك عـــن طريـــق الإعـــلان عـــن إرادة الإدارة في  .٢
التعاقـد فقــد نــص نظــام �مــين مشـتر�ت الحكومــة في المــادة الثانيــة منــه 
علـــى أنـــه يجـــب أن يخطـــر المتنافســـون عـــن طريـــق الإعـــلان في الجريـــدة 

يضــاً المــادة الســابعة مــن الرسميــة مــرتين علــى الأقــل ونصــت علــى ذلــك أ
نظــام �مــين  )نظــام المنافســات والمشــتر�ت الحكوميــة ( النظــام الجديــد 

وµريـــــخ  ١٤/ مشـــــتر�ت الحكومـــــة الصـــــادر zلمرســـــوم الملكـــــي رقـــــم م
هــــــ ، ونظـــــام المنافســـــات والمشـــــتر�ت الحكوميـــــة الجديـــــد ٧/٤/١٣٩٧

  .. هـ ٤/٩/١٤٢٧وµريخ  ٥٨/الصادر zلمرسوم الملكي رقم م
وهي المناقصـة الـتي يقتصـر الاشـتراك فيهـا علـى عـدد : المناقصة المحدودة / ب

معــين مــن المناقصــين الــذين تتــوفر لــديهم الكفايــة الماديــة والفنيــة ، وهــي Àــدف 
إلى الوصـــول إلى أفضـــل عطـــاء ، وتلتـــزم الإدارة zلتعاقـــد مـــع صـــاحب أفضـــل 

  . صفات العطاءات أي أقل العطاءات سعراً مع مطابقته للشروط والموا
وعلـــى هـــذا فقـــد حـــدد نظـــام �مـــين مشـــتر�ت الحكومـــة أســـلوب المناقصـــة    

المحــدودة وســيلة للتعاقــد لتــأمين كثــير مــن متطلبــات الجهــات الإداريــة بمختلــف 
أ ، ب ، ( أنواعها وأغراضـها حيـث أجـازت المـادة الثالثـة في فقراÀـا           
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أســــلوب الــــدعوة المحــــدودة اللجــــوء إلى ) ج ، د ، هـــــ ، و ، ط ، ك ، م ، ن 
لتـأمين الأعمـال والخـدمات والمـواد المشـار إليهـا في تلـك الفقـرات عنـدما تجـاوز 

  قيمتها المليون ر�ل 
نظـــــام ) نظـــــام المنافســـــات والمشـــــتر�ت الحكوميـــــة ( إلا أن النظـــــام الجديـــــد   

وµريــخ  ٥٨/المنافســات والمشــتر�ت الحكوميــة الصــادر zلمرســوم الملكــي رقــم م 
ألغـــى هـــذه القاعـــدة ، وذلـــك Öلزامـــه جهـــة الإدارة أن تطـــرح .هــــ ٤/٩/١٤٢٧

: جميــع أعمالهــا أو مشــتر�Àا في منافســة عامــة حيــث قــال في المــادة السادســة 
تطرح جميع الأعمـال والمشـتر�ت الحكوميـة في منافسـة عامـة عـدا مـا يسـتثنى ((

 مــــــن نظــــــام المنافســــــات ٦م ))مــــــن المنافســــــة بموجــــــب أحكــــــام هــــــذا النظــــــام 
  .. والمشتر�ت الحكومية 

وقد فصل النظام في المادة السابعة والأربعون ما أجمله هنا ، حيث شرع في    
  : تعداد المستثنيات من المادة السادسة على النحو التالي 

أجاز شراء الأسلحة والمعدات العسكرية وقطع غيارها zلشراء مباشرة  .١
  . من قبل لجنة وزارية تكون �مر ملكي

ال الاستشارية والفنية والدراسـات يـتم التعاقـد بشـأ�ا عـن طريـق الأعم .٢
 . المناقصة المحدودة 

قطع غيار الآلات الميكانيكية يتم �مينها عـن طريـق المناقصـة المحـدودة  .٣
 . 
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ــــدى متعهــــد  .٤ ــــتي لا تتــــوافر إلا ل الســــلع أو الإنشــــاءات أو الخــــدمات ال
مــــن نظــــام  ٤٧مــــادة  واحــــد يــــتم �مينهــــا عــــن طريــــق الشــــراء المباشــــر

  المنافسات والمشتر�ت الحكومية 
  : الممارسة : Uنياً 

وهي طريقة استثنائية للشراء وتنفيـذ الاعمـال يـتم بمقتضـاها دعـوة عـدد مـن    
الموردين أو المقاولين ومفاوضتهم علناً على ما يتقدمون به مـن أسـعار وشـروط 

عروض مكشوفة حتى يتم اختيار أفضلهم ، وهذا يعني أن الأسعار وتفاصيل ال
أمــام جميــع المتنافســين وzلتــالي يمكــن للمشــارك ان ينــزل بتســعيرته عــن الآخــرين 

  . لتنفيذ العقد
وقـــد أجـــاز نظـــام �مـــين مشـــتر�ت الحكومـــة إتبـــاع هـــذا الأســـلوب في المـــادة   

  ) . ج(و ) ب(الثالثة في الفقرتين 
المعـــدات بمختلـــف أنواعهـــا ومنهـــا : (( علـــى أن ) ب (حيـــث نصـــت فقـــرة   

ــــك ســــيارات الركــــاب والشــــحن والتفريــــغ وذات  الســــيارات �نواعهــــا بمــــا في ذل
الاستعمال الخاص كالحريق ونقل النفا�ت ، والمعدات الثقيلة المتحركـة والثابتـة 

لكهرzئيـــــة  مثـــــل المعـــــدات الزراعيـــــة ومعـــــدات الطـــــرق والرافعـــــات ، والمعـــــدات ا
كالمولــدات والمحــولات ومضــخات الميــاه والأســلاك والكوابــل عــن طريــق اختيــار 
ثلاثــة أنــواع مقبولــة تفــي zلغــرض المطلوبــة لــه ، ويــدعى وكــلاء هــذه المعـــدات 
الســعوديون المــرخص لهــم بوكلاÀــا ليقــدم كــل مــنهم بعــد إخطــارهم zلمواصــفات 

قـل وعشـرين يومـاً علـى الأكثـر المحددة عرضاً مفتوحاً خلال ثلاثة أ�م علـى الأ
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وفقـــاً لمـــا تحـــدده الجهـــة الإداريـــة ، فـــإذا لم يكـــن لهـــذه المعـــدات وكيـــل رسمـــي في 
  )). المملكة جاز الشراء من الشركات الصانعة 

الأدوات المكتبيــــة وتشــــمل أدوات التصــــوير : (( علــــى أن ) ج(ونصــــت فقــــرة 
راق وأ·ث الجلـــوس والآلات الكاتبـــة والحاســـبة والـــدواليب الخاصـــة بحفـــظ الأو 

والســتائر وفــرش الأرضــية وآلات القــص والــربط والتــدبيس والمطبوعــات وغيرهــا 
من الأوراق وأعمال الـديكور الـداخلي وذلـك zلطريـق المباشـر مـع مـن يتعامـل 
فيهــا إذا لم تتجــاوز قيمتهــا مليــون ر�ل ، فــإذا زادت عــن ذلــك تطلــب عــروض 

نظــام �مــين )) في هــذه الأدوات مفتوحــة مــن ثلاثــة علــى الأقــل مــن المشــغلين 
مشــتر�ت الحكومــة وتنفيــذ مشــروعاÀا وأعمالهــا الصــادر zلمرســوم الملكــي رقــم 

  .     . هـ ٧/٤/١٣٩٧وµريخ  ١٤/م
 : التأمين المباشر : Uلثاً 

المــنظم أجــاز اللجــوء إلى هــذا الأســلوب وذلــك عنــدما تكــون قيمــة العقــد غــير 
  . مرتفعة 

ادة الثالثــة مــن نظــام �مــين مشــتر�ت الحكومــة في وهــذا مــا نصــت عليــه المــ   
حيــث أجــازت اللجــوء إلى أســلوب الشــراء المباشــر لكافــة الأعمــال ) هـــ(الفقــرة 

فقـرة  ٣والخدمات الـتي تحتاجهـا إذا كانـت قيمتهـا لا تجـاوز المليـون ر�ل المـادة 
 ١٤/مــن نظــام �مــين مشــتر�ت الحكومــة الصــادر zلمرســوم الملكــي رقــم م) هـــ(
  .  . هـ µ٧/٤/١٣٩٧ريخ و 
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وقـــد وضـــعت قيـــود علـــى الأجهـــزة الحكوميـــة في مثـــل هـــذه الحـــالات تتمثـــل    
علـى الجهـات : ((فيما نصت عليه المادة الرابعة من ذات النظام حيـث قالـت 

الإداريــة أن تفســح اÕــال في تعاملهــا لأكــبر عــدد ممكــن مــن المــؤهلين العــاملين 
بحيـث لا يقتصـر تعاملهـا مـع أشـخاص أو في النشاط الذي يجري التعامـل فيـه 

مــــن نظــــام �مــــين مشــــتر�ت الحكومــــة الصــــادر  ٤المــــادة  ))مؤسســــات معينــــة 
  .. هـ ٧/٤/١٣٩٧وµريخ  ١٤/zلمرسوم الملكي رقم م

نـص بدايـة علـى ) نظام المنافسات والمشتر�ت الحكومية ( والنظام الجديد     
ية عنـــــدما تريـــــد أن تـــــؤمن أن أســـــلوب المنافســـــة العامـــــة هـــــو القاعـــــدة الأساســـــ

مــــن نظــــام  ٦المــــادة  الجهــــات الحكوميــــة احتياجاÀــــا ، إلا مــــا اســــتثناه النظــــام
وµريــخ  ٥٨/المنافســات والمشــتر�ت الحكوميــة الصــادر zلمرســوم الملكــي رقــم م

  هـ ٤/٩/١٤٢٧
واسـتثنى هـذا النظــام حـالات يجـوز التعاقــد فيهـا عـن طريــق الشـراء المباشــر ،    

وفير احتياجات الجهة الحكومية qذا الأسلوب إذا كانـت قيمـة فأجاز أن يتم ت
  .. من نفس النظام  ٤٤العقد لا تتجاوز المليون ر�ل المادة 

  :      ثم في المادة الخامسة والأربعون بين قواعد استخدام هذا الأسلوب فقال   
ل عند تنفيذ الأعمال والمشتر�ت عن طريـق الشـراء المباشـر يجـب الحصـو / أ ((

علــى ثلاثــة عــروض علــى الأقــل ، وتفحــص هــذه العــروض لجنــة يكو�ــا الــوزير 
المخــتص أو رئــيس الــدائرة المســتقلة علــى ألا تتجــاوز التكــاليف الســعر الســائد 

  . في السوق  
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تكـــــون صـــــلاحية البـــــت في الشـــــراء المباشـــــر للـــــوزير أو رئـــــيس الـــــدائرة / ب    
  . سمائة ألف ر�ل المستقلة ، ولا يجوز له التفويض إلا في حدود خم

الأعمـــال والمشـــتر�ت الـــتي لا تزيـــد قيمتهـــا علـــى ثلاثـــين ألـــف ر�ل يـــتم / ج  
  . توفيرها وفق الأسلوب الذي تراه الجهة الحكومية مناسباً 

يجوز للجهة الحكومية توفير احتياجاÀـا الـتي تـتم zلشـراء المباشـر عـن طريـق / د
  .. من نفس النظام  ٤٥المادة  ))الوسائل الإلكترونية 

إضـــــافة لـــــذلك نـــــص هـــــذا النظـــــام علـــــى حـــــالات معينـــــة يجـــــوز فيهـــــا �مـــــين   
مـــن ذات  ٤٧المـــادة  احتياجـــات الحكومـــة عـــن طريـــق الشـــراء المباشـــر كالتـــالي

  .:  النظام 
  . الأسلحة والمعدات العسكرية وقطع غيارها  .١
ى متعهــد أو الســلع أو الإنشــاءات أو الخــدمات الــتي لا تتــوافر إلا لــد .٢

 . مقاول أو منتج واحد ، ولم يكن لها بديل مقبول 

  . المستلزمات الطبية المطلوبة عاجلاً في حالات ظهور الأوبئة  .٣
عــن ســالفه ) نظــام المنافســات والمشــتر�ت الحكوميــة ( ويتميــز هــذا النظــام    

zلنص على عدم جواز تجزئة المشتر�ت أو الأعمال من أجل الوصـول qـا إلى 
لا تجـوز تجزئـة المشـتر�ت أو الاعمـال : (( حية الشراء المباشر حيـث قـال صلا

مــن أجــل الوصــول qــا إلى صــلاحية الشــراء المباشــر ، كمــا لا تجــوز تجزئــة هــذه 
 ٤٦المـادة )) الأعمال من أجل الوصول qا إلى صـلاحية المسـئولين المفوضـين 
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: وم الملكــــي رقــــم مــــن نظــــام المنافســــات والمشــــتر�ت الحكوميــــة الصــــادر zلمرســــ
  ..هـ ٤/٩/١٤٢٧وµريخ  ٥٨/م

  : مراحل وإجراءات التعاقد مع الإدارة : الفرع الثاني 
  : تمر إجراءات التعاقد مع الإدارة بمراحل عديدة هي على النحو التالي   

  : تقديم العروض : أولاً 
  : ـ مدة تقديم العروض ١
عودي أوجــب علــى جهــة ســبق وأن أشــرÈ في الفصــل الماضــي أن المــنظم الســ   

مـن ) ٢(المـادة  الإدارة أن تعلن عن رغبتها في التعاقد في الجريدة الرسميـة للـبلاد
لمنافسـات والمشـتر�ت مـن نظـام ا) ٧(نظام �مين مشتر�ت الحكومة ، والمـادة 

  .الحكومية
و�سيساً على هذا فقد حرص المنظم على تحديد مدة كافيـة لتقـديم العـروض  

مـــن ) ٤(وحـــددها المـــنظم بمـــا لا يقـــل عـــن شـــهر مـــن µريـــخ الإعـــلان المـــادة . 
  .. اللائحة التنفيذية لنظام �مين مشتر�ت الحكومة 

  : ويستثنى من هذا ما نص النظام على استثنائه ومن ذلك   
من أن �مـين المعـدات المختلفـة ) ب(لثالثة فقرة ما نصت عليه المادة ا -

والسيارات عن طريـق إخطـار وكـلاء ثـلاث أنـوع مقبولـة منهـا ، ليقـدم  
كل واحد منهم عرضـاً مفتوحـاً خـلال ثلاثـة أ�م علـى الأقـل وعشـرين 

  . يوماً على الأكثر وفقاً لما تحدد الجهة الإدارية 
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أعمال التشـغيل والصـيانة  من أن) د(ما نصت عليه المادة الثالثة فقرة  -
يــتم �مينهــا عــن طريــق دعــوة ثلاثــة متعهــدين متخصصــين علــى الأقــل 

 . ليقدم كل منهم عرضه بظرف مختوم خلال مدة تحددها الإدارة 

وبنــاءاً علــى مــا تقــدم فإنــه لا تقبــل العــروض الــتي تقــدم أو تصــل إلى الجهــة    
هــو مــا نصــت عليــه الإداريــة بعــد فــتح أي مظــروف مــن مظــاريف المنافســة ، و 

  . المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لهذا النظام
ويرد هنـا تسـاؤل حـول جـواز قبـول العـرض المقـدم بعـد انتهـاء الموعـد المحـدد    

لتقــديم العــروض وقبــل قيــام لجنــة فــتح المظــاريف بمزاولــة مهمتهــا خطــاب وزارة 
انظـر . هــ ٢٠/٥/١٤٠٠وµريـخ  ٨/ ١٣٨٥العمل والشئون الاجتماعية رقـم 

نظــــام �مــــين مشــــتر�ت الحكومــــة ولائحتــــه التنفيذيــــة ومــــا ورد بشــــأ�ما مــــن : 
  ..  ٦٣قرارات وتعميمات ، ص 

�ن تحديـــد موعـــد �ـــائي : فأجابـــت عـــن هـــذا التســـاؤل وزارة الماليـــة بقولهـــا   
لقبـــــول العطـــــاءات إنمـــــا هـــــو إجـــــراء خـــــاص zلجهـــــة الإداريـــــة لضـــــمان وصـــــول 

، غــير أن المعــول عليــه في عــدم قبــول أي عطــاء  العطــاءات في موعــدها المحــدد
يـــــرد هـــــو وقـــــت فـــــتح المظـــــاريف الـــــذي تعلـــــن فيـــــه أســـــعار العطـــــاءات لجميـــــع 

مــن اللائحــة التنفيذيــة خطــاب وزارة ) ٦(المتنافســين وقــد حــددت ذلــك المــادة 
  ..  ٦٣نفس المرجع ص . هـ ٢٣/٥/١٤٠٠وµريخ  ١٧/١٠٦٣المالية رقم 

نظـــام المنافســـات والمشـــتر�ت ( ن النظـــام الجديـــد وممــا يجـــدر أن أشـــير إليـــه أ   
لم يـــنص صـــراحة علـــى مـــدة معينـــة يتقيـــد qـــا المتنافســـون في تقـــديم ) الحكوميــة 
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عطاءاÀم والذي يظهر أنه أوكل ذلك إلى اللائحـة التنفيذيـة الـتي لم تصـدر إلى 
: (( وقت كتابة هذه السطور ، وقد أوضح هذا في المـادة العاشـرة حيـث قـال 

العــــــروض في مظــــــاريف مختومــــــة في الموعــــــد والمكــــــان المحــــــددين بقبولهــــــا تقــــــدم 
ويجوز تقديم العروض وفتحهـا عـن طريـق الوسـائل الإلكترونيـة .............. 

) ١٠(المــادة .............. )) وفقــاً لمــا تحــدد اللائحــة التنفيذيــة لهــذا لنظــام 
 ٥٨/الملكـي رقـم ممن نظام المنافسات والمشتر�ت الحكوميـة الصـادر zلمرسـوم 

  .   . هـ ٤/٩/١٤٢٧وµريخ 
  : ـ كيفية تقديم العروض ٢
نصــت اللائحـــة التنفيذيـــة لنظـــام �مــين مشـــتر�ت الحكومـــة وتنفيـــذ أعمالهـــا    

ومشــــروعاÀا في المــــادة الخامســــة علــــى أن تقــــدم العــــروض zلبريــــد المســــجل أو 
مقابـل إيصـال يثبـت مناولة إلى الجهة الإداريـة المعلنـة عـن المنافسـة ، وذلـك في 

فيه µريخ وساعة التقدم ، ويكون تقديم العطاءات على النمـوذج المعـد لـذلك 
الــذي يتســلمه مقدمــه مــن الجهــة الإداريــة مقابــل أداء قيمتــه وفي مظــروف يخــتم 

  .. zلشمع اللائحة التنفيذية لنظام �مين مشتر�ت الحكومة 
اق العطـاءات بقيمـة فيجـب وفي حال ما إذا رغبت الجهة الإدارية جعل أور    

أن يوضـــع لهـــا قيمـــة تعـــادل تكاليفهـــا ومـــن ثم تـــرقم وتخـــتم بخـــتم الجهـــة الإداريـــة 
وµريــخ  ١٧/٧٨١٣تعمــيم وزارة الماليــة رقــم  وتحصــل قيمــة مــا يبــاع منهــا وتقيــد

نظـــام �مـــين مشـــتر�ت الحكومـــة ولائحتـــه التنفيذيـــة : انظـــر . هــــ ١/٥/١٣٩٨
  ..  ٦٣يمات ، ص وما صدر بشأ�ما من أوامر وتعم
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٣٤٧  

بــين كيفيــة تقــديم ) نظــام المنافســات والمشــتر�ت الحكوميــة (والنظــام الجديــد    
العـــــروض في المـــــادة العاشـــــرة منـــــه ، حيـــــث أوضـــــحت �ن تقـــــدم العـــــروض في 
مظـــاريف مختومـــة في الموعـــد المحـــدد ، وكـــذلك فإنـــه يمكـــن أن تقـــدم عـــن طريـــق 

نظــــام المنافســــات والمشــــتر�ت مــــن ) ١٠(المــــادة  الوســــائل الإلكترونيــــة الحديثــــة
.  هــ٤/٩/١٤٢٧وµريـخ  ٥٨/الحكومية الجديد الصادر zلمرسوم الملكـي رقـم م

 .  
  : ـ الشروط الواجب مراعا�ا في العروض ٣

مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المشــتر�ت الحكوميــة إلى أهــم ) ٧(أشــارت المــادة 
تلك الشروط التي يجب مراعاÀا في العـروض المقدمـة وإلى كيفيـة معالجـة بعـض 
الأخطاء التي قد ترد في تلك العـروض والصـلاحيات الممنوحـة للجهـة صـاحبة 

ة التنفيذيـة لنظـام �مـين اللائحـ المنافسة حيالها ، وأورد فيمـا يلـي تلـك الشـروط
وµريـــــــخ  ١٧/ ٢١٣١مشـــــــتر�ت الحكومـــــــة الصـــــــادرة zلأمـــــــر الـــــــوزاري رقـــــــم 

  .: هـ ٥/٥/١٣٩٧
  . يجب أن تكتب أسعار العرض zلمداد zلعملة السعودية رقماً وكتابة •

وفيما يخص الدفع بعملـة أخـرى غـير الـر�ل السـعودي صـدر الأمـر السـامي    
القاضـــي zلموافقــــة علــــى أن تقــــوم وزارة هـــــ ٧/٩/١٣٩٩وµريــــخ  ١٤٣/٨رقـــم 

الماليــة والاقتصــاد الــوطني بــدفع قيمــة العقــود الــتي تجــاوز قيمتهــا ثلاثمائــة مليــون 
ر�ل zلـــدولار الأمريكـــي وإعطائهـــا الحـــق في الاســـتثناء مـــن ذلـــك نظـــام �مـــين 
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٣٤٨  

مشتر�ت الحكومـة ولائحتـه التنفيذيـة مـا صـدر بشـأ�ما مـن أوامـر وتعميمـات 
  ..  ٦٣ص 

ــــــوطني رقــــــم     وµريــــــخ  ٥٧٥٢/٩٩وجــــــاء تعمــــــيم وزارة الماليــــــة والاقتصــــــاد ال
هــــ متضـــمناً القواعـــد التنفيذيـــة بصـــرف قيمـــة العقـــود الـــتي تزيـــد ٢/١٢/١٣٩٩

قيمتهــا عــن ثلاثمائــة مليــون ر�ل zلــدولار الأمريكــي وتتمثــل تلــك القواعــد في 
: انظــر . هـــ ٢/١٢/١٣٩٩وµريــخ  ٥٧٥٢/٩٩تعمــيم وزارة الماليــة رقــم  الآتي

بشأ�ما مـن أوامـر نظام �مين مشتر�ت الحكومة ولائحته التنفيذية وما صدر 
  :  ٦٤وتعميمات ص 

تطبــق هــذه القاعــدة علــى جميــع العقــود الــتي تــبرم مــع مؤسســات أجنبيــة : أولاً 
  . أو مؤسسات سعودية أجنبية مشتركة 

ــاً  خصــص لــه عنــد إعــلان الــدعوة لتنفيــذ مشــروع تبلــغ قيمــة الاعتمــاد الم: Uني
ثلاثمائة مليون ر�ل فأكثر فإنه يلزم تضمين الشروط نصاً يوجب على مقدمي 
العطــــاءات أو المؤسســــات الأجنبيــــة أو المؤسســــات الســــعودية الأجنبيــــة تقــــديم 

  . عروضهم zلدولار الأمريكي فقط 
zلنســبة للمشــاريع الــتي طرحــت في المناقصــة أو صــدرت الــدعوة لتقــديم : Uلثــاً 

يذها قبـل µريـخ هـذا التعمـيم ، فعلـى الجهـة المختصـة المبـادرة إلى عطاءات بتنف
  . إبلاغ المؤسسات المدعوة لتقديم العطاءات qذه القاعدة 

  . يتم إبرام العقد zلدولار الأمريكي : رابعاً 
  . ترحل حساzت المشروع zلر�ل السعودي: خامساً 
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٣٤٩  

أمـا zلنسـبة للمقـاولين السـعوديين أي المؤسسـات الـتي تكـون مملوكـة : سادساً 
zلكامــل للســعوديين وقائمــة ومســجلة في المملكــة فــإن لهــم حــق طلــب التعاقــد 

  . zلر�ل أو الدولار الأمريكي وعليهم تحديد العملة المطلوبة في عطائهم 
ل يــتم توقيعهــا جميــع العقــود الــتي تقــل قيمتهــا عــن ثلاثمائــة مليــون ر�: ســابعاً 

  . zلر�ل السعودي ويدعى لتقديم عطاءاÀا zلر�ل أيضاً 
zلنسـبة للحـالات الاسـتثنائية Öمكـان الجهـة الإداريـة التعـاون مـع وزارة :  Uمناً 

  .المالية حولها 
يجب أن يبين في قائمـة الأسـعار مـا إذا كـان الصـنف المـراد توريـده مـن  •

دى دول الجامعــــة العربيــــة أو مصــــنوعات أو منتجــــات المملكــــة أو إحــــ
 . إحدى البلاد الأجنبية الأخرى 

يجـــب أن يوقـــع العـــرض مـــن مقدمـــه نظـــام �مـــين مشـــتر�ت الحكومـــة  •
 ٦٥ولائحته التنفيذية وما صدر بشأ�ما مـن أوامـر وتعميمـات ، ص 

 .. 

 . لا يجوز الكشط أو المحو في قائمة الأسعار •

داريـــة مراجعـــة جـــدول الأســـعار وقـــد بينـــت المـــادة ذاÀـــا أن مـــن حـــق الجهـــة الإ
المقدم إليها سواء من Èحية مفرداÀا أو مجموعها ، وإجراء التصميمات المادية 
اللازمة في العرض وإذا وجد اختلاف بين السعر المبين zلكتابـة والسـعر المبـين 
zلأرقــام كانــت العــبرة zلســعر الموضــح كتابــة ، وإذا وجــد اخــتلاف بــين ســعر 
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) هــ(عهـا كانـت العـبرة بسـعر الوحـدة المـادة السـابعة الفقـرة الوحدة وسـعر مجمو 
  .من اللائحة التنفيذية 

يجب أن تكون الفئـات الـواردة بقائمـة الأسـعار شـاملة ومغطيـة لجميـع  •
 . ما يتحمله المقاول من المصاريف

يجــب ألا يكــون العــرض مبنيــاً علــى تخفــيض نســبة مئويــة أو قــدر معــين  •
 . من أقل العروض 

لمتقــدمين بعطــاءاÀم تقــديم ضــمان ابتــدائي يــتراوح مــا بــين يجــب علــى ا •
مـــــن نظـــــام �مـــــين ) د(مـــــن قيمتـــــه المـــــادة الثانيـــــة فقـــــرة % ٢، و% ١

وµريـــــخ  ١٤/ مشـــــتر�ت الحكومـــــة الصـــــادر zلمرســـــوم الملكـــــي رقـــــم م
 .     . هـ ٧/٤/١٣٩٧

اشـــترط أن ) نظــام المنافســـات والمشــتر�ت الحكوميـــة (والنظــام الجديـــد  •
مــن %) ٢(و%) ١(عــرض ضـمان ابتـدائي يــتراوح مـا بـين يقـدم مـع ال

مــن نظــام المنافســات ) ١١(المــادة  قيمــة العــرض وفقــاً لشــروط المنافســة
 ٥٨/والمشــــتر�ت الحكوميــــة الجديــــد الصــــادر zلمرســــوم الملكــــي رقــــم م

  . هـ   ٥/٥/١٤٢٧وµريخ 
فـيض كما اشترط أن تحدد الأسعار الإجمالية وما يرد عليهـا مـن ز�دة أو تخ    

في خطـاب العــرض الأصـلي ، كمــا منــع مـن تعــديل أسـعار العــرض zلــز�دة أو 
  .. من ذات النظام ) ١٣(المادة  التخفيض بعد تقديم العرض
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ولم يشـــترط النظـــام الجديـــد غـــير هـــذين الشـــرطين ، والـــذي يظهـــر أنـــه أوكـــل   
   .للائحة التنفيذية النص على بقية الشروط حينما تصدر

  : فحص العروض : Uنياً 
  : ـ أثر التقدم للمناقصة ١
ـــــزام / أ مـــــن القواعـــــد المســـــلم qـــــا في جميـــــع الأنظمـــــة التـــــزام المناقصـــــين : الالت

بعطـــاءاÀم، وهـــذا هـــو مـــا أكـــده المـــنظم الســـعودي في نظـــام �مـــين مشـــتر�ت 
 ١٤/الحكومــة نظــام �مــين مشــتر�ت الحكومــة الصــادر zلمرســوم الملكــي رقــم م

علـــــــى أنـــــــه لا يجـــــــوز ) و(في المـــــــادة الثانيـــــــة فقـــــــرة . هــــــــ ٧/٤/١٣٩٧وµريـــــــخ 
للمتنافسين في غير الحالات التي يجوز فيها التفاوض وفقاً لأحكام هذا النظـام 

  . تعديل أسعار عروضهم zلز�دة أو النقصان بعد تقديمها 
وقـــــد أوضـــــحت وزارة الماليـــــة في خطاqـــــا الموجـــــه إلى وزارة الشـــــئون البلديـــــة    
نظــــام �مــــين : انظــــر . هـــــ ٢٤/٥/١٤٠١وµريــــخ  ١٧/٧٤٠٣رويــــة رقــــم والق

مشتر�ت الحكومـة ولائحتـه التنفيذيـة ومـا صـدر بشـأ�ما مـن أوامـر وتعـاميم ، 
صـريح في عـدم قبـول أي تعـديل للعـروض بعـد ) و/٢(أن نص المـادة  ٢٧ص 

م مـن نظـا ٣٧تقديمها zلز�دة أو النقصان ، خلافاً لما كانت تقضي بـه المـادة 
المناقصات والمزايدات نظام المناقصات والمزايدات الصادر zلمرسـوم الملكـي رقـم 

هــــ  والـــذي ألغـــي بصـــدور نظـــام �مـــين مشـــتر�ت ٢٤/٢/١٣٨٦وµريـــخ  ٦/م
  . هـ ٧/٤/١٣٩٧الحكومة بتاريخ 
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وقد سلك النظام الجديد نفس المسلك ، فمنع تعديل الأسعار بعد تقديم     
: نـص علـى هـذا المـادة الثالثـة عشـرة حيـث قالـت العروض للجهـة المختصـة ، 

ولا يجوز للمتنافسين في غـير الحـالات الـتي يجـوز التفـاوض فيهـا وفقـاً (( ..... 
لأحكـــــام هـــــذا النظـــــام تعـــــديل أســـــعار عروضـــــهم zلـــــز�دة أو التخفـــــيض بعـــــد 

نظـام المنافسـات والمشـتر�ت الحكوميـة الصـادر zلمرسـوم الملكـي رقـم )) تقـديمها
  .. هـ ٤/٩/١٤٢٧ريخ وµ ٥٨/ م

في هـــذا الصـــدد نصـــت المـــادة العاشـــرة مـــن اللائحـــة التنفيذيـــة : التمديـــد / ب
لنظــــام �مــــين مشــــتر�ت الحكومــــة علــــى أن العطــــاء يبقــــى ســــار�ً وغــــير جــــائز 
الرجوع فيه إلى التـاريخ المحـدد للبـت في العـروض ، وللجهـة الإداريـة أن تطلـب 

عتــبر صـاحب العــرض قـابلاً اســتمرار مـن مقـدم العــرض تمديـد مــدة سـر�نه ، وي
الارتبـــــاط بعرضـــــه إذا لم يطلـــــب بعـــــد انتهـــــاء µريـــــخ الضـــــمان ســـــحب عرضـــــه 
واســترداد ضــمانه اللائحــة التنفيذيــة لنظــام �مــين المشــتر�ت الحكومــة الصــادرة 

  .. هـ ٥/٥/١٣٩٧وµريخ  z٢١٣١/١٧لأمر الوزاري رقم 
عاشــرة مــن اللائحــة وقــد نــص علــى هــذا المــادة ال: جــزاء ســحب العطــاء / ج

  .. التنفيذية لنظام �مين مشتر�ت الحكومة نفس المرجع 
نــص علــى هــذا ) نظــام المنافســات والمشــتر�ت الحكوميــة ( والنظــام الجديــد    

ــــة عشــــرة  فــــإن ســــحب مقــــدم : (( .... بشــــكل صــــارم فقــــال في المــــادة الثاني
نظـــام  ))ي العـــرض عرضـــه قبـــل انتهـــاء هـــذه المـــدة فـــلا يعادلـــه ضـــمانه الابتـــدائ

  ..المنافسات والمشتر�ت الحكومية 
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  : ـ فتح المظاريف ٢
نـص نظـام �مـين مشـتر�ت الحكومـة نظـام : تشكيل لجنـة فـتح المظـاريف / أ

وµريــــــخ  ١٤/�مــــــين مشــــــتر�ت الحكومــــــة الصــــــادر zلمرســــــوم الملكــــــي رقــــــم م
علــى أن يــتم فــتح العــروض المودعــة ) هـــ(هـــ في المــادة الثانيــة فقــرة ٧/٤/١٣٩٧

بمظــاريف مختومــة بمعرفــة لجنــة تنعقــد في الميعــاد المحــدد لفــتح المظــاريف ، وتعلــن 
علـــى مـــن حضـــر مـــن المتنافســـين أو منـــدوبيهم الأســـعار الـــواردة في العـــروض ، 
وتشـكل لجنــة فـتح المظــاريف مــن ثلاثـة أعضــاء علــى الأقـل يرأســهم موظــف لا 

  . تقل مرتبته عن العاشرة 
المظاريف في غير المقر الرئيسي للوزارة فإنـه مـن  أما zلنسبة لرئيس لجنة فتح   

مــن النظــام ) هـــ(فقــرة ) ٢(غــير الممكــن أن تقــل مرتبتــه عــن العاشــرة لأن المــادة 
قضــت qــذا ولا مجــال للاســتثناء منهــا ، تعمــيم وزارة الماليــة والاقتصــاد الــوطني 

نظــــام �مــــين مشــــتر�ت : انظــــر . هـــــ ٥/٤/١٣٩٩وµريــــخ  ١٧/٥٩٩٣رقــــم 
 ٢٦ولائحته التنفيذية وما صدر بشأ�ما من أوامر وتعميمات ، ص الحكومة 

    ..  
ومــن Èحيــة أخــرى فــإن لكــل لجنــة شــروطاً خاصــة برئيســها مــن حيــث المرتبــة  

الوظيفيــة وكــذلك الصــلاحيات والاختصاصــات الخاصــة بكــل منهمــا والــتي لا 
مـــن اللائحـــة ) ١٥إلى  ١٢(يجـــوز أن تتـــداخل كمـــا ذكـــر ذلـــك في المـــواد مـــن 

مـن اللائحـة ) ١٧ـ  ١٦(مـن النظـام والمـواد مـن ) ج ، د /٥(التنفيذية والمـادة 
  . التنفيذية 
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إلى جانب أن وجود لجنتين على مستويين مختلفين يعطي دوراً رقابياً على    
 إجراءات الدعوة التنافسية فيما لو أخطأت اللجنة الأولى في إجراء معين

وµريخ  ١٧/٦٤٣٦المراقبة العامة رقم  خطاب وزارة المالية الموجه إلى ديوان
   .هـ ٢٣/٣/١٤٠٠

في المـادة ) نظام المنافسات والمشتر�ت الحكومية (وقد نص النظام الجديد     
الرابعــة عشــرة منــه علــى أنــه تكــون لجنــة أو أكثــر لــدى الجهــة الحكوميــة مختصــة 

لا  بفتح المظاريف على أن لا يقل عددها عـن ثلاثـة إضـافة إلى رئيسـها الـذي
تقــل مرتبتــه عــن العاشــرة أو مــا يعادلهــا ، علــى أن يعــين أيضــاً عضــواً احتيــاطي 
يكمــل النصــاب عنــد غيــاب أحــد الأعضــاء ويعــاد تكــوين اللجنــة كــل ثــلاث 

  . سنوات 
بقي أن أشير هنا أن النظام الجديد سار علـى مـا سـار عليـه النظـام السـابق    

عـــروض وذلـــك بمـــدلول مـــن الفصـــل بـــين لجـــان فـــتح المظـــاريف ولجـــان فحـــص ال
مــــن نظــــام ) ١٦(و) ١٤(المــــادة السادســــة عشــــرة مــــن النظــــام الجديــــد المــــادة 

 ٥٨/المنافســات والمشــتر�ت الحكوميــة الجديــد الصــادر zلمرســوم الملكــي رقــم م
  .. هـ ٤/٩/١٤٢٧وµريخ 

نصــت اللائحــة التنفيذيــة مــن خــلال : موعــد فــتح المظــاريف وإجراءاتــه / ب
ى أن لجنــة فــتح المظــاريف تنعقــد في الميعــاد المحــدد لفــتح المــادة الرابعــة عشــرة علــ

  . المظاريف ، ويجب أن يكون فتح المظاريف في الساعة واليوم المحددين لذلك
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وعلــى لجنــة فــتح المظــاريف التوقيــع علــى العينــات او الكتالوجــات الــتي تقــدم   
مــع العــروض أو خطــاzت الضــمان الــتي تقــدم في أثنــاء جلســة فــتح المظــاريف 

تحريــر كشــف بكـــل منهــا أو إدراجهــا في المحضـــر طبقــاً لمــا نصـــت عليــه المـــادة و 
مـن ) ١٣(والمـادة ) ١٢(المـادة  الثانية عشر والثالثة عشر من اللائحة التنفيذية

اللائحة التنفيذية لنظام �مين مشـتر�ت الحكومـة الصـادرة zلأمـر الـوزاري رقـم 
  ..هـ ٥/٥/١٤٢٧وµريخ  ١٧/ ٢١٣١

وزارة الماليـــــة أن الـــــنص المتقـــــدم مـــــن اللائحـــــة عـــــام لجميـــــع وقـــــد أوضـــــحت    
العينات المقدمة مع العروض دون استثناء ، أما العينات مثل الأ·ث والطـوب 
والبلـوك وغيرهـا فإنـه يمكــن أن يوضـع عليهـا بطاقـة لايســهل نزعهـا توقـع عليهــا 

في  ٣٦٣٤/٩٧اللجنـــــــة خطـــــــاب وزارة الماليـــــــة والموجـــــــه لـــــــوزارة الزراعـــــــة رقـــــــم 
  .. هـ ٢٧/٧/١٣٩٧
ونصـــت المـــادة الخامســـة عشـــرة علـــى أن تســـلم العـــروض ومحضـــر لجنـــة فـــتح    

المظـاريف والعينــات إلى الجهــة الإداريــة المختصـة لتحليــل العينــات إن لــزم الأمــر 
تمهيــــداً لعرضــــها علــــى اللجنــــة المختصــــة بفحــــص العــــروض لإكمــــال شــــئو�ا ، 

نـة فحـص العـروض ويجب أن يتم ذلك في أسـرع وقـت ممكـن بحيـث تـتمكن لج
مــن التوجيـــه بمــا تـــراه وعرضــها علـــى صــاحب الصـــلاحية في البــت قبـــل الميعـــاد 

مـــــن اللائحـــــة التنفيذيـــــة لنظـــــام �مـــــين مشـــــتر�ت ) ١٥(المـــــادة  المحـــــدد لـــــذلك
  .. الحكومة 
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هـــذا وقــــد نصـــت المــــدة الخامســـة عشــــرة مـــن نظــــام المنافســـات والمشــــتر�ت    
بحضـــور جميـــع أعضـــاء لجنـــة فـــتح  الحكوميـــة الجديـــد علـــى أن تفـــتح المظـــاريف

المظــاريف في الموعــد المحــدد لــذلك ، وتعلــن علــى مــن حضــر مــن المتنافســين أو 
منــــدوبيهم الأســــعار الــــواردة في العــــروض ، ويجــــب علــــى هــــذه اللجنــــة إحالــــة 
محضرها وأوراق المنافسة إلى لجنـة فحـص العـروض خـلال سـبعة أ�م مـن µريـخ 

المنافسـات والمشـتر�ت الحكوميـة الصـادر  مـن نظـام) ١٥(المادة  فتح المظاريف
  .. هـ ٤/٩/١٤٢٧وµريخ  ٥٨/zلمرسوم الملكي رقم م

ولم يـــــنص النظـــــام علـــــى تفاصـــــيل أكثـــــر والـــــذي يظهـــــر أنـــــه تركهـــــا للائحـــــة    
  . يوم  ١٢٠التنفيذية التي سوف تصدر بعد نشر النظام بـ 

التنفيذيـة  بـين النظـام ولائحتـه: ـ لجنة فحص العروض وقواعد البـت فيهـا ٣
  : تشكيل هذه اللجنة وإجراءاÀا وما يجب أن تتقيد به من قواعد

  : تشكيل لجنة فحص العروض وإجراءات جلسا�ا / أ
تشكل لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء علـى الأقـل في كـل وزارة أو مصـلحة    

لفحص العروض ، ويرأس هذه اللجنة موظف لا تقل مرتبته عـن المرتبـة الثانيـة 
نظـــام �مـــين مشـــتر�ت  )أ(طبقـــاً لمـــا نصـــت عليـــه المـــادة الخامســـة فقـــرة عشـــرة 

  .. هـ ٧/٤/١٣٩٧وµريخ  ١٤/الحكومة الصادر zلمرسوم الملكي رقم م
ويصــدر قــرار تشــكيل هــذه الــدائرة �مــر مــن الــوزير أو رئــيس الــدائرة المســتقلة   

ــــة ــــة عشــــر مــــن اللائحــــة التنفيذي ــــه المــــادة الحادي لائحــــة ال طبقــــاً لمــــا نصــــت علي
  .. التنفيذية لنظام �مين مشتر�ت الحكومة 
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ولا يكـــون شـــرطاً ملزمـــاً أن يـــرأس هـــذه اللجنـــة موظـــف لا تقـــل مرتبتـــه عـــن    
المرتبة الثانية عشرة إذا كانت هذه اللجنة مشكلة في غير المقر الرئيسـي للـوزارة 

مـين مـن نظـام �) ب(أو المصلحة ، طبقاً لمـا نصـت عليـه المـادة الخامسـة فقـرة 
  . مشتر�ت الحكومة 

وتتخــذ اللجنــة توصــياÀا بحضــور كامــل أعضــائها ، فــإن تغيــب أحــدهم يحــل   
مـــن نظـــام �مـــين ) ج(محلـــه مـــن ينـــدب لأداء وظيفتـــه ، المـــادة الخامســـة فقـــرة 

هــ ٧/٤/١٣٩٧وµريخ  ١٤/مشتر�ت الحكومة الصادر zلمرسوم الملكي رقم م
 .  .  

سـار علـى مـا سـار ) نظام المنافسات والمشـتر�ت الحكوميـة (والنظام الجديد   
عليه سابقه في الجملة ، إلا أنه اشترط أن يرأس لجنـة فحـص العـروض موظـف 
لا تقل مرتبته عن المرتبة الثالثة عشرة أو ما يعادلها على أن يعاد تشـكيل هـذه 

مـن نظـام المنافسـات ) ، بأ (المـادة السادسـة عشـرة الفقـرتين  اللجنة كـل سـنة
وµريــــخ  ٥٨/والمشــــتر�ت الحكوميــــة الجديــــد الصــــادر zلمرســــوم الملكــــي رقــــم م

  .. هـ ٤/٩/١٤٢٧
عـن جـواز أن يـرأس هـذه ) علـى خـلاف سـابقه (وقد أفصـح النظـام الجديـد   

ت مشــكلة في غــير مقــر اللجنــة موظــف zلمرتبــة العاشــرة أو مــا يعادلهــا إذا كانــ
  . الجهة الرئيس

ــــة عمــــ/ ب ــــة التأكــــد مــــن مطابقــــة العــــروض للشــــروط : ل اللجن علــــى اللجن
) ١٦(مــن نظــام �مــين مشــتر�ت الحكومــة ، والمــادة ) ١٥(والمواصــفات المــادة 
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مــــن نظـــام المنافســـات والمشــــتر�ت ) ١٦(مـــن اللائحـــة التنفيذيــــة لـــه ، والمـــادة 
  .. الحكومية الجديد 

ياÀا zلأثمــــان ويجــــب علــــى لجنــــة فحــــص العــــروض أن تسترشــــد في توصــــ      
مــن ) ١٧(الأخــيرة الســابق التعامــل qــا محليــاً وخارجيــاً وأســعار الســوق المــادة 

اللائحة التنفيذية لنظام �مين مشـتر�ت الحكومـة الصـادرة zلأمـر الـوزاري رقـم 
  .. هـ ٥/٥/١٣٩٧وµريخ  ٢١٣١/١٧

والمـنظم قـد أعطـى هـذه اللجنـة العديــد مـن الصـلاحيات مـن أهمهـا صــلاحية   
تفـــاوض مـــع صـــاحب العطـــاء الأقـــل إذا كـــان مطابقـــاً للشـــروط والمواصـــفات ال

) ٢١(مــن نظــام �مــين مشــتر�ت الحكومــة ، والمــادة ) د(المــادة الخامســة فقــرة 
علـى النحـو التـالي . مـن نظـام المنافسـات والمشـتر�ت الحكوميـة ) أ ، ب(فقرة 

 :  
في حالة ارتفاع العروض عن أسـعار السـوق بشـكل ظـاهر يطلـب مـن  .١

  . صاحب العطاء الأقل تخفيض سعره ،
في حالـــة اقـــتران العطـــاء الأقـــل بتحفظـــات يـــتم التفـــاوض مـــع صـــاحبه  .٢

 . لسحب تحفظاته كلياً أو جزئياً 

علــى أنــه إن لم ) نظــام المنافســات والمشــتر�ت الحكوميــة (ونــص النظــام الجديــد 
إلى الســعر المحــدد فإنــه تلغــى المنافســة، ويعــاد طرحهــا مــن جديــد  تصــل اللجنــة

  .من نظام المنافسات والمشتر�ت الحكومية ) أ(فقرة ) ٢١(المادة 
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٣٥٩  

أجـاز نظـام �مـين مشـتر�ت الحكومـة لجهـة الإدارة إلغـاء : إلغاء المنافسة / ج
  . المنافسة إذا زالت الحاجة أو كانت العروض غير مناسبة

في المـــادة ) نظـــام المنافســـات والمشـــتر�ت الحكوميـــة (الجديـــد  ونـــص النظـــام   
أنه لا يجوز إلغاء المنافسـة إلا للمصـلحة : (( على ) أ(الخامس والعشرين فقرة 

العامة ، أو لمخالفة إجراءاÀا أحكام النظام ، أو لوجود أخطاء جوهريـة مـؤثرة 
خــتص أو رئــيس في الشــروط أو المواصــفات وتكــون صــلاحية الإلغــاء للــوزير الم

  )) . الدائرة المستقلة 
  : ـ البت في العروض المقبولة ورد ضما�ت العروض غير المقبولة ٤
من نظام �مين مشتر�ت الحكومة ، ) ٦(نص النظام القديم والجديد المادة    

علـــى أن صـــلاحية . مـــن نظـــام المنافســـة والمشـــتر�ت الحكوميـــة ) ٢٦(والمـــادة 
لعقـد هـي للـوزير المخـتص فيمـا تزيـد قيمتـه علـى ثلاثـة البت في الشراء وتنفيذ ا

ملايــين ر�ل ، وفيمــا قــل عــن ذلــك يجــوز للــوزير التفــويض فيــه لأحــد مســئولي 
  . وزارته 

وعـــن العـــروض غـــير المقبولــــة ، فإنـــه يجـــب رد ضـــماÀÈا إلى أصــــحاqا دون    
 مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام �مــين) ٢٠(حاجــة إلى طلــب يقــدم مــنهم المــادة 

مـن نظـام المنافسـات والمشـتر�ت الحكوميـة ) ٢٠(مشتر�ت الحكومة ، والمـادة 
 ..  
وقــد نصــت تعــاميم وزارة الماليــة علــى ســرعة الإفــراج عــن الضــماÈت المؤقتــة    

تعمــــــيم وزارة الماليــــــة رقــــــم  المرفقــــــة zلعطــــــاءات الــــــتي لم يحصــــــل الترســــــية عليهــــــا
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مشـتر�ت الحكومـة  نظـام �مـين: انظـر . هــ ٢١/٨/١٣٩٩في  ١٢/١٤٣٣١
  ..  ٧٢ولائحته التنفيذية وما صدر بشأ�ما من أوامر وتعميمات ، ص 

ويجــدر أن نشــير إلى أنــه لا يجــوز الإفــراج عــن الضــماÈت المؤقتــة خــلال مــدة   
ســــر�ن العــــروض كقاعــــدة عامــــة ، إلا أن وزارة الماليــــة تعمــــيم وزارة الماليــــة رقــــم 

من هذه القاعدة ما لو تبين  استثنت. هـ ٤/٧/١٤٠٠وµريخ  ١٧/١٣٠٨٠
للجهـــة الإداريـــة بعـــد الإعـــلان عـــن أســـعار العـــروض أن هنـــاك عروضـــاً مرتفعـــة 
ــــتي تحــــول دون  ــــبعض الشــــروط المتعلقــــة zلترســــية وال أســــعارها أو أ�ــــا مخالفــــة ل
الترســــية عليهــــا ، فإنــــه يجــــوز للجهــــة الإداريــــة والحالــــة هــــذه بنــــاء علــــى طلــــب 

لابتــدائي في أثنــاء مــدة ســر�ن العــرض صــاحب العــرض الإفــراج عــن الضــمان ا
  .بناءاً على سلطتها التقديرية 

  
  : إبرام العقد : Uلثاً 

  : ـ تقديم الضمان النهائي وجزاء عدم تقديمه ١
مــن قيمــة % ٥يجــب أن يقــدم مــن يتعاقــد مــع الحكومــة ضــماÈً �ائيــاً بواقــع    

ت الحكومـــة نظـــام �مـــين مشـــتر�) أ(العقـــد بموجـــب نـــص المـــادة الســـابعة فقـــرة 
  .. هـ ٧/٤/١٣٩٧وµريخ  ١٤/الصادر zلمرسوم الملكي رقم م

، و يجــــب الاحتفــــاظ zلضــــمان النهــــائي إلى أن يــــتم تنفيــــذ التزامــــات المتعاقــــد 
  .. من اللائحة التنفيذية لنظام �مين مشتر�ت الحكومة ) ٢٤(المادة 
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٣٦١  

ى الأعمـــال إلا أنـــه لا يلـــزم تقـــديم الضـــمان النهـــائي في حـــالات التعاقـــد علـــ  
الاستشارية ، أو الشراء المباشر ، وشراء قطع الغيار طبقاً لما نصت عليه المادة 

  . من ذات النظام ) ب(السابعة الفقرة 
ومـــن الجـــدير zلـــذكر أنـــه يضـــاف إلى الأعمـــال الاستشـــارية الســـالفة الـــذكر    

أعمـــال الإشـــراف كـــذلك ، ذلـــك أن الإشـــراف وإن كـــان عمليـــة مســـتقلة عـــن 
عاميم والدراسة إلا أنه يعتبر مـن الأعمـال الاستشـارية ، ذلـك أن دور وضع الت

المشــرف هــو متابعــة ســير العمــل وفــق الدراســات والتصــاميم فــإذا وجــد مخالفــة 
لـــذلك أعطـــى الـــرأي بشـــأ�ا إلى الجهـــة صـــاحبة العمليـــة ، لهـــذا فـــإن الإشـــراف 

ائي عـن يدخل في مضمون الأعمال الاستشارية ولهذا لا يلزم تقديم ضـمان �ـ
خطــــــــاب وزارة الماليــــــــة الموجــــــــه إلى المصــــــــانع الحربيــــــــة رقــــــــم  عمليــــــــة الإشــــــــراف

  .. هـ ١٥/٢/١٣٩٨وµريخ  ١٧/٢٩٠١
ويجب أن أشير إلى أن النص المتقدم وما ورد فيـه حـول عـدم وجـوب تقـديم    

الضــــمان في حالــــة الشــــراء المباشــــر فإنــــه لــــيس خاصــــاً بشــــراء الأدوات والمــــواد 
ل شــراء مباشـــر خطـــاب وزارة الماليـــة الموجـــه إلى وزارة بـــل عـــام لكـــ. والمهمــات 

  .. هـ ٢٤/٢/١٣٩٩وµريخ  ١٧/١٩٥٩٢الصحة رقم 
و¼خــذ الضــمان النهــائي أشــكالاً عــدة نصــت عليهــا المــادة التاســعة المعدلــة    

مــــــن اللائحــــــة التنفيذيــــــة والــــــتي تم تعــــــديلها بقــــــرار معــــــالي وزيــــــر الماليــــــة رقـــــــم 
  : ث ¼خذ الأشكال التالية هـ حي٢٥/٣/١٣٩٨وµريخ  ١٧/١٤٨٦

  . خطاب من بنك محلي  -
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قــــدم بواســــطة بنــــك يعمــــل في خطــــاب ضــــمان مــــن بنــــك في الخــــارج ي -
 . السعودية

تعهــد مــن شــركة �مــين متخصصــة وهنــا يجــب ألا يقــل قيمــة الضــمان  -
مــن نظــام �مــين ) د(مــن قيمــة العقــد المــادة الســابعة فقــرة % ٢٥عــن 

وµريــــــخ  ١٤/مشــــــتر�ت الحكومــــــة الصــــــادر zلمرســــــوم الملكــــــي رقــــــم م
 .. هـ ٧/٤/١٣٩٧

كمــا أنــه يجــوز تخفــيض الضــمان النهــائي في عقــود التشــغيل والصــيانة تــدريجياً    
ب تنفيـــذ الأعمـــال شـــريطة ألا يقـــل عـــن الضـــمان الـــلازم لقيمـــة الأعمـــال حســـ

من نظام �مين مشتر�ت ) ج(فقرة ) ٧(المتبقية من العقد ، طبقاً لنص المادة 
  . الحكومة

) ٣٣(ولم يختلف النظام الجديد عن سالفه في الجملـة حيـث حـددت المـادة    
  . ئي أحكام الضمان النها) أ ،ب ، ج ، د ( في الفقرات 

مـــن قيمـــة العقـــد ، وأن % ٥فقـــد نصـــت علـــى أن يكـــون الضـــمان بنســـبة    
  . يقدم خلال عشرة أ�م من الترسية

ونصت كذلك على جواز تخفيض الضمان النهائي في العقـود ذات التنفيـذ    
عـن % ٥المستمر سنو�ً بحسب تنفيذ الأعمال ، بشرط ألا يقل الضمان عن 

مـن نظـام ) أ ، ب ، ج ( الفقـرات  ٣٣المادة  قيمة الأعمال المتبقية من العقد
  .. المنافسات والمشتر�ت الحكومية 
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لتنفيذيـــــة للنظـــــام القـــــديم نظـــــام �مـــــين مشـــــتر�ت وقـــــد حـــــددت اللائحـــــة ا   
مــدة معينــة لتقــديم الضــمان فـإذا لم يقدمــه خــلال ذلــك كــان للجهــة  .الحكومـة 

الإداريــــة الخيـــــار بــــين مصـــــادرة الضــــمان المؤقـــــت أو أن تنفــــذ مـــــا رســــى علـــــى 
مـن ) ٢٣،  ٢١(صـاحب العـرض علـى حسـابه وترجـع عليـه zلتعـويض المـادة 

  �مين مشتر�ت الحكومة  اللائحة التنفيذية لنظام
هـــــذا ) نظـــــام المنافســـــات والمشـــــتر�ت الحكوميـــــة ( ونحـــــى النظـــــام الجديـــــد    

  . المنحى، حيث حدد مدة لتقديم الضمان وأوقع عقوبة على التأخير 
فقــــد حــــدد النظــــام مــــدة أقصــــاها عشــــرة أ�م لتقــــديم الضــــمان مــــن وقــــت    

  . الترسية
ــــ انعقــــاد العقــــد ٢ مــــن اللائحــــة ) ٢٧(فيذيــــة المــــادة نصــــت اللائحــــة التني : ـ

لنظـــام �مـــين مشـــتر�ت الحكومـــة .  التنفيذيـــة لنظـــام �مـــين مشـــتر�ت الحكومـــة
على أنه يتم انعقاد العقد zلمكاتبات المتبادلة وأنه يكتفى بذلك متى ما كانت 
قيمة الالتـزام مائـة ألـف ر�ل فأقـل ، أمـا إذا زادت القيمـة عـن مائـة ألـف ر�ل 

رر عقــد بــين الجهــة الإداريــة والمقــاول أو المتعهــد فــور إخطــاره فإنــه يجــب أن يحــ
  . zلترسية وتقديم الضمان النهائي 

وســلك النظــام الجديــد هــذا المســلك إلا أنــه اشــترط في قيمــة الالتــزام ألا تزيــد   
عــن ثلاثمائــة ألــف ر�ل حــتى ينعقــد العقــد zلمكاتبــات المتبادلــة بــدلاً مــن تحريــر 

  .. ن نظام المنافسات والمشتر�ت الحكومية م) ٣١(العقد المادة 
  أولوية المؤسسات والمنتجات الوطنية: المطلب الرابع 
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٣٦٤  

  : أولوية المؤسسات والأشخاص الوطنيين : الفرع الأول 
وقـد أكــد نظـام �مــين مشــتر�ت الحكومـة وتنفيــذ مشـروعاÀا وأعمالهــا علــى    

للأفــراد : (( علــى أن ) د( هــذا المبــدأ ، فقــد نصــت المــادة الأولى منــه في فقــرة
والمؤسســـات الســـعودية المـــرخص لهـــم zلعمـــل طبقـــاً للأنظمـــة والقواعـــد المتبعـــة 
أولويـــة في التعامـــل مـــع الحكومـــة ، ومـــن بعـــدهم تكـــون الأولويـــة للمؤسســـات 

فــأكثر % ٥٠المكونــة مــن ســعوديين وغــير ســعوديين مــتى بلــغ نصــيب الأولــين 
�ت الحكومــة وتنفيــذ مشــروعاÀا نظــام �مــين مشــتر  ))مــن رأس مــال المؤسســة 

  . هـ٧/١٣٩٧وµريخ  ١٤/وأعمالها الصادر zلمرسوم الملكي رقم م
نظـام المنافسـات (وعلى نفس المبدأ سار المنظم السعودي في النظام الجديد    

تكــون : (( فقــد نــص في المــادة الخامســة منــه علــى أن ) والمشــتر�ت الحكوميــة 
ت والمنتجـــات والخـــدمات الوطنيـــة ومـــا يعامـــل الأولويـــة في التعامـــل للمصـــنوعا

  ..نظام المنافسات والمشتر�ت الحكومية  ))معاملتها 
zلإضـــافة إلى هـــذا فقـــد صـــدرت في المملكـــة العربيـــة الســـعودية العديـــد مـــن    

القــرارات والتعــاميم الــتي تؤكــد أو تــنظم المبــدأ المشــار إليــه والمنصــوص عليــه مــن 
مشتر�ت الحكومة وتنفيذ مشـروعاÀا وأعمالهـا في  المادة الأولى من نظام �مين

  : على النحو التالي ) د(فقرة 
هـــــ ١٠/٢/١٤٠١وµريــــخ  ٢٦٠١هـــــ /٣صــــدر الأمــــر الســــامي رقــــم  .١

ويقضي �ن تقتصر مقاولات الطرق والجسور العادية والمبـاني الصـغيرة 
والمتوســـطة علـــى المقـــاولين الســـعوديين فقـــط دون غـــيرهم وأن تلاحـــظ 



 

  

٣٦٥  

	
  א����
 ��� ��	 א�
א�� �� א����
 א�
א�

 

٣٦٥  

 ٤٤٠١/د/٧لأجهزة الحكومية �كيداً للأمر السامي رقم ذلك جميع ا
  .. هـ ٢٥/٢/١٣٩٩وµريخ 

وµريـــــــــــخ  ٢٣٤٠١/ و /٣كمـــــــــــا تضـــــــــــمن الأمـــــــــــر الســـــــــــامي رقـــــــــــم  .٢
 : هـ الآتي ١٨/١٠/١٤٠١

بذل أقصى جهد في سبيل إµحـة الفرصـة للمقـاولين السـعوديين لتنفيـذ / أ
  . المشاريع الحكومية

  . تجزئة المشاريع إن أمكن ذلك/ ب
  . مراقبة التزام المقاولين الأجانب zلمادة التي تضمنتها العقود/ ج
 . قصر المقاولات غير الإنشائية على المقاولين السعوديين/ د

وµريــــــــــخ  ١٠٠٧١/ ب/٣أكــــــــــد التعمــــــــــيم الســــــــــامي البرقــــــــــي رقــــــــــم  .٣
هــــــ علـــــى التـــــزام الجهـــــات الحكوميـــــة بمـــــا ورد zلتعمـــــيم ٢٥/٨/١٤٠٥

هــــ وكـــذلك الأمـــر ١٠/٢/١٤٠١وµريـــخ ٢٦٠١/ و/الســـامي رقـــم هــــ
هـــــ وتشــــكيل ١٨/١٠/١٤٠١وµريــــخ  ٢٢٤٠١/ و/٣الســــامي رقــــم 

قواعــد تشــجيع لجنــة دائمــة مــن بعــض الجهــات المختصــة لمتابعــة تنفيــذ 
 . المقاولين السعوديين

وµريــــــــــــــخ  ٣/١٦٠٤٩أكــــــــــــــد التعمــــــــــــــيم الســــــــــــــامي البرقــــــــــــــي رقــــــــــــــم  .٤
ــــــق ١٣/١٠/١٤١٠ قواعــــــد تشــــــجيع المقــــــاولين هـــــــ علــــــى أهميــــــة تطبي

 . السعوديين
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٣٦٦  

 ٤٨٠٦/٤٠٥تضــــــمن تعمــــــيم وزارة الماليــــــة والاقتصــــــاد الــــــوطني رقــــــم  .٥
هــ �ن يلاحــظ عنـد دراســة طلبـات المقــاولين ٢٠/١١/١٤٠٥وµريـخ 

 . zلتعاقد من الباطن مع مقاولين لتنفيذ بعض الأعمال

هــ قصـر ٧/٣/١٤٠٤م وµريـخ /٧/٦٧١تضمن التعميم السـامي رقـم  .٦
المحليــة وقــد أشــار التعمــيم إلى الأعمــال الخاصــة zلطباعــة علــى المطــابع 

ما سبق أن صدر حول الموضوع مـن مجلـس الـوزراء مـن قـرارات ومنهـا 
 ١٠٥٢هــــــ ورقـــــم ٢٥/١١/١٣٨٠وµريـــــخ  ٦٨٧قـــــرار اÕلـــــس رقـــــم 

 . هـ ١٧/١/١٣٩٥وµريخ  ٢٠هـ ورقم ٩/١٠/١٣٩٢وµريخ 

وµريـــخ  ١٢/٢٣٤تضـــمن تعمـــيم وزارة الماليـــة والاقتصـــاد الـــوطني رقـــم  .٧
هـــــــ قصــــــر التعاقــــــد في أعمــــــال التــــــأمين اÕــــــازة الــــــتي ١٧/١٢/١٤٠٨

تحتاجها الأجهزة الحكوميـة علـى الشـركة الوطنيـة للتـأمين التعـاوني بنـاء 
هـــ والمـــادة ٢٩/٥/١٤٠٢وµريــخ  ١٢٤علــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

مـــن عقـــد الأشـــغال العامـــة الصـــادر بقـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم  ١٢/٥
مــــــن نظــــــام �مــــــين ) د/١(هـــــــ والمــــــادة ١٢/٦/١٤٠٨وµريــــــخ  ١٣٦

المشــتر�ت الحكوميــة وكو�ــا الشــركة الوحيــدة المرخصــة لممارســة أعمــال 
 . التأمين التعاوني في المملكة 

بناء على الاتفاقية الاقتصـادية الموحـدة لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي  .٨
هـــ ٢١/٣/١٤٠٢وµريــخ  ١٣/المصـادق عليهــا zلمرســوم الملكــي رقــم م

هــ zلسـماح لمـواطني ١٤٠٣وقرار اÕلس الأعلى في دورته الثامنـة عـام 
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٣٦٧  

دول اÕلــس الطبيعيـــين والاعتبـــاريين ممارســـة النشـــاط الاقتصـــادي فـــإن 
قـاولي دول اÕلـس التقـدم في المنافسـات الخاصـة zلمقــاولات Öمكـان م

وقــد . في المملكــة ومعــاملتهم بمثــل مــا يعامــل بــه المقــاولون الســعوديون 
ــــــوطني علــــــى ذلــــــك بخطاqــــــا رقــــــم  أكــــــدت وزارة الماليــــــة والاقتصــــــاد ال

 . هـ ٢٢/٤/١٤١٨وµريخ  ١٢/١٧٠٨٩

عطــاء هـــ إ٧/٧/١٤٢٢وµريــخ  ١٩٧تضــمن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  .٩
الأولويـــــة في الحـــــوافز وفي المناقصـــــات والمزايـــــدات والمشـــــاريع الحكوميـــــة 
لمنشـــآت القطـــاع الخـــاص بمـــا لا يتعـــارض مـــع نظـــام �مـــين مشـــتر�ت 

  . الحكومة وتنفيذ مشروعاÀا وأعمالها 
  : أولوية المنتجات الوطنية : الفرع الثاني 

مشــــتر�ت الحكومــــة المــــنظم في المملكــــة العربيــــة الســــعودية في نظــــام �مــــين    
: نـــص علـــى أن ) هــــ(وتنفيـــذ مشـــروعاÀا وأعمالهـــا في المـــادة الأولى في الفقـــرة 

تفضـــــل المصـــــنوعات والمنتجـــــات ذات المنشـــــأ الســـــعودي علـــــى غيرهـــــا مـــــن ((
مثيلاÀــا الأجنبيــة مــتى كانــت محققــة للغــرض الــذي تقــرر التــأمين مــن أجلــه ولــو  

، ومتى توافرت مصنوعات أو  كانت تقل في المواصفات عن مثيلاÀا الأجنبية
منتجـــات مـــن هـــذا النـــوع جـــاز شـــراؤها zلطريـــق المباشـــر إذا كانـــت مـــن إنتـــاج 
مصنع واحد ، فإن تعددت مصانع إنتاجها تعين إجراء منافسة بينها على أن 
تحــدد وزارة الصـــناعة في كلتـــا الحـــالتين الســـعر المناســـب للشـــراء ، ولا تعتـــبر أي 

ســعودي إلا إذا كانــت مــن إنتــاج منشــأة  مصــنوعات أو منتجــات ذات منشــأ
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٣٦٨  

صــناعية مــرخص لهــا تعمــل داخــل المملكــة وقــدمت هــذه المنشــأة شــهادة مــن 
وزارة الصـــناعة والكهـــرzء �ن المـــواد الأوليـــة المحليـــة أو اليـــد العاملـــة المحليـــة قـــد 

نظـام �مـين  ))ساهمت بنسبة معقولة في إنتاج هذه المصـنوعات أو المنتوجـات 
مـــة وتنفيـــذ مشـــروعاÀا وأعمالهـــا الصـــادر zلمرســـو الملكـــي رقـــم مشـــتر�ت الحكو 

  .. هـ ٧/٤/١٣٩٧وµريخ  ١٤/م
إضافة إلى هذا فقد صدرت العديد من التعايم والقرارات بعـد صـدور النظـام   

مــن المــادة الأولى المشــار إليهــا ) هـــ(الــتي تؤكــد هــذا المبــدأ المشــار إليــه في الفقــرة 
  : على النحو التالي 

هـــ �ن ١٥/٩/١٣٩٤وµريــخ  ١٢٩١ار مجلــس الــوزراء رقــم تضــمن قــر  .١
علــــى جميــــع المؤسســــات العامــــة والشــــركات الــــتي تتعاقــــد مــــع الجهــــات 
الحكوميـــــة المختلفـــــة ألا تلجـــــأ إلى الاســـــتيراد مـــــن الخـــــارج إلا إذا كـــــان 

  . السوق المحلي لا يمكن من توريد ما تحتاجه هذه المؤسسات
هــ ٢٧/٧/١٣٩٧وµريـخ  ١٨٣٠١كما تضـمن التعمـيم السـامي رقـم  .٢

تعميــد الجهــات الفنيــة والشــركات الاستشــارية العاملــة مــع الدولــة عنــد 
وضــــــع مواصــــــفات المشــــــاريع الحكوميــــــة إعطــــــاء الأولويــــــة للمنتجــــــات 

مـن المـادة الأولى ) هــ(الصناعية الوطنيـة والتقيـد بمـا نصـت عليـه الفقـرة 
 . لنظام �مين مشتر�ت الحكومة وتنفيذ مشروعاÀا وأعمالها 

هــ �ن ١٥/١٠/١٣٩٧وµريـخ  ٢٤٨٥١تضمن التعميم السامي رقم  .٣
تضــمن العقــود والاتفاقيــات الــتي تــبرم مــع الشــركات الــتي يتعاقــد معهــا 
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لتنفيــذ المشــروعات عــدم قيــام هــذه الشــركات Öنشــاء أي مصــنع مهمــا  
 . كان حجمه إلا Öذن مسبق من وزارة الصناعة والكهرzء

هــ �ن ١٨/٤/١٣٩٨وµريـخ  ٣٧٧قـم كما أكد قرار مجلـس الـوزراء ر  .٤
تضمن جميع العقود الـتي تبرمهـا الجهـات الحكوميـة نصـاً يقضـي zلتـزام 

 .الشركة أو المؤسسة المتعاقد معها �ن تشتري المنتجات الوطنية

هـــــــ ٣/٤/١٤٠٥م وµريــــــخ /٧/٦٥١تضــــــمن التعمــــــيم الســــــامي رقــــــم  .٥
الإنتــاج  التأكيــد علــى جميــع الأجهــزة الحكوميــة �مــين احتياجاÀــا مــن

 . الوطني مع إلزام الشركات التي تتعامل معها بذلك
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٣٧٠  

القيود التي تحكم جهة الإدارة أثناء التعاقد في الفقه : المبحث الثاني 
  الإسلامي

  قيود التعاقد المتعلقة ~لصيغة: المطلب الأول 
  : موافقة القبول للإيجاب : الفرع الأول 

  . اتفق الفقهاء على أنه لابد لانعقاد العقد من توافق الإيجاب والقبول   
  . ويشترط الفقهاء لانعقاد العقد توافق الإيجاب والقبول في المعنى   

  : اتصال القبول ~لإيجاب : الفرع الثاني 
يشــترط لانعقــاد العقــد أن يكــون القبـــول متصــلاً zلإيجــاب ، ويحصــل هـــذا    

مجلس العقد ، وإذا كان مـن وجـه إليـه الإيجـاب غائبـاً فيشـترط  الاتصال zتحاد
  . أن يحصل القبول في مجلس العلم zلإيجاب

ومقتضى هذا الشـرط أن يكـون الموجـب zقيـاً علـى إيجابـه إلى أن يتصـل بـه    
  : القبول في اÕلس، ويتحقق هذا الاتصال �مرين هما 

  : ول الآخر عدم رجوع الموجب عن إيجابه قبل قب: أولاً 
هــل يملــك الموجــب حــق الرجــوع عــن إيجابــه مــا دام أن : ويثــور هنــا تســاؤل    

  الآخر لم يقبل ؟ 
  : انقسم الفقهاء حول هذا المسألة إلى رأيين    

هو رأي جمهور الفقهاء من الحنفيـة والشـافعية والحنابلـة إلى أن :  الرأي الأول
  .يقبل للموجب حق الرجوع عن إيجابه ما دام الآخر لم
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٣٧١  

�ن الموجــب هــو الــذي أثبــت للمخاطــب : وأســتدل أصــحاب هــذا القــول    
  . ولاية القبول ، فله أن يرفعها كعزل الوكيل

وهو رأي المالكية حيث يـرون أنـه لـو رجـع أحـد المتـابيعين عمـا :  الرأي الثاني
  . أوجبه لصاحبه قبل أن يجيبه الآخر لم يفده رجوعه إذا أجابه صاحبه بعد

جح في هـــذا والله أعلـــم هـــو رأي الجمهـــور ، وذلـــك لأن الإيجـــاب بحـــد والـــرا  
ذاتــــه لا يثبــــت بــــه حكــــم العقــــد ، وإذا كــــان الأمــــر كــــذلك لم يكــــن في رجــــوع 
الموجــب عــن إيجابــه إبطــال حــق للقابــل وzلتــالي جــواز الرجــوع دون أن يترتــب 

  . عليه شيء ، والله أعلم 
  : ل العاقدين أو أحدها عدم صدور ما يدل على الإعراض من قب: Uنياً 

يشــترط لتحقيــق الاتصــال بــين الإيجــاب والقبــول أن لا يصــدر مــن الموجــب    
  أو الطرف الآخر أو كليهما ما يدل على الإعراض عن انعقاد العقد 

  قيود التعاقد المتعلقة ~لعاقدين: المطلب الثاني 
  : الولاية : الفرع الأول 

ولي : ولي الشـــيء وليـــاً إذا دÈ منــه أو اتصـــل بـــه ، ويقـــال : يقــال في اللغـــة   
فــــلاÈً ولايــــة إذا نصــــره وأعانــــه ، وولي الأمــــر وولي عليــــه ولايــــة إذا ملــــك أمــــر 

  . التصرف فيه
سلطة تمكن صاحبها من مباشـرة العقـود وترتيـب آ·رهـا :  وفي الاصطلاح   

  . دون توقف على رضا غيره
  : أقسام الولاية 
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٣٧٢  

تتمثــل في المحافظــة علــى نفــس الصــغير ومــن في :  لــنفسولايــة علــى ا .١
  . حكمه

 . وهي سلطة المرء على المال بشكل عام:  ولاية على المال .٢

  :وهي نوعان 
  . وهي سلطة المرء على مال نفسه:  سلطة قاصرة/ أ

  : وهي نوعان . وهي سلطة الإنسان على مال غيره :  سلطة متعدية/ ب
ســـلطة أصـــلية وهــــي تثبـــت Öثبـــات الشــــرع وتنحصـــر في ولايــــة الأب :  الأول

  . والجد على مال ولدهما القاصر
  . وهي التي يستمدها صاحبها من شخص آخر: سلطة نيابية :  الثاني

  : وينبغي أن يعلم أن الولا�ت الصادرة عن الإمام أربعة أقسام   
  . وهم الوزراء من تكون ولايته عامة في الأعمال العامة ،:  أحدها
  . وهم الأمراء: من تكون ولايته عامة في أعمال خاصة :  الثاني

  . من تكون ولايته خاصة في الأعمال العامة ، وهم قاضي القضاة:  الثالث
  .من تكون ولايته خاصة في أعمال خاصة : الرابع 

ث ولعل ولاية المال العام والاختصاص Öبرام العقود تدخل تحت النوع الثالـ   
  . وهو من تكون ولايته خاصة

  : ولقد اشترط العلماء في هذه الولاية وغيرها شرطان هما   
  . القوة وهي في كل ولاية بحسبها  .١
 . الأمانة  .٢
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قاَلَتْ إِحْدَاهمُاَ َ� أبََتِ  �: وهذا استخلاصاً من قوله سبحانه وتعالى 
رَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ القَوِيُّ  سورة القصص آية  �)٢٦(الأَمِينُ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيـْ

)٢٦ .. (  
  : الرضا والاختيار : الفرع الثاني 

اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن رضا العاقدان أساس في العقود ،    
نَكُم  �: يقول الله سبحانه وتعالى  َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ َ�ْكُلُوا أمَْوَالَكُم بَـيـْ

نكُمْ zِلْبَاطِلِ إِ  تَـقْتُـلُوا أنَْـفُسَكُمْ إِنَّ ا�ََّ كَانَ  وَلاَ  لاَّ أَن تَكُونَ تجَِارةًَ عَن تَـراَضٍ مِّ
  ) .٢٩(سورة النساء آية  �)٢٩(بِكُمْ رَحِيماً 

  ) .. ٢١٨٥(أخرجه ابن ماجه ، برقم  ]إنما البيع عن تراض : [  �وقال   
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  المعقود عليه قيود التعاقد المتعلقة ~لمحل: المطلب الثالث 
يختلــــف اشـــتراط هــــذا الشــــرط : وجــــود المحــــل المعقــــود عليــــه : الفـــرع الأول 

zختلاف العقـود ، ففـي عقـد البيـع اتفـق الفقهـاء في الجملـة علـى وجـود المحـل 
أخرجـه الترمــذي ] لا تبــع مــا لــيس عنــدك :  [  �فـلا يجــوز بيــع مــا لم يوجــد لقولـه 

  ) .  ١٢٣٢(برقم 
بيــع المعــدوم عقــد الســلم ، وذلــك لحاجــة النــاس إليــه   واســتثنى الفقهــاء مــن    

  . . كما أستثنى الحنفية من ذلك عقد الاستصناع للدليل نفسه 
  . وعقد الإجارة قد أجازه الفقهاء لاعتبارات مختلفة   

اتفــق الفقهــاء علــى اشــتراط هــذا : قابليــة المحــل لحكــم العقــد : الفــرع الثــاني 
لحكـــم العقـــد ، فمـــا لم يكـــن مـــالاً zلمعـــنى الشـــرط وهـــو أن يكـــون المحـــل قـــابلاً 

الشــرعي لا يصــح بيعــه ، وكــذا إذا لم يكــن متقومــاً أي منتفعــاً بــه شــرعاً ، كمــا 
 ]حـــرم بيـــع الخمـــر والميتـــة والخنزيـــر والأصـــنام : [  �روى جـــابر ç أن النـــبي 

  .) .  ٢٢٣٦(صحيح البخاري ، برقم 
  : ن معلومية المحل للعاقدي: الفرع الثالث 

يشــترط في المحــل أن يكــون معينــاً معلومـــاً للعاقــدين علمــاً قاطعــاً للخصـــومة    
  . والنزاع Èفياً للجهالة والغرر 

والفقهاء متفقون على اشـتراط هـذا الشـرط في التصـرفات الـتي هـي مـن قبيـل   
  . المعاوضات 
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٣٧٥  

في  أما التصرفات التي هي من قبيل التبرعات ، فالفقهاء ليسـوا علـى اتفـاق   
هــذا الشــرط ، فالشــافعية يشــترطون معلوميــة المعقــود عليــه في جميــع التصــرفات 

  . سواء كانت من قبيل التبرعات أو المعاوضات 
وأما الجمهـور فـإ�م قـد اشـترطوا معلوميـة المعقـود عليـه في عقـود المعاوضـات    

  .فقط
  : القدرة على التسليم : الفرع الرابع 

تعـالى علـى اشـتراط كـون المعقـود عليـه مقـدوراً علـى اتفق الفقهاء رحمهم الله    
  . تسليمه

هـــذا مـــا يتعلـــق بعقـــود المعاوضـــات ، أمـــا مـــا يتعلـــق بعقـــود التبرعـــات فقـــد    
  . حصل الخلاف بينهم فيها 

  . فذهب الجمهور إلى اشتراط القدرة على التسليم في عقود التبرعات   
  .التسليم في عقود التبرعاتوذهب المالكية إلى أنه لا يشترط القدرة على    
  

 

 تم التلخيص بحمد الله تعالى

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد

.وعلى آله وصحبه ومن اهتدى }ديه إلى يوم الدين
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٣٦٦  

  

  

�
        ���P! א
  

  :البحث يتكون من مقدمة ، وتمهيد ، وستة فصول ، وخاتمة وهذا 
  :، وتشتمل على الآتي  المقدمة

                ـ الافتتاحية١
  ـ أهمية الموضوع٢
  ـ أسباب اختيار الموضوع٣
  ـ الدراسات السابقة ٤
  ـ خطة البحث٥
  ـ منهج البحث٦
  ـ شكر وتقدير ٧

، ويشتمل على التعريف بمصطلحات البحث ، وفيه خمسة  التمهيد
  مباحث 

وفيه ستة (تعريف العرف الإداري Kعتباره منفرداً  :المبحث الأول 
  ) مطالب

  مفهوم العرف في اللغة  :المطلب الأول 
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  مفهوم العرف في الفقه  :المطلب الثاني 
  مفهوم العرف في النظام :المطلب الثالث 
  فهوم الإداري في اللغة م :المطلب الرابع 

  مفهوم الإداري في الفقه :المطلب الخامس 
  مفهوم الإداري في النظام :المطلب السادس 

) :وفيه مطلبان(مفهوم العرف الإداري Kعتباره مركباً  :المبحث الثاني 
    

  مفهوم العرف الإداري العام :المطلب الأول 
  مفهوم العرف الإداري الخاص :المطلب الثاني 

  [ريخ العرف الإداري ودوره كمصدر للقانون الإداري  :بحث الثالث الم
  ) :وفيه مطلبان(أهمية العرف الإداري وضرورته  :المبحث الرابع 

  أهمية العرف الإداري في الفقه  :المطلب الأول 
  أهمية العرف الإداري في النظام  :المطلب الثاني 

  القواعد النظامية الآخرى         مقارنة العرف الإداري ببعض :المبحث الخامس 
  ) :وفيه أربعة مطالب(

  مقارنة العرف الإداري Kلإجماع :المطلب الأول 
  مقارنة العرف الإداري Kلعادة   :المطلب الثاني 

  مقارنة العرف الإداري Kلتسامح الإداري :المطلب الثالث 
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مقارنة العرف الإداري Kلإستعمال المتكرر  :المطلب الرابع 
  للسلطة التقديرية  

وفيه ثلاثة (، أنواع العرف الإداري وأركانه وشروطه  الفصل الأول
  ) :مباحث

  ) :وفيه مطلبان(أنواع العرف الإداري  :المبحث الأول 
  ) :وفيه مسألتان(أنواع العرف الإداري في الفقه  :المطلب الأول 

أنواع العرف الإداري Kعتبار الصحة : المسألة الأولى 
  والفساد 

  أنواع العرف الإداري Kعتبار سببه  : المسألة الثانية 
وفيه ثلاثة (أنواع العرف الإداري في النظام  :المطلب الثاني 

  ) :مسائل
  العرف الإداري المكمل: المسألة الأولى 
  العرف الإداري المفسر: المسألة الثانية 
  العرف الإداري المخالف: المسألة الثالثة 

  ) :وفيه مطلبان(أركان العرف الإداري  :المبحث الثاني 
  أركان العرف الإداري في الفقه  :المطلب الأول 
  ) :وفيه مسألتان(أركان العرف الإداري في النظام  :المطلب الثاني 

  العنصر المادي: المسألة الأولى 
  المعنوي العنصر: المسألة الثانية 
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  ) :وفيه مطلبان(شروط العرف الإداري  :المبحث الثالث 
  شروط العرف الإداري في الفقه  :المطلب الأول 
  شروط العرف الإداري في النظام  :المطلب الثاني 

  ) :وفيه ثلاثة مباحث(، حجية العرف الإداري وآmره  الفصل الثاني
  مدى إلزامية العمل به حجية العرف الإداري في الفقه و  :المبحث الأول 
  حجية العرف الإداري في النظام ومدى إلزامية العمل به  :المبحث الثاني 

  .في النظام السعودي
  ) : وفيه ثلاثة مطالب(آmر العرف الإداري  :المبحث الثالث 

  آmر العرف الإداري في السلطة الإدارية   :المطلب الأول 
  آmر العرف الإداري في الأفراد :المطلب الثاني 

  آmر العرف الإداري في الدولة :المطلب الثالث 
  تطبيقات العرف الإداري في النظام الإداري السعودي  :الفصل الثالث

        ) :وفيه مبحثان(
    

  نطاق تطبيقات العرف الإداري :المبحث الأول 
  ) :وفيه مطلبان(تطبيقات العرف الإداري  :المبحث الثاني 

  تطبيقات العرف الإداري في الفقه  :المطلب الأول 
  تطبيقات العرف الإداري في النظام :المطلب الثاني 
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الخاتمة ، فهـرس الآ5ت ، فهـرس الأحاديـث ولآ0ر ، فهـرس الأعـلام ، فهـرس 
  المصادر والمراجع ، فهرس الموضوعات
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  )وفيه خمسة مباحث( 
  المبحث الأول  

  ) وفيه ستة مطالب( 
  : مفهوم العرف في اللغة  :المطلب الأول 

  العرف والعارفة والمعروف ضد النكر وهو كل ما تعرفه النفس من الخير
  مفهوم العرف في الفقه:المطلب الثاني 

  ما اعتاده جمهور قوم مما لا ترده الشريعة في جميع البلدان أو في بعضها 
  . وهذا التعريف هو الراجح

  ـ:ب إختيار التعريف أسبا
أنـــــه أطلـــــق العــــــرف علـــــى اعتبـــــار الأكثريـــــة ولم يخصصـــــها Wعتيــــــاد ) ١

  .الجميع لأن العرف يكفي في إثباته اعتياد الأكثرية 
  .أنه فرق بين العرف والعادة ) ٢
  .أنه جعل العرف مقبولاً إذا كان لا يخالف الشريعة الإسلامية ) ٣

  النظاممفهوم العرف في : المطلب الثالث  



  

 

 

 !�FאG�
�%� א
Oא�* –���/אJ א��IאH א
  א

٣٧٢  

هو مصدر ينشئ القاعـدة القانونية عن طريق إعتياد الناس على متابعة سلـوك 
  معينّ وإستقرار الإيمـان في نفوسهم بـأن هذا السلـوك قد صار ملزماً  

  في اللغة) الإداري(مفهوم :المطلب الرابع  
لبـة وألفـه منق) دار(كلمة منسوبة إلى الإدارة والإدارة أصـلها الثلاثـي) الإداري(

  . بمعنى إحداق الشيء Wلشيء من حواليه. عند واو
يــدير إدارةً ، يقــال أدار ) أدار(وهــي مصــدر الرWعــي . أمــا الإدارة فهــي منهــا 

 ًyحول الشيء أي دار ، وأداره عن الأمر أي طلب منـه أن يتركـه ، وأدار فـلا
  على الأمر أي طلب منه أن يفعله ، وأدار الشيء أي جعله يدور 

  في الفقه ) الإداري(مفهوم :الخامس  المطلب 
تنظـــــيم ورعايـــــة القـــــوى البشـــــرية : "والإدارة في الفقـــــه الإســـــلامي تطلـــــق علـــــى 

  " .لتحقيق أهداف الدولة الإسلامية في إطار أحكام الشرع 
هي علم إنساني يبحث في :مفهوم الإداري في النظام  :المطلب السادس  

رؤوس وتجمع بين الإنسـان والمادة  طريقة معالجته العلاقة بين الرئيس والم
  كدراسة العلاقة بين العامل وما يستخدمه من مواد مادية أثناء �ديته للعمل 

دام جهـــد مشـــترك لتحقيـــق هـــدف اســـتخــــــــ: ونـــذكر بعـــض التعريفـــات لـــلإدارة 
  .واحد

  .وهوالراجح لأنه يتسم Wلوضوح والتحديد 
مـــــة ولديـــــه مـــــن فـــــالإداري هـــــو الشـــــخص الـــــذي يحتـــــل أعلـــــى مركـــــز في المنظ

الإختصاصات والسـلطات مـا تمكنـه مـن ممارسـة عملـه كقائـد ومعلـم للجماعـة 
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ولــــه مــــن الصــــفات الجســــمية والعقليــــة والخلقيــــة مــــا يمكنــــه مــــن قيــــادة المنظمــــة 
  .واستغلال جميع طاقات العاملين �ا �قصى كفاية ممكنه 
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  المبحث الثاني 
  ) وفيه مطلبان( 

  لإداري العاممفهوم العرف ا :المطلب الأول 
  . تكرار العمل الإداري الملزم

  مفهوم العرف الإداري الخاص:المطلب الثاني  
هـو القاعـدة التنظيميـة الناشـئة مـن تكـرار السـلطة الإداريـة المختصـة لأعمـال " 

  .إدارية فردية ، و اقتران هذه القاعدة �لتزام الإدارة �ا وقبول الأفراد لحكمها
  ـ:أنه هو المختار وذلك لما يلي وهذا التعريف في نظري 

  .الأخذ بمعيار الإدارة كسلطة عامة صاحبة اختصاص) ١
  .إبراز العمـل الإداري الفـردي في إنشـاء العـرف الإداري ) ٢
  .إبراز التزام الإدارة Wلقاعـدة المستخلصة من التكـرار) ٣
  .إبراز قبول الأفراد Wلقاعدة الناشئة من التكرار ) ٥

ويمكـــــن أن يقســـــم العــــرف الإداري إلى عـــــام وخـــــاص مــــن حيــــث نطـــــاق 
  إنتشاره 

فــالعرف الإداري العــام هــو العــرف الثابــت في جميــع منــاطق الدولــة أو في جميــع 
  .الأنظمة الإدارية 

والعـرف الإداري الخاص هو العرف الذي يكون مخصوص ببلد معـينّ أو جهـة 
  .إدارة معينة
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  المبحث الثالث 
  العرف الإداري ودوره كمصدر للقانون الإداري�ريخ 

إن المـــؤرخين لمصـــادر القـــانون يـــذكرون أن العـــرف مـــن أقـــدم المصـــادر لإثبـــات 
  .الحق

  .فكثير من ا�تمعات كانت تحكم الأعراف والعادات السائدة في مجتمعهم
أمــا في العصــر الجــاهلي فقـــد كــان النــاس يتقاضـــون إلى رجــل ذي عقــل ورويـــة 

  .ظر ليفصل بينهم في منازعا�م وخصوما�مودربة وبعد ن
ولما جـاء الإسلام نظر في هذه العادات والأعراف فما كان صـحيحاً أقــره ومـا  

وكان هـذا المفهوم الإسلامي للعرف هو السائد في ا�تمـع ، كان فاسداً أنكره
الإسلامي منذ بزوغ فجر الإسلام إلى سقوط الدولة العثمانيـة وبعـدها نشـأت 

  .ين الوضعيةالقوان
ويظـــل دور العـــرف في القـــانون الإداري دور تكميلـــي 0نـــوي ومـــع أنـــه لـــه هـــذا 
الــدور إلا أنــه يقــوم بــدور Wرز في نطــاق القــانون الإداري وذلــك بســبب عــدم  
كمــال هــذا القــانون نظــراً لعــدم قــدرة المشــرع الإحاطــه بكافــة الأمــور الحاضــرة 

  .والمستقبلة
ق بمرتبة العرف الإداري Wلنسبة للتشريع إلى ونخلص من كل ما تقـدم فيما يتعل

أنــه لا يجــوز للقاضــي الإلتجــاء إلى العــرف الإداري إلا عنــد عــدم وجــود الــنص 
  .الشرعي أو النظامي
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  المبحث الرابع 
  أهمية العرف الإداري وضرورته 

  ) وفيه مطلبان(
  أهمية العرف الإداري في الفقه :المطلب الأول 

  .كثيراً من الأحكام أyط الشارع �ا  
: منها مقدار النفقة ، فقد أحال الله فيها الأمر إلى العرف كما في قوله تعـالى 

  .) .٢٣٣(سورة البقرة ، آية  �وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رزِْقُـهُنَّ وكَِسْوَتُـهُنَّ Wِلْمَعْرُوفِ  �
مـا يكفيـك  يخـذ: " علـى العـرف في قولـه لهنـد ª  �كما أحــال الرسـول 

وأخرجــــه مســــلم في صــــحيحه، . ٢/٧٦٩أخرجــــه البخــــاري في صــــحيحه  "وولــــدك Wلمعــــروف 

٣/١٣٣٨.  

وWلجملـــة فــــإن كـــل مـــا ورد في الشـــرع مطلقـــاً غـــير محـــدود بحـــد فإنـــه يرجـــع في 
  .تحديده إلى العرف

ولمــــا للعــــرف مــــن أهميــــة عظيمــــة فقــــد اشــــترط في المفــــتي أن يكــــون عالمــــاً 
كمــا اشــترط في القاضــي أن يكــون علــى علــم �م ،�م�عــراف المســتفتين وعادا

  .بعادات ا�تمع الذي يتولى الفصل في خصوماته ومنازعاته
هـــذا Wلنســـبة للعـــرف عمومـــاً ومعلـــوم أن العــــرف الإداري يـــدخل في هــــذا مـــن 

  .حيث المفهوم العام للعرف
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  المطلب الثاني
  أهمية العرف الإداري في النظام

الوضـــــعي يعتـــــبرون العــــــرف مصـــــدراً مـــــن مصـــــادر إن علمــــــاء القـــــانون 
القـــــانون ، ولـــــذلك يـــــذكرون محاسنــــــه كمـــــا يـــــذكرون مساوئــــــه ، أمـــــا محاســـــنه 

ـــ:فتـــتلخص في أمـــرين  أن العـــرف الأصـــل فيـــه أنـــه لا يتكـــون إلا بعـــد :  )أولاً  ـ
  .مضي زمن طويل فيكون غالباً قد استقرَّ وأطَّرد ورضيت عنه الجماعة

  .يهم yقص ، فلذلك يلجأون إلى العرفأن التشريع لد:  )mنياً 
   :ما عيوبه فتتلخص في ثلاثة أمور وأ

  .أن العـرف بطيء التكوين:  )أولاً 
  .صعوبة إثباته وذلك ينبثق من صعوبة تحقيق شروطه :  )mنياً 
اخــتلاف العــرف مــن إقلــيم لإقلــيم في الدولــة الواحــدة ، وهــذا :  )mلثــاً 

  .مما يضعف كيان الدولة وتماسكها 
و أ²5 كان الأمر فإن للعرف منزلة عظيمة لدى رجال القانون فهم يعتبرونه 

  .المصدر الثاني من مصادر القانون 
وفي النظـام السعودي منزلـة لا تخفى للعرف وقـد يغني عنها الحديث عن 
منزلته في الفقـه الإسلامي ، لأن المصـدر الوحيـد للنظـام السعـودي هـو 

ة ويدخل فيـه ما يصدره ولي الأمـر من أنظمـة لا تتعارض الشريعـة الإسلاميـ
  ـ:مع الكتاب والسنة ، فقد نص النظام الأساسي للحكم على الآتي 



  

 

 

 !�FאG�
�%� א
Oא�* –���/אJ א��IאH א
  א

٣٨٠  

يســـتمد الحكــــم في المملكــــة العربيـــة الســــعودية ســــلطته مـــن كتــــاب الله وســــنة " 
) ٧(المـادة " وهما الحاكمان على هـذا النظـام وجميـع أنظمـة الدولـة  �رسول الله 

  . .هـ ٢٧/٨/١٤١٢في  ٩٠/لنظام الأساسي للحكم الصادر Kلمرسوم الملكي رقم أمن ا
تطبــق المحــاكم علــى القضــا5 المعروضــة أمامهــا أحكــام : " ونصّــت علــى الآتي 

الشـريعة الإســلامية وفقــاً لمــا دل عليــه الكتـاب والســنة ، ومــا يصــدره ولي الأمــر 
مــن النظــام الأساســي للحكــم ) ٤٨(المــادة " مــن أنظمــة لا تتعــارض مــع الكتــاب والســنة 

  . .هـ ٢٧/٨/١٤١٢في  ٩٠/الصادر Kلمرسوم الملكي رقم أ
وعلى ضوء ما سبق يظهـر لنـا موقـع العـرف في الهـرم النظـامي للمملكـة العربيـة 
الســعودية ومعرفــة هــذا الموقــع مفيــدة جــداً ، وذلــك لمعرفــة الأعلــى مرتبــة فيقــدم 

  على الأولى منه عند التعارض 
  ـ:ـرم النظامي في المملكـة العربيـة السعوديـة يكـون على النحو الآتي وتصـور اله

  .نصوص الكتاب والسنة ) ١
مـــا يصـــدره ولي الأمــــر مـــن أنظمــــة ممـــا لا يتعـــارض مـــع نصـــوص الكتـــاب ) ٣

  ) .تصدر بمراسيم ملكية(أ ـ الأنظمة :والسنة ، ويشمل 
  .ب ـ اللوائح    
  .ج ـ التعميمات   

  .العرفية  القواعد ) ٣
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  المبحث الخامس 
  مقارنة العرف الإداري ببعض القواعد النظامية الأخرى 

  ) وفيه أربعة مطالب(
  مقارنة العرف الإداري Kلإجماع :المطلب الأول 

  ـ: ونستطيع أن نفرق بين العرف والإجماع بعدة وجوه منها 
في عصــــر  �أن الإجمـــاع لا ينعقـــد إلا �تفـــاق مجتهـــدي أمـــة محمد ) ١

 .من العصور بخلاف العرف فإنـه لا يشترط فيـه ذلك

  .أن الإجماع لابد أن يكون له مستند ولم يشترط ذلك في العرف) ٢
أن الإجمــاع دليــل شــرعي معتــبر لا يعتريــه الــبطلان بخــلاف العــرف ) ٣

  .فإنه قد يكون Wطلاً 
ئز أن أن الإجمــــاع القطعـــي لا تجــــوز مخالفتــــه أمــــا العـــرف فمـــن الجـــا) ٤

  .يتغيرّ أو يتبدل
أن الإجمـــاع لا ينعقــد عنــد مخالفــة أحـــد مــن ا�تهــدين أمــا العـــرف ) ٥

  .فلا يؤثر فيه شذوذ طائفة من العمل 
على الحكـم  �أن الإجماع يتحقق بمجرد إتفاق مجتهدي أمة محمد ) ٦

  .، أما العرف فلا يتحقق إلا بعد الإستمرار والدوام عليه
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  مقارنة العرف الإداري Kلعادة: المطلب الثاني  
  :مقارنة العرف Kلعادة عند الفقهاء ) : أولاً 

لقـــــد تعـــــددت إتجاهـــــات الأصـــــوليين في التفريـــــق بـــــين العـــــرف والعـــــادة ، وقـــــد 
  ـ:حُصرت في أربع اتجاهات 

  .أن العرف والعادة لفظان مترادفان  ـ:الإتجاه الأول 
لعرف يكون عملياً ويكون قوليـاً أن العادة هي عرف عملي وا ـ:الإتجاه الثاني 

  .، فيكون العرف أعم من العادة
  أن العرف مخصوص Wلقول ، والعادة مخصوصة Wلفعل ـ:الإتجاه الثالث 
أن العــادة قــد تكـون فرديــة ، ولكــن العـرف لا يكــون إلا مــن  ـــ:الإتجـاه الرابــع 

  ـ.الجماعة
  : مقارنة العرف الإداري Kلعادة عند القانونيين) : mنياً 

العرف قانون ،  أما العـادة الإداريـة ، فهـي بنـد مـن بنـود العقـد لا ) ١
  .يطبقها القاضي إلا بناءً على طلب صاحب المصلحة 

العــرف الإداري قــانون ويفــترض في القاضــي العلــم بــه ، أمــا العــادة ) ٢
فتــدخل في نطــاق الوقــائع ، ويجــب علــى مــن يتمســك �ــا إثبــات 

  .وجودها
نون ولا يمكــن لأحــد الإعتــذار Wلجهــل بــه ، أمــا العــرف الإداري قــا) ٣

  .العادة فلا يجوز تطبيقها عند الجهل �ا
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العــــرف الإداري قــــانون ، وتراقــــب المحكمــــة صــــحة تطبيقــــه ، أمــــا ) ٤
  .العادة فهي واقع ، ولا رقابة للمحكمة على حسن تطبيقها  

  المطلب الثالث
  مقارنة العرف الإداري Wلتسامح الإداري

التسامح الإداري �نه التساهل في تطبيق قاعدة قانونية دون  المقصود من
  .الإلتزام Wلقاعدة الناشئة من التطبيق المخالف للقانون 

ويمكننـــا أن نلخـــص الفـــرق بـــين العـــرف الإداري والتســـامح الإداري علـــى 
  ـ:النحو التالي 
أن تســــــامح الإدارة قــــــد يتســــــم Wلعرضــــــية والتوقيــــــت ، بخــــــلاف ) ١

  .الذي يتصف Wلإستمرار والدوام  العرف الإداري
ـــــــوات ومــــــع هــــــذا ) ٢ قـــــــد يطــــــول التســــــامح الإداري ويمتـــــــد إلى سن

  . فالتكـرار لا ينشئ القاعدة العرفية 
  المطلب الرابع

 مقارنة العرف الإداري Kلإستعمال المتكرر للسلطة التقديرية

تســـــتخلص العـــــرف الإداري يقـــــوم علـــــى تكـــــرار الأعمـــــال الإداريـــــة الفرديـــــة ثم 
القاعـــدة والإلتـــزام �ـــا مــن الأنظمـــة الســـابقة ، فـــإذا لم يقــم دليـــل آخــــر ينـــاقض 
النظـام السابق ، بقي هذا النظـام الدليل الوحيـد على نشـوء العــرف الإداري ، 

  .والمقارنة فيها غموض إذ يتعلق بفحص ظـروف كل حالة  
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  ) :وفيه ثلاثة مباحث(وشروطه أنواع العرف الإداري وأركانه 
  أنواع العرف الإداري :المبحث الأول 

  )وفيه مطلبان(
  أنواع العرف الإداري في الفقه  :المطلب الأول 

  :أنـواع العـرف الإداري في الفقه �عتبار الصحة والفساد : الفرع الأول 
هــــو مــــا تعارفــــت عليــــه أكثــــر الجهــــات  ـــــ:العــــرف الإداري الصــــحيح  ):أولاً 
  .دارية من قول أو فعل ولم يخالف الشريعة الإسلامية  الإ

هـو مـا تعارفـت عليـه أكثـر الجهـات الإداريـة ـ:العرف الإداري الفاسد  ):mنياً 
  . مما يخالف الشرع

وهـــذا النـــوع مـــن العـــرف الإداري غـــير معتـــبر في الشـــرع وتجـــب مخالفتـــه ، لأنـــه 
الإداري في الأصـل ولـذلك هـذا النـوع مـن العـرف ؛مصادم للنصـوص الشـرعية 
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غــير معتــبر في نظــام المملكــة العربيــة الســعودية لأن النظــام يعتمــد علــى الشــريعة 
  .الإسلامية 

  ـ:أنـواع العـرف الإداري في الفقه �عتبار سببه : الفرع الثاني 
ــــ:العــــرف الإداري القــــولي  ):أولاً  هــــو مــــا شــــاع بــــين الجهــــات الإداريــــة مــــن ـ

خاص ، ولم يكن ذلك لغة ، بحيـث يصـبح  استعمال ألفاظ وتراكيب في معنى
ذلــك المعـــنى هـــو المتبـــادر منهـــا إلى الـــذهن عنـــد الإطـــلاق بـــلا قرينـــة ولا علاقـــة 

  .عقلية 
وهو ما جرى عليه عمل أكثر الجهات ـ:العرف الإداري العملي  ):mنياً 

  . الإدارية والقطاعات الحكومية وتعارفوه في معاملا�م وتصرفا�م  
  المطلب الثاني

  نواع العرف الإداري في النظامأ
  ـ:العرف الإداري المكمل : المسألة الأولى 

" يعرفه القانونيون �نه الذي يسد الـنقص في النصـوص النظاميـة وصـورة ذلـك 
اعتياد الإدارة اعتياداً ملزماً على تنظيم مسألة مـن المسـائل لم تتناولهـا النصـوص 

  Wلتنظيم  
  ـ:شأ �ا وهي وللعرف الإداري المكمل حالات ين

أي سد الـنقص والثغـرات المتروكـة بـدون ـ :ـ سد النقص في النظام الإداري ١
تنظـيم قــد يتركهـا المــنظم قاصــداً ، أو توجـد نتيجــة الـنقص أو عــدم الكمــال في 

  .النصوص كما أن الأعراف قد يكمل بعضها بعضاً 
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لمـواد مـادة مـادة لا يقصد هنـا Wلتنفيـذ تنفيـذ اـ :ـ التنفيذ العام لمواد النظام ٢
، وإنمـا التنفيـذ Wلمعـنى الواسـع ، أي Wلنظـر إلى النظـام كمجموعـة مترابطـة يـراد 
�ـــا حفـــظ النظـــام وإدارة المرافـــق العامـــة ، وتـــوفير الضـــرورات للمحافظـــة علـــى 

  .  استمرار الحياة القومية 
ـــــ في حـــــال الاختصـــــاص المشـــــترك ٣ ـــــ :ـ والمـــــنظم هنـــــا يقـــــوم بمـــــنح الإدارة  ـ

عام من قبل سلطة عليا علـى مسـتوى الدولـة ، وخـاص تمارسـه (ـ:اختصاصين 
  ) .سلطة دنيا

فالســلطة الــدنيا لا تستطيـــع مخالفــة القواعــد الــتي تضــعها الســلطة العليــا ولكنهــا 
Wلمقابل تستطيع أن تشـدد في الشروط والإجراءات التي تضـعها السـلطة العليـا 

  .لإضافات ، ومن ثم فالأعراف يمكن أن تنشأ في حدود هذه ا
المقصــود مــن التفســير هــو تلــك  :العــرف الإداري المفســر : المســألة الثانيــة 

العملية الذهنية التي غايتها الاستدلال على حكم القانون من واقـع الألفـاظ ، 
أو تحديــد شــرط الفــرض في القاعــدة ، وبيــان حــدود الحكــم الــذي يترتــب مــن 

  .واقع الألفاظ
وجــــرى معظــــم القــــانونيون علــــى اعتبــــار العــــرف المفســــر مصــــدراً مــــن مصــــادر 

�ـــا كافـــة مقومـــات القـــانون ، وهـــو �ـــذا الوصـــف ينشـــئ قواعـــد قانونيـــة تتوفــــر 
  .القاعدة الوضعية
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يمكـــن أن نلخّــص أوجـــه مخالفــة ـــ:العــرف الإداري المخــالف : المســألة الثالثــة 
  ـ: العرف الإداري للنظـام في الحـالات الآتيـة

  ـ:الخطأ في تفسير وتطبيق النصوص : الحالة الأولى 
في حالــة الخطــأ في التفســير ، فــالإدارة لا تتنكــر للــنص ، ولكنهــا تحملــه علـــى 

  .غير معناه الصحيح 
إذا مــا أخطــأت في التطبيــق وانســاقت وراءه ثم شــاع الخطــأ وانتشــر بــين النــاس 

فتقـاره إلى شـرط أساسـي لا يشـكل قاعـدة قانونيـة عرفيـة لا ،فإن هـذا الاطـراد 
  .هو المطابقة مع أحكام القانون 

ــ:المخالفــة الإيجابيــة للنظــام : الحالــة الثــاني  في هــذه الحالــة لا تكتفــي الإدارة ـ
Wلإمتنـاع عـن التطبيـق وإنمـا تقـيم تنظيمـاً قانونيـاً جديـداً يتعـارض مـع الأحكـام 

  .القانونية القائمة 
تكــون في الاعتيــاد علــى عــدم اســتعمال  ـــ:المخالفــة الســلبية  : الحالــة الثالثــة 

نــص قــانوني ، بحيــث تجــري الإدارة العامــة قصــداً في بعــض الأحيــان علــى عــدم 
تطبيق تنظيمات معينة مدة طويلة ، رغم توافر ظروف انطباقها ، مما يوجد ما 
يمكــن أن يســمى تجــاوزاً العــرف الإداري الســلبي وهــو العــرف الــذي يقــوم علــى 

  .تنظيمات من جانب الإدارة على النحو المتقدم  عدم استعمال بعض ال
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  المبحث الثاني 

  أركان العرف الإداري 
  )وفيه مطلبان(

  أركان العرف الإداري في الفقه :المطلب الأول 
ويقصد �ذا الركن الدلالة علـى أن العـرف يتكـون مـن  ـ:الركن المادي ): أولاً 

  .عمل معين ويطرد هذا العمل بنفس الطريقة وينتشر ويتواتر 
فيؤخذ Wلعـرف هنـا إذا كـان عامـاً ولم يخـالف الشـريعة الإسـلامية ولهـذا وجـب  

علــى القاضــي والمفــتي النظــر إلى العــرف وســببه فمــا كــان صــحيحاً لا يتعــارض 
الحكم على وفقه ، وما كان غير صحيح أنكره ورتـب  مع النصوص أقر ورتب

  .الفتوى أو الحكم على الوجه المشروع  
ــاً  وهــو ركــن نفســي غــير مــادي ويقصــد بــه إحســاس  ـــ:الــركن المعنــوي ): mني

الأفراد الذين يتبعون السلوك المعتاد �ن هذا السلوك ملزماً لهم وهذا الركن هـو 
قاعـــدة يلـــزم العمـــل �ـــا ولـــذلك كانـــت  الـــذي يحـــول واقعـــة الســـلوك المعتـــاد إلى

  . )المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً (، و  )العادة محكّمة(القاعدة الفقهية 
وهـــذا الـــركن صـــعب ودقيـــق ، حيـــث أن إثبـــات تـــوافره لـــيس Wلأمـــر اليســـير ، 
  حيث إنه لا ينشأ فجأة ولكنه ينمو شيئاً فشيئاً في الجماعة ويتدرج مع الزمن 
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  أركان العرف الإداري في النظام:  المطلب الثاني 
يقصـد بـه جـري الإدارة العامـة علـى إتبـاع  ــ:العنصر المـادي : المسألة الأولى 

قاعدة معينة في خصوص تصرفـات إيجابيـة أو تصـرفات سـلبية تتمثـل في الـترك 
وهــو الأمــر الــذي يترتــب عليـــه في الحــالتين نشــوء عـــادة إداريــة مــن جــراء تكــرار 

  .و تلك هذه التصرفات أ
والمـراد Wلتكرار في هذا ا�ــال هـو ممارسـة تصـرف معـين في حالـة ثم العـودة إلى 
ــــة الأولى ، وذلــــك تحقيقــــاً لمعــــنى  ممارســــته في الحــــالات الجديــــدة المماثلــــة للحال

   .الاعتياد القائم على التطبيق الموحّد 
ة للعـرف يقصـد Wلعنصـر المعنـوي Wلنسـب ــ:العنصـر المعنـوي : المسألة الثانيـة 

كمصــدر للقــانون الإداري هــو تــوافر الإعتقــاد �لزاميــة القاعــدة المتبعــة عــادة ،  
كلمــا تجــددت الحالــة الــتي كانــت فيهــا مــن قبــل أي تــوافر عقيــدة الإلــزام أو مــا 

  ..يسمى Wلشعور القانوني 
ومن أهم الآ0ر التي تترتب على توافر عقيدة الإلزام Wلنسـبة للأعـراف الإداريـة 

  .ون هذه الأعراف ملزمة للإدارة، أن تك
  .ومن هذه الآ0ر كذلك إلتزام الأفراد �حترام الأعراف الإدارية
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  المبحث الثالث 

  شروط العرف الإداري 
  ) وفيه مطلبان(

  شروط العرف الإداري في الفقه :المطلب الأول 
ومعـــنى كونـــه :أن يكـــون العـــرف الإداري مطـــرداً أو غالبـــاً : الشـــرط الأول 

مطــرداً أن يســتمر العمــل بــه في جميــع الحـــوادث أو أغلبهــا بــين الذيـــن تعارفـــوه 
  . فإذا اضطرب العمـل به ولم يكن مطـرداً ، أو غالبـاً فلا عبـرة به

والمـــراد �ــذا الشـــرط أن  :أن يكــون العــرف الإداري عامــاً : الشــرط الثــاني 
ين الجهــات الإداريــة الــتي تعارفــت يكـــون العــرف الإداري شائعـــاً ومستفيضــاً بــ

  .عليه بحيث لا يتعلق بقلة منهم
أن يكـون العرف الإداري قائمـاً وقت إنشاء التصـرف : الشرط الثالث 
ويعني هذا الشرط أن يكون العرف سابقاً على التصرف  :المراد تحكيمه 

  .ومقارyً له وعلى ذلك فلا عبرة Wلعرف الذي يطرأ بعد إنشاء تصرف ما 
يشترط في  :أن لا يعارض العرف الإداري نص بخلافه : الشرط الرابع 

العرف الإداري ألا يوجد تصريح من الجهة الإدارية بخلاف مضمون العرف 
  .الإداري

يشترط :أن لا يكون العرف الإداري مخالفاً لنص شرعي : الشرط الخامس 
  .في العرف أن لا يكون مخالفاً لنص من القرآن أو السنة
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ـــاً : ط الســـادس الشـــر  ــــا لـــيس  :أن يكـــون العـــرف الإداري ملزم ــــزام هن الإل
معنـاه أن يثُبت شيئاً في الذمـة بنفسه كمـا هـو المتبادر مـن معـنى الإلـزام وذلـك 

  :لأمرين وهما 
  .أن ما يبنى على العـرف لا يثُبّت في ذمـة الإنسانـ ١
التصـريح ـ أنه يصح التصريح بخلاف العرف ولو كان ملزماً مـا صـح ٢

  .بخلافه
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  المطلب الثاني 
  شروط العرف الإداري في النظام

والمــراد Wلعمـوم هنـا أن لا  :أن يكون العرف الإداري عامـاً : الشرط الأول 
ولـيس معـنى العمـوم هنـا أن ، يتعلق بفئة من الإدارة قليلـة ، ولكـن بكثـرة مـنهم

بـــل يكـــون كـــذلك  يكـــون العـــرف الإداري شـــاملاً لجميـــع الأقـــاليم في الدولـــة ،
  .ويكون خاصاً �قليم أو بلدة وهو ما يسمى Wلعرف الإداري الخاص 

والمقصود بذلك أن يمضي  :أن يكون العرف الإداري قديماً : الشرط الثاني 
علــى اتباعــه فــترة طويلــة ، بحيــث يمكــن أن يقــال إن الأمــر قــد اســتقر في جهــة 

  ،  الإدارة وأصبح عند أفراد الإدارة شعور Wحترامه
ومعـــنى ذلـــك أن تتبعـــه :أن يكـــون العـــرف الإداري mبتـــاً : الشـــرط الثالـــث 

  .جهـة الإدارة Wنتظام بطريقة لا تتغير مع الزمن ولا تنقطع
  

أن يكون هنــاك إعتقـاد سـائد بـين الأفـراد بضـرورة إحـترام : الشرط الرابع 
ومعنى ذلك أن العرف الإداري شأنه :العرف الإداري 
ــــد أن يشــــعر أفـــــراد الإدارة شــــأن القاعــــدة  ــــة لاب القانوني

  .بضرورة احترامـه واعتبـاره ملزماً  
أن لا يخـالف العـرف الإداري النصـوص الإداريـة الآمـرة : الشرط الخـامس 

:  
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إعمـــال هــذا المبــدأ يترتــب عليــه أن العـــرف الإداري لا يجـــوز أن يخــالف قاعـــدة 
كسـب العــرف الإداري صـفة من قواعد النظـام الإداري ، وتحقق هذا الشـرط ي

  .الإلزام في نفوس أفراد الجهة الإدارية 
العمـوم والقـدم والثبـات والإلـزام هـي  :مقارنة بـين الشـروط في الفقـه والنظـام 

شـــروط متفـــق عليهـــا في الفقـــه وفي النظـــام وكـــذلك اشـــتراط الفقهـــاء في العـــرف 
ــــنص شــــرعي ويقابلــــه في النظــــام عــــدم مخالفــــة ــــه ل العــــرف  الإداري عــــدم مخالفت

الإداري لنصــوص إداريــة آمــرة ، وبقــي اشــتراط الفقهــاء للعــرف عــدم التصــريح 
بخلافه فهو وإن لم ينص القانونيون علـى اشـتراطه إلا أنـه متفـق علـى العمـل بـه 
، فمـــتى مـــا صـــرح المتعاقـــدان في أي عقـــد مـــن العقـــود الإداريـــة بخـــلاف مـــا دل 

يظهــر مــا بــين الشــروط مــن  عليــه العــرف الإداري فــالعبرة بمــا صــرحا بــه ، و�ــذا
  .اتفاق 
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  حجية العرف الإداري وآmره
  )وفيه ثلاثة مباحث(

  المبحث الأول 
  حجية العرف الإداري في الفقه ومدى إلزامية العمل به 

  ـ: أدلة حجية العرف الإداري من القرآن الكريم  ) :أولاً 
سـورة  � الْمَوْلُودِ لـَهُ رزِْقُـهُـنَّ وكَِسْـوَتُـهُنَّ Wِلْمَعْـرُوفِ وَعلَى  �:ـ قـال الله تعالى١

  .)٢٣٣(البقرة آية 
  ـ: أدلة حجية العرف الإداري من السنة  ) :mنياً 

إن أW  �قالـت هنـد أم معاويـة للنـبي : ــ حـديث عائشــة ـ ª ـ قالـت ١
قـال  سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من مالـه سـراً ؟

  . سبق تخريجه" خذي أنت وبنوك ما يكفيك Wلمعروف : 
الإجمــاع مـن الأدلـة الـتي ــ: أدلة حجيـة العـرف الإداري مـن الإجمـاع  ) :mلثاً 

يستند عليها العـرف الإداري في إثبـات حجيته ، فـإذا تعـارف النـاس في عصـر 
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بـه  من العصور على أي عمل ، ولم ينكر علـيهم أحـد مـن العلمـاء مـع علمهـم
    .فهذا يسمى Wلإجماع العملي . ، بل ربما عملوا به 



  

 

 

 !�FאG�
�%� א
Oא�* –���/אJ א��IאH א
  א

٣٩٨  

  المبحث الثاني 
  حجية العرف الإداري في النظام 

  ومدى إلزامية العمل به في النظام السعودي
ــــ: نــــص نظــــام العمــــل والعمــــال الســــعودي علــــى الآتي ) ١ لا يجــــوز المســــاس  ـ

�حكـــام هـــذا النظـــام ولا بمـــا اكتســـبه العامـــل مـــن حقـــوق آخـــرى بمقتضـــى أي 
نظــام آخــر أو اتفاقيــات الامتيــاز أو أي عقــد مــن عقــود العمــل أو أي اتفاقيـــة 
آخرى أو قرارات التحكيـم أو الأوامـر الملكيـة أو ما جرى بـه العـرف أو اعتيـاد 

نظــام العمــل منطقــة أو مناطـــق معينــة  صـاحب العمـــل علـى منحـــه للعمـــال في
بتــــــاريخ ) ٧٤٥(والعمــــــال الســــــعودي ، الصــــــادر بمرســــــوم ملكــــــي رقــــــم 

  .  ) .٦(المادة , هـ ١٣٨٩
ــيلزم صـاحب العمـل أن : نص نظام العمل والعمال السعودي على الآتي ) ٢

يـــدفع للعامـــل أجرتـــه في الزمـــان والمكـــان الـــذين يحـــددهما العقـــد أو العـــرف مـــع 
نظـــــام العمـــــل والعمـــــال تقتضـــــي بـــــه الأنظمـــــة الخاصـــــة بـــــذلك  مراعـــــاة مـــــا

هـ  ، المادة ١٣٨٩بتاريخ ) ٧٤٥(السعودي، الصادر بمرسوم ملكي رقم 
)٧٤. (  .  
نظام المحكمة التجارية عدد أنواع الشركات ثم أحال بعـد ذلـك إلى العـرف ) ٣

التجــاري والإداري في �ســيس الشــركات وإحالتــه تلــك تمثــل قاعــدة تــدل 
نظام المحكمة التجارية السعودية ، الصادر بمرسـوم ملكـي  لحجيةعلى ا
، وقـد ألغيـت منـه المـواد ) ١٦(هـ ، المادة ١٣٥٠بتاريخ ) ٣٢(رقم 
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المتعلقة Kلدفاتر التجاريـة والتحكـيم وبعـض الأحكـام الأخـرى وذلـك 
نظام الدفاتر التجاريـة ، ونظـام التحكـيم : بصدور عدت أنظمة منها 

..  
ـــــ: شـــــركات الســـــعودي نـــــص نظـــــام ال) ٤ تســـــري أحكـــــام هـــــذا ومـــــا لا " ... ـ

.. يتعارض معها من شروط من الشركاء وقواعد العـرف علـى الشـركات الآتيـة 
بتـاريخ ) ١٨٥(نظام الشركات السعودي ، الصادر بمرسـوم ملكـي رقـم " 

  ) .٨(هـ ، المادة ١٣٨٥
المملكـة هذا ما ورد عن العرف في فروع النظام التي لها نصوص مكتوبـة في  ـ٥

العربية السعودية ، أما المحاكم الشرعية وهي الجهـة ذات الولايـة العامـة إلا 
  ما استثني بنص خاص فإننا نجد مجالاً واسعاً لتطبيق العرف 
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  المبحث الثالث 
  آmر العرف الإداري 

  ) وفيه ثلاثة مطالب(
  المطلب الأول 

  آmر العرف الإداري في السلطة الإدارية
وذلــــك في . للعــــرف الإداري أثــــر Wلــــغ الأهميــــة في تصرفـــــات الســــلطة الإداريــــة 

أعمالها سواءً في إصدار قرار أو الغاءه وأيضاً في إبـرام العقـود الإداريـة المختلفـة 
  .وأيضاً في مجال الحلول والتأديب والتفويض والتعويض 

س فإن تكـرار فالعرف الإداري له أثر في مجال الحلول من حيث لو تغيّب الرئي
قيام المرؤوس �عمال رئيسـه يعـد تكـرار للأعمـال الإداريـة الفرديـة الـتي تـؤثر في 

  .النظام القانوني وهذا التكرار يعد عرفاً إدار5ً 
وللعرف الإداري أثر في مجال التفويض حيث أن التفويض Wلسلطة يعد عملاً 

عض اختصاصــاته إدار5ً يعهـد أحــد أعضـاء الســلطة الإداريـة إلى عضــو آخـر بــب
  .بصورة عامة ومجردة فإن هذا العمل الإداري يعد عرفاً إدار5ً 

وللعـرف الإداري أثر في إلغـاء القرار وذلك حين تـنص الجهـة الإداريـة علـى أن 
  .آخـر موعد للطعن في القرار ثلاثين يوماً وبعدها يكـون الطعن غيـر مقبول 

غلب النصوص التي تحـدد الجريمـة وللعرف الإداري أثر في التأديب وذلك لأن أ
التأديبيــــة مرنــــة ولا شــــك أن العــــرف الإداري يجــــد ا�ــــال المناســــب لنشــــوئه في 
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النصــوص النظاميــة المرنــة والســلطة الإداريــة هــي جــوهر النظــام التــأديبي وتتمتــع 
  . بسلطة تقديرية واسعة في إقامة هذا النظام 

  .وللعرف الإداري أثر في الوظيفة العامة 
  المطلب الثاني 

  آmر العرف الإداري في الأفراد
أثــــر العــــرف الإداري في الأفــــراد يتمثــــل في اعتقــــاد أفــــراد الإدارة في أهميـــــة هــــذه 
القاعدة وإلزاميتها ومن ثم وجوب تنفيـذها ولا يسـتطيع أحـد أن يـدّعي الجهـل 
 Wلعرف الإداري فالعلم به منذ نشوئه صـحيحاً أمـر مفـترض تطبيقـاً لمبـدأ عـدم

  . العذر بجهل النظام  
  المطلب الثالث 

  آmر العرف الإداري في الدولة
الدولـــة حينمـــا تقـــوم بســـن نظـــام مـــا فإÌـــا تحـــرص دائمـــاً علـــى مراعـــاة القواعـــد 

  .  العرفية التي هي ملزمة Wلنسبة لأفراد الدولة 
ــــه  ــــنظم موضــــوع العــــرف الإداري وتحــــدد دوره وقوت ــــة يمكــــن أن ت وســــلطة الدول

  .يث يكون له قوته المستقلة عن مصادر النظام الآخرى النظامية بح
  
 .  

   



  

 

 

 !�FאG�
�%� א
Oא�* –���/אJ א��IאH א
  א

٤٠٢  

  
  
  

�
  א
</? א
Oא
  

  تطبيقات العرف الإداري في النظام الإداري السعودي
  وفيه مبحثان(

  المبحث الأول 
  نطاق تطبيق العرف الإداري

التعـرف علـى ــ: نطاق تطبيق العرف الإداري من حيث الأشـخاص  ) :أولاً 
الإداري يجــــب أن ينطلـــــق مــــن التصـــــرف الفــــردي المنشـــــيء أشــــخاص العـــــرف 

للعــرف ، ومــن ثم فأشــخاص التصــرف الفــردي هــم أشــخاص القاعــدة العرفيــة 
  .Wعتبار أن العرف امتداد لهذا التصرف 

ولا يشــــترط في أشــــخاص العــــرف الإداري أن يكونــــوا عــــادلين بــــل قــــد تكــــون 
  .سلطة إدارية

ولكــن آ0ره قــد تمتــد إلى الغــير الــذين فــالقرار الإداري يطبــق علــى فــرد معــينّ ، 
ينالهم منه ضرر ، ومن ثم فالعـرف الإداري الناشـيء مـن تكـراره يخلـق لنـا دائـرة 

  .آخرى من الأشخاص تتأثر مصالحها Wلقاعدة العرفية الناشئة 
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عنصــر المكــان : نطــاق تطبيــق العــرف الإداري مــن حيــث المكــان  ) :mنيــاً 
و أن يكون الوعاء المـادي الـذي يتحـدد داخلـه Wلنسبة للعرف الإداري لا يعد

  .أشخاص القاعدة الإدارية العرفية 
والمقصود من العمومية في العرف الإداري العمـوم في التطبيـق ولـيس العمـوم في 

  . النطاق المكاني 
ولا يشــــترط في الســــلطة التمتــــع Wلشخصــــية المعنويــــة ، بــــل يكفــــي أن تكــــون 

الإداري ، وبــذلك يكــون عنصــر المكــان صــاحبة اختصــاص في اصــدار العمــل 
�بعــاً لعنصــر الســـلطة ، وهــذا العنصــر هـــو الحاســم في تكــوين العـــرف الإداري 

  .ومد أثره إلى هذا النطاق أم ذاك  
هـــذا النطـــاق ــــ: نطـــاق تطبيـــق العـــرف الإداري مـــن حيـــث الزمـــان  ) :mلثـــاً 

  .ارية العرفية يبحث بدء سر5ن القاعدة الإدارية العرفية وإلغاء القاعدة الإد
فأما بدء سر5ن العرف الإداري فمثله مثل أي عمل قانوني يسري �ثر مباشـر 
منذ لحظة نشوئه ، وفضلاً عن ذلـك وبسـبب نشـوئه البطـيء وطبيعـة الصـياغة 
فيــــه لا يمكــــن لــــه أن يســــري �ثــــر رجعــــي ، أو أن يحــــدد مــــدة معينــــة لشــــرعيته 

  .لأفراد والعرف الإداري يقوم على رضا الإدارة وقبول ا
ومتى استقر العرف في ضـمير الأفـراد تحقـق مـن خـلال القبـول علـم الأغلبيـة بـه 

وإذا تحققت هـذه الأغلبية فلا يجوز لأحد الاعتذار Wلجهل Wلقاعدة العرفيـة . 
.  
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  .والعرف الإداري يمتاز بمرونته وقابليته للتطور
إلغــاءه بعمــل والجهــة الإداريــة الــتي أنشــأت العــرف الإداري هــي الــتي تســتطيع 

  .عرف آخر مضاد وهذا الإلغاء إلغاء ضمني 
  المبحث الثاني 

  تطبيقات العرف الإداري
  )وفيه مطلبان(
  تطبيقات العرف الإداري في الفقه :المطلب الأول 

التــــدريس في مــــدارس الأوقــــاف يكــــون صــــباحاً للعــــرف : التطبيــــق الأول 
  ـ:الإداري 

يحمـــل علـــى أن يكـــون في وقـــت إذا كـــان الوقـــف علـــى التـــدريس ، فـــإن ذلـــك 
  .الصباح ، لجريـان العرف بذلك ، إلا أن يتغير العـرف فيتغير الحكـم تبعاً لـه

إذا ولي القاضـي ولايــة عامـة بحيـث  ــ:أعمال القاضـي العـام : التطبيق الثاني 
  يكـون قاضي في محكمة عامـة فما الأعمال التي يتولاها ؟ 

ارع بتحديـد أعمــال القاضـي في المحاكــم العامـة الراجح أنه لم يـرد دليـل من الشـ
  .فيرجـع إلى العرف الإداري في المحكمـة العامـة في تلك المنطقة  
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  لمطلب الثاني ا
  تطبيقات العرف الإداري في النظام 

ما ورد في حكم هيئة التأديب Wلمملكة العربية السعودية  ـ:التطبيق الأول 
عند فحص الطرود البريدية هو عدم  حيث أوضحت أن المتبع في العمل

إجراء الوزن وتطبيقه على بياyت التصدير إلا في حالة الاشتباه في أختامها 
أو غير ذلك ، فإنه يلزم في هذه الحالة تنظيم محضر يثبت فيه الوضع الحقيقي 

ولا يوجد أي نظام أو تعليمات إدارية تقضي بخلاف هذا العرف ،  للطرد
برئة المتهمين في هذه القضية على أساس أن ما جرى ولذلك قرر ا�لس ت

عليه العمل واستقر يعتبر عرفاً Íخذ حكم النظام عند عدمه من حيث تحديد 
  . المسئولية أو عدمها 

  . هـ ٨/٦/١٣٩٦هـ بجلسـة ١٣٩٦هـذا الحكـم صـدر عـام 
ـــ:  التطبيـــق الثـــاني مـــا ورد في ديـــوان المظـــالم في قضـــية رجـــل يعمـــل في إحـــدى ـ

دوائر الحكومية ويستعمل سيارته الخاصة في التنقل بـين وزارتـه ، ولكنـه طلبـه ال
إلا لكبـار المـوظفين ذلـك  إعطائه سيارة خاصة لتنقلاته مع أن النظام لا يخول

إلا أن العـرف الجـاري Wسـتخدام سـيارات " سـائق " ومن هم في دائرة مسمى 
ر حكــم بصــرف ســيارة الــوزارة لأغــراض قصــيرة ومتقطعــة يوميــاً ســاهم في إصــدا

لعملـه قـرارات هيئـات ولجـان ودوائـر ديـوان رسمية له كـي يتنقـل �ـا أثنـاء �ديتـه 
   . .هـ ١٤٠١لعام  ٤٩/٨٦هـ القضية رقم ١٤٠١المظالم خلال عام 
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ــــ:التطبيــــق الثالــــث  مــــا ورد في نظــــام المرافعــــات الشــــرعية مــــن قيــــام القاضــــي  ـ
حســب مــا يقــرره العــرف الإداري Wلاســتعانة Wلخبــير وتحمــل أتعابــه ومصــروفاته 

في ذلــك ويكــون قــرار مــا يقــدره القاضــي مــن أتعــاب الخبــير ومصــروفاته ملزمــاً 
  . ١٣٥هـ ، مادة ٢٠/٥/١٤٢١نظام المرافعات الشرعية الصادر في 

ــق الرابــع ــ: التطبي العـــرف الإداري الــذي اطـــرد علــى إلــزام ســائقي السيـــارات  ـ
س عرفاً اجتماعياً ، وإنما هـو عـرف تتـوفر ـوهذا العرف لي: السيـر على اليمين 

  . به مقومات العـرف الإداري  
ـــ: التطبيـــق الخـــامس  مـــا جـــرى عليـــه عـــرف الإدارة في قيـــام المـــرؤوس �عمـــال ـ

رئيســـه عنــــد تغيبــــه حــــتى ولــــو لم يوجــــد نــــص نظــــامي يقتضــــي ذلــــك في بعــــض 
   .الأحيان  

  

  

  

 تم التلخيص بحمد الله تعالى

 ا محمدوصلى الله وسلم على نبين

  وعلى آله وصحبه ومن اهتدى �ديه إلى يوم الدين
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  :وفي الختام
, نسأل الله أن تعالى أن يكون هذا العمل قد تحقق فيه النفع المرجوا منه  

من فريق إعداد ومتابعة وطباعة  –كما نسأله سبحانه أن يجزي القائمين 
خيراً وأن يرزقهم سعادة الدنيا  –وإشراف وأمانة الجمعية وكل من أسهم فيه 
  .والآخرة وأن يجعلهم مباركين في كل شؤوÌم

  )يع قريب مجيبإن ربنا سم(
  .إخوانكم لجنة ملخصات الأبحاث القضائية

  
  

  :للتواصل مع اللجنة
 جوال  -

 ٩٦٦٥٦٩٧٧٠٠٧٧+ 

 :البريد الإلكتروني -

Asag770077@gmail.com 

 

  :وفي الختام
, نسأل الله أن تعالى أن يكون هذا العمل قد تحقق فيه النفع المرجوا منه  

من فريق إعداد ومتابعة وطباعة  –كما نسأله سبحانه أن يجزي القائمين 
خيراً وأن يرزقهم سعادة الدنيا  –وإشراف وأمانة الجمعية وكل من أسهم فيه 
  .والآخرة وأن يجعلهم مباركين في كل شؤوÌم

  )إن ربنا سميع قريب مجيب(
  .إخوانكم لجنة ملخصات الأبحاث القضائية

  
  

  :للتواصل مع اللجنة
 جوال  -

 ٩٦٦٥٦٩٧٧٠٠٧٧+ 

 :لكترونيالبريد الإ -

Asag770077@gmail.com 
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